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(2-1) ترتيب الدول العربية بحسب دليل التنمية البشرية (2012) 

(مقارنة مع الدول الإسكندنافية الثلاث) 0 0000000 
(1 - 3) الترابط السلبي بين خسائر دليل التنمية البشرية 

والرضا بحرّية الاختيار والمجتمع ا 
(1 - 4) الرضا العام بالحياة والرضا بالرعاية الصحية وبالتعليم 0 


25-0 التكامل الاجتماعي من خلال رفاه الفرد 


والنظرة إلى المجتمع والشعور بالأمان (2011-2007) 
(مقارنة مع الدول الإسكندنافية الثلاث) 00 


(2 - 1) التأويلات الأربعة للمبدأ الرولزي الثاني 000007 
(2 - 2) سياسات مكافحة اللامساواة 

ذات الأصل الطبيعي وذات الأصل الاجتماعي 110000 
(4 - 1) موشور المساواة في المُسبق الأوّلي واللاحق البعدي 2*0 


(4 - 2) موشور الحرية في المسبق الأولي واللاحق البعدي 1208 
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(4 - 3 ) موشور المساواة في المسيق الأولي 


والحرية في اللاحق البعدي 0غ 


(4 - 4) موشور الحرية في المسبق الأولي 


والمساواة في اللاحق البعدي 0 
(4 - 5) المساواة كعامل مُقيّد لخلق القيمة لم سل 


(4 - 6) الاندماج الاجتماعي كعامل مُقَوٌ لخلق القيمة 


الموج درم ميم ميم رن مم ةيم يوون ور زو رن 


خلااصة تنفيذية 


إشكالية الكتاب 


ينطلق هذا الكتاب من قراءة وضعية للحالة العربية الراهنة ترى أن الحرية 
ككل لا يتجزأ في السياسة كما في الاقتصاد؛ أصبحت تحظى في العالم العربي 
لتر اساي يكل مريت رترايظ موصرل بالتعا جر الممار” لي 

خضم الحراك العربي الجاري في شِقَّها السياسي فحسبء في حين أنها لا تزال 
ا ير وأبعد من أن تحظى بالإجماع؛ مع الافتراض 
الضمني لأفضلية النماذج البديلة القائمة على المساواة أو على المركزية. 

هذا الوضع يبدو طبيعيًا في غياب مقاربات معيارية لنجاعة النموذج 
الليبرالي الاجتماعي واستدامته تانق متزنات العدالة الحقيقية» من حرية 
ومساواة واندماج اجتماعي» وبالنظر إلى أن تفيجر الوعي والمطالبة بالخبز 
والحرية والكرامة الإنسانية وهو ما ولّد الربيع العربي وصاحبه قد سلك مسارات 
سياسية لا تصب في منحى التغبير الحقيقي المُرتجى» فضلا عن أنها تتمخخض 
تلقائيًا عن أنظمة متوازنة ومستدامة؛ فالمطالب الآنتّة للإنسان العربي متنافسة 
بديهيّاء خصوصا منها الرغبة في تحقيق قيق «الرفاه» و«المساواة» في آن. ولذاء فإن 
تولنها ف اخل مجال لخناض مين عمف أن فق دن كون المتكاكات أن 
احتقانات. وحتى لو أفلحت أنماط إجرائية معيّنة في الانبئاق» فهي لن تمثّل 
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في أحسن الأحوال سوى تسويات موقتة للعيش المشترك (ألمء1؟ وسلمك/ة)» لا 
أنظمة مره وخر ذا كان قد أحركد | رن ولح ريق تبعل من تتعايلة 
الوسائل السياسية المفضية إلى توافق أخلاقي يتجاوز مجرّد التسوية الموقتة 
هدفًا مركزيًا لمقاربته. بيد أنه عجز عن تجلية «الأفق» أو «المنظورة الذي يجعل 
هذا «التسامي» ممكناء وهو على وجه التحديد ما يسعى هذا الكتاب إلى تجليته 
وتأكيده. 


بالتالي» تتمثل الإشكالية الأساس التي يعرض لها هذا الكتاب في 
مساءلة شروط اتساق الحرية والمساواة اللتين ظلّتا على مر التاريخ متداخلتين 
ومتجاذبتين فى آن. وظلت العدالة تتذبدذب بينهما باستمرار. 


يصبّ هذا الكتاب في منحى المساهمات الفكرية التي تحاول التوفيق بين 
هذين المبدأين عوض المعارضة بينهماء والجهد العلمي الرامي إلى درء الإبهام 
المحيط بالنموذج الليبرالي داخل الوطن العربي» ما من شأنه على ندرته أن 
يُساهم حتمًا في إثراء النقاش في شأن سُبل البناء المؤسساتي الأنجع والأقوم 
والأكثر ملاءمة لخصوصياتنا الذاتية» وفي شان ها يناما أو ما يمكن أن 
يجمعنا معًاء بمعنى الأفق الذي يجب أن يُوجهنا ويقود حركة تاريخنا. 


أولا: الخروج من بوتقة الأرثوذكسية النيوليبرالية 

يعتبر الكتاب أن من الصعب تصوّر بناء هذه المجتمعات والاقتصادات 
العربية المرتجاة» البعيدة عن الاستبداد والفكر الأحادي» الناجعة اقتصاديًا 
والعادلة اجتماعيًا والمستدامة» على أُسُس الوصفات النيوليبرالية القائمة على 
التسويغات النيوكلاسيكية» بدرجة خاصة بُعيد الأزمة الاقتصادية العالمية 
الراهنة. فتهافت هذا المنطق النيوليبرالي بدأ اليوم يتجلى بوضوح من خلال 
حث الأغلبية الساحقة في المجتمع على تقديم التضحيات بحية الحفاظ 
على التوازن الاقتصادي. في حين أن النتيجة تتلخص فحسب في توليد أقصى 
الأر باح لفائدة أقليّة ضثئيلة» في تزامن مع تفاقم آثار الأزمات المالية المتعاقبة 
منذ تسعينيات القرن الماضي. ولم تكن بلداننا العربية لتُشكل استثناءً لهذا 
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التهافت شبه الكوني للمنطق النيوليبرالي (في سياقات سياسية واقتصادية 
واجتماعية متقدّمة كما في سياقات أقل تقدّمًا)» وكان من الطبيعى أن يتمخض 
تبئّي معظم البلدان العربية في العقود الأخيرة لسياسات نيوليبرالية عن نتائج 
وخيمة في المجالات كلها وعلى المستويات كلهاء أو بشكل أدقء عن تفاقم 
للأوضاع الواهنة أصلًا. 1 1 


ين الكتاب بجلاء بعض هذه الأوجه لتفاقم الحالة العربية» بترابط مع 
استشراء السياسات النيوليبرالية» عبر عرض وتحليل مؤشرات «القيمة الإجمالية 
المُولّدة و«التنمية البشرية»»؛ و«انقص التنمية الناجم عن عدم المساواة»؛ 
و«الترابط السلبى بين خسائر دليل التنمية البشرية والرضا بحرّية الاختيار 
وبالمجتمع» و«الرضا العام بالحياة والرضا بالرعاية الصحية وبالتعليم»؛ 
و«التكامل الاجتماعي من خلال رفاه الفرد والنظرة إلى المجتمع والشعور 
بالأمان». 


يخلص الكتاب من هذا العرض التقديمي إلى أن الوضعية الراهنة للبلدان 
العربية في ظل سيادة هذه السياسات النيوليبرالية أصبحت مرادفةً للضعف 
والهامشية والتبعيّة والإذعان. وأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
في البلدان العربية يعطي دليلًا آخر على الضرورة الملحة لاستشراف النماذج 
المستدامة البديلة من الليبرالية المتوحشة. في أفق ما بعد الربيع العربي من 
خلال التمييز الصارم والبيّن بين هذه الأرئوذكسية النيوليبرالية المهيمنة اليوم 
والنظام الليبرالي الاجتماعي. 

يُسطر الكتاب بذلك أول أهدافه المتمئّلة في تعريف النموذج الليبرالي 
وتحديد طبيعته العميقة» إذ إنه يظل مبهمًا اليوم» أكان في شقّه الاقتصادي أم 
في شقّه السياسي» وحتى الفلسفيء ومتّسمًا بسوء فهم عميق» بتزامن مع غياب 
السياقات العربية الحاضنة له لعقود طويلة. 

يهدف هذا الكتاب» بدرجة أساسية؛ إلى المساهمة في تبويء النظرية 
الليبرالية للعدالة المكانة التي تستحقها في البلدان العربية؛ فالفكر العربي 
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المعاصرء وبدرجة خاصة الفكر الاقتصاديء يفتقد التنظير العلمي الواضح لهذه 
الإشكالية» والتراكم المعرفي المرخص للممارسة بقدر ما هو قائم عليها. 

من خلال عرض وتحليل أبرز النظريات الليبرالية المساواتية المعاصرة» 
المرتبطة أساسًا بنظرية العدالة عند جون رولزء يستهل الكتاب مقاربته المعيارية 
لإشكالية الساق الحرية والمساواة داخل نظرية العدالة التي تُشْكّل عنصرًا 
مركزيًا لمرحلة ما بعد الربيع العربي» والتي يُبنى عليها الكثير من الرهانات 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 


ثانيًا: النظريات الليبرالية المساواتية المعاصرة 


تتمثّل إحدى أبرز مساهمات هذا الكتاب في منح القارئ العربي نظرة 
شاملة وقراءة نقدية لأبرز النظريات الغربية المعاصرة للعدالة» التي يظل هدفها 
المشترك على تنوّعاتها واختلافاتها تقديم إجابة ذات صدقية عن السؤال 
المحو ري: ما هو اعنصر المساواة» («دومهوذاديو8)؟ بمعنى ما الذي يجب على 
مجتمع عادل أن يسعى إلى تسويته بين أعضائه؛ ما دام هذا العنصر الجوهري 
يختلف إلى أبعد حد من مقاربة إلى أخرى؟ 


يقدّم جون رولزء مثلاء في كتابه نظرية العدالة إطارًا ثريا للتوفيق بين 
الحرية والمساواة الاجتماعية» بالاعتماد على نظريات العقد الاجتماعي عند 
جون لوك وجان جاك روسو وكانطء وكبديل من التقليد المنفعي عند ديفيد 
هيوم وآدم سميث وجيرمي بينثام وجون ستيوارت ميل. بصفته مفكرًا ليبراليّاء 
يركز رولز مبدئيًا على الحرية:» حيث يؤكد أنه «لا يمكن أن تُحَدَّ الحرية إلا 
باسم الحرية»» غير أنها حرية «حقيقية» وليست «صوريّة؛ فحسب كما هي عند 
فريدريك هايكء» بمعنى أنها متوافقة مع السمة الأساس للعدالة الاجتماعية: 
حرية الوصول إلى ما يسمّيه «الأصول الاجتماعية الأوّلية» (الحريات الأساسية 
والفرص الممنوحة للأفراد والساطات والامتيازات والدخل والثروة» إضافة 
إلى القواعد الاجتماعية لاحتر 1 الذات). يقوم هذا المجتمع ال «حسن 
الاتساق». وفتًا لرولزء على مبدأين؛ يمكن في الواقع التمييز ضمنهما بين 
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ثلاثة مبادئ» كون المبدأ الثاني مزدوجًا: مبدأ الحرية على قَدَّم المساواة» ومبدأ 
تكافؤ الفرصء ومبدأ الفارق (أو الماكسيمين). الموضوع الأساس| للعدالة» 
وفقًا لرولزء هو البنية الأساس للمجتمع» أو بتعبير أدقٌء الإجراء الذي تُورّع بها 
المؤسسات الاجتماعية الكبرى الحقوق والواجبات الأساسية» وتحدّد تقسيم 
الامتيازات من التعاون اللاجتماعي. هذه العدالة هي ذا مؤسساتية وإجرائية 
محضة. أي إنها في الأصل من صُنع الإنسان» عدالة الإنسان من أجل الإنسان. 

لاحمّاء سوف يعرض الكتاب» فى منحى ما بعد حداثيء بالنقد هذا 
المنظور الحدائى ل «الديمقراطية الإجر ائية» (لإع همع مصع دآ 6 الكانطية 
التي يتئناها رولز وهي تُعرّف ب «إجراءات» أو «قواعد» اللعبة الديمقراطية 
العادلة» بما يشكّل المثالية الجوهرية للديمقراطية» أي الْمَكّل الأعلى للعدالة» 
بمعنى أنها تركّز على شكل الديمقراطية بدلا من مضمونها. خلانًا لذلك» تأتي 
مقاربة الكتاب ما بعد الحداثية «المجتمعاتية» لتؤكد عدم جدوى تحديد قواعد 
العدالة وإجراءاتهاء بغض النظر عن الثقافة والتقاليد ونمط حياة المجتمعات» 
حيث يجب تطبيق هذه المبادئ فى إطار المنظور الهيغلى ل «الديمقراطية 
الجوهرية» (تعدءمسءط الطةاطر5). 


نهج الكتاب هذا يلقي الضوء على إشكالات عربية مركزية في خضمٌ 
المخاض الحالي, مثل الأسغلة الجوهرية التي أثارتها الفقرة المفصلية التي 
تعرفها مصر منذ حركة ٠٠١‏ حزيران / يونيو “27017 والتي تظل بلا أجوبة مقنعة 


3 


وحاسمة. 

فضلًا عن النظرية الرولزية للعدالة التى َتحت مجالات غير مسبوقة للتنظير 
المعياري لنظرية العدالة» فإن العديد من النظريات المساواتية المعاصرة الأخرى 
أدلت بدلوها في هذا الحقل المعرفي» وفي مقدمها مقاربة الاقتصادي الهندي 
أمارتيا صن الذي يعتبر أن الكاتب الأميركي يركز بشكل مبالّغ فيه على الأصول 
الاجتماعية الأوّلية» ومن ثم يُهمل القدرة غير المتكافئة بين الأفراد على تحويل 
هذه الأصو ل إلى إنجازات أساسية (التغذية السليمة والصحة والتنقل... إلخ). 
يسعى صن إِذَا إلى إيجاد قاسم مشترك للتصوّرات المختلفة ل «الحياة الجيدة» 
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يكون أفضل من الأصول الأؤّلية» ولذلك فهو ينتقل من مستوى تحليل الأصول 
الأؤّلية ذاتها إلى ما تُتيحه هاته الأصولء أي «الوظائفيات» و«القدرات» الحقيقية 
للأفراد التي تسمح بالانتفاع من هذه الأصول الاجتماعية الأوّلية والاختيار 
الحر بين أنماط الحياة المختلفة الممكنة (القدرات على توفير الطعام والكساء 
والمسكن والتنقّل والتعليم والعلاج) التي يجب السعي إلى معادلتها بين جميع 
الأفراد. يضع صن بذلك الحرية والمساواة في آن باقترانهما في مفهوم معادلة 
القدرات في قلب العملية الاقتصادية من حيث إِنْ توسيع الحريات وتسويتها 
بين الجميع هما في حقيقة الأمر تنمية للقدرات على تحقيق الذات على مستوى 
الأفراد. ومن ثم على التنمية المستدامة والتطوير. 

علاوة على هاتين النظريتين المركزيتين في الفكر المعاصرء يعرض 
الكتاب أيضًاء درسَا وتحليلاء أبرز النظريات الليبرالية المساواتية المعاصرة 
الأخرى» خصوصًا نظرية «بوابة الانطلاق» عند رونالد دوركين التي تؤكد أن 
العدالة تتطلّب موارد أوليّة متساوية في إطار سياسة عدم التدخل» ومقاربة 
جيرالد كوهين الماركسية التي تستعيض ب «الوصول إلى الامتيازات» عن 
«تكافؤ فرص الرفاه؛ كسبيل لتصحيح أوجه عدم المساواة» والتخفيف من 
تأثير الحرمان» وقراءة ريتشارد آرنسون لمفهوم تكافؤ فرص الرفاه» ومقاربة 
جون رومر للعدالة من مدخل الاستغلال الذي يربطه بعدم المساواة في ملكية 
الأصول الإنتاجية» ونظرية العدالة الكلية عند سسيرج كريستوف كولم, وأخيرًا 
مبدأ التخصيص الكوني «الليبرتاري - الماركسي؛ عند فيليب فان باريس 


الثًا: جون رولز وما وراءه 
يولي الكتاب عناية خاصة لنظرية العدالة كإنصاف عند جون رولز («لكلٌ 
بحسب استحقاقه) التي منحت بديلا نسقيًا معقولًا من التقليد المنفعي المهيمن 
(«لكل يحسب حظه»), مبررًا في الآن ذاته نقائصها تدعا المتعددة المترتبة 
التي جعلتها تواجه بانتقادات عديدة» أبرزها من لدُن أقصى اليمين الليبرتاري 
(«لكل بحسب حقوقه») وأقصى اليسار الماركسي («لكل بحسب حاجاته؛). 
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مَغْلت المقاربات الليبرتارية (خصوصًا لدى كل من فريدريك هايك 
وروبرت نوزيك) أهم الانتقادات التي تم توجيهها إلى نظرية العدالة الليبرالية 
الرولزية التي يمكن بلورتها في اعتراضين أساسبين أولهما أن نظريته للعدالة 
تُضفي الشرعية على التداخل المستمر للدولة مع المعاملات الطوعية للأفراده 
وثانيهما أنها ‏ تعتبر المواهب والقدرات الفردية منحة جماعية» وتتخلى عن مبدأ 
الفردانية لمصلحة التوظيف الجماعي للمواهب الغردية. 


فى حين نجد أن القراءات الماركسية انتقدت جوهر الأساس الليبرالى 
داخل نظرية العدالة الرولزية المتمثل في الملكية الفردية وسير السوق الحرة» 
مؤكدة أن مقترحات رولز المؤسساتية لا تمثل سوى تبريرات للترتيبات 
الاجتماعية القائمة» ما دامت لا تُبنى إلا على إجراءات «إعادة توزيع الدخل»؛ 
لا على «إعادة توزيع رأس المال»» ما جعل السجال الفكري بين الماركسيين 
والرولزيين يُمثل واحدًا من أغنى النقاشات في الفلسفة السياسية المعيارية في 
العقود الثلاثة الأخيرة» خصوصًا عبر تقديم جون رولز ل «ديمقراطية وصول 
الجميع إلى تملك الملكية» كجواب شافٍ وكافٍ على الاعتراضات الماركسية. 


عقب عرض هاتين القراءتين المركزيتين لرولز ومناقشتهماء يصوغ الكتاب 
أساسًا تحليليًا قائمًا على قراءة نقدية ثالئة للنظرية الرولزية. تنطوي هذه القراءة 
المجتمعاتية ما بعد العدائية على بروية نمطا جنيك سن التتظيم للممارسات 
الاجتماعية وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الناشئة عن تناقضات الحداثة 
التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والمؤسساتية» على النحو الوارد في إطار 
النظريات التعاقدية (روسو ولوك) أو المتسامية (كانط ورولز)» كجزء مما يشار 
إليه باسم «الديمقراطية الإجرائية» التي 5 تَعرّف ب «إجراءات» أو «قواعد» اللعبة 
الديمقراطية العادلة» أكثر منها بما يبشكل المثالية الجوهرية للديمقراطية» أي 
المَكل الأعلى للعدالة. 

تركز هذه القراءة ما بعد الحداثية لنظرية رولز بدرجة أساس على خلفيتها 
الإبيستمولوجية المُؤسسة على البنائية الكانطية التي تُؤكد أن الموضوعية 
الأخلاقية يجب أن تُْهم وفقًا لوجهة نظر اجتماعية مبنية بشكلٍ عقلاني بحيث 
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يقبلها الجميع» وأن ليس هناك حقائق أخلاقية خارج الإجراء الإدراكي لمبادئ 
العدالة. مثل هذا التصور القائم على فكرة العدالة الإجرائية المحضة يفترض 
إمكانية البناء العقلاني للعدالة على مسستوى المجتمع بأسره. عبر سَنْ إجراء 
عادل متّسم بالحيادية الموظفة كضامن للإنصاف. يناقش الكتاب الشعول 
اسفن هذه الحيادية الافتراضية التي يؤكدها رولز لمستويات «بناء» العدالة 
كإنصاف كلهاء أكان على مستوى «الوضعية الأصلية»» أم على مستوى «عقلانية 
الأفراد المتعاقدين» أم «الثقة المعقولة»: أم «النهج التعاقدي». أم» أخيرّاء على 
مستوى «التوافق «القبلي» الافتراضي للمجتمع. 


يُمثّل هذا المستوى الأخير» على وجه الخصوص.ء أكبر إشكال في نظرية 
رولز من وجهة نظر هذه القراءة ما بعد الحداثية» من حيث إن فرضية «الوضعية 
الأصلية» تزيح التوتر الاجتماعي الذي هو كامن في أشكال الاجتماع البشري 
كلها. هذه المقاربة التي يبدو أنها تنطلق من فراغ تام بحيث لا توحي بأي 
إمكانية لتحويل أنظمة التوزيع غير العادلة (الموجودة سلقا) إلى أنظمة عادلة 
ُقصي العواطف البداتية كلها التي يمكن أن تبئق من المقارنة بالآخرين» وريما 
تكون مشروعةٌ تماًا ما دامت تستند إلى ظُلمٍ حقيقي في المجتمعء ولا سيّما 
أنها لا تُمَثّر «كيف» أن مبدأ الفارق يمكنٌ أن يساهم في تذليل العلاقة 
الاجتماعية. إن عدم وجود أي إشارة مباشرة» إن لم يكن توظيفا تحليلياء لفكرة 
الهيمنة السياسية» يُشكل إِذا ثغرة أساس في نظرية رولز ما دامت الوضعية 
الأصلية لا تجمع في الواقع بين شركاء متوافقين» وإنما بين أفراد أنانتين إن 
لم يكونوا مُتعادين في المجتمع. وبدلا من العمل سويّةٌ من أجل المؤانسة 
الحميمية» فإنهم يسعون بدرجة أولى إلى تحقيق قيق مكاسب ذاتية» أكانت على 
حساب الآخرين أم لم تكن. وبالتالي» فإن البناء النظري الرولزي سوف ينهار 
كله إذا ما استطعنا أن نوضح أن «عدم المساواة المقبولة» في مفهوم المفكر 
ا لي ا ا ل ع يي 
لأولنك الذين هم في وضع أفضل. وإذا كان هذا الحسد أمرًا مفهومًا ومقبولًا 
أو «معذورًاة بحسب قولٌ رولزء ألا يخاطر المجتمع بأن يراه ينمو ويستفحل 
إلى درجة تهديد الاستقرار» بمعنى تهديد استدامة شروط العدالة» حين ينطلق 

20 


من ثورة ضد الظلم؟ فإذا كانت المجتمعات التقليدية قد نجحت في استيعاب 
منطق الهيمنة والعنف وحفظ الَلم الاجتماعي عبر تصوّرات ثقافية خارجية 
المنشأ تعزو عبرها الفئات المحرومة ضعفها لأسباب قاهرة وخارجة عن 
قدرتها في التغيير» وإذا كانت المجتمعات الغربية الحديثة قد أفلحت في ذلك 
أيضًا عبر قنوات داخلية المنشاً لعقود من «التوافق الفوردي؛ وتعميم مجتمع 
الاستهلاك» فإن الشعور بالإحباط وفقدان الثقة كامن في المجتمعات كلهاء 
ومن شأنه أن يُفرز متى تدهورت الأوضاع مشاعر الضغينة والحقد الاجتماعي 
في المجتمع» مع كل ما يمكن أن يترتّب على ذلك من اهتزاز في التوافق في 
شأن مبادئ العدالة. بحكم الطبيعة العميقة للإنسان من جهة. والتميّز الذاتي 
لكل فرد في المجتمع من جهة أخرىء فإن أي تفاعل اجتماعي لا ينفك عن 
توليد التفاضل والتمايزء والأفراد في المجتمع هم بذلك في تنافس يجين 
وليس إنصاف الإجراء الذي يُؤسّس «بنائيًا» قبْليًا (:20 «ه) للمبادئ الاجتماعية 
هو الذي سكلغي هذا التنافس بجرة قلمء » وإذما ما يحدّ منه» ويدرجة أكثر دقة» ما 
د من 0 الأكثر تدميرًا للرّابط الاجتماعي» هو «اليصباضن بالإنصاف» 
الذي يتر تب بَعديا 50مم »«ه) على التفاعل الاجتماعي» بمعنى أن ما يُجلي 
التعسف حقيقةٌ في المجتمع ليس حيادية التداول والإجراء القلي الذي يقود 
إلى مبادئ العدالة كإنصاف. بقدر ما هو تعميم (الشعور» العام التعدي بالعدالة 
في الميديع: . ومتى تزعزع هذا الشعور في اللاحق البعدي» فلن يفيد أن يكون 
الإجراء في المُسبق الأولي منصفًا أم لا. 
رابعًا: براح اتساق الحرية والمساواة 
في ضوء القراءة النقدية السالفة» ومن ن أجل رفع الالتباس المُلحَق بالحرية 
الاقتصادية وبيان أصالة اتساقها مع المساواة يبدأ الكتاب بعرض طبيعة الأنظمة 
كلها التي قد تنبشق من الاعتماد الحصري للحرية أو المساواة الاجتماعية 
كأساس قبْلي للبناء المجتمعي والاقتصاديء أو كهدف بَعديٌ تسعى السياسات 
القائمة إلى تحقيقه. حيث يتضح جليًا أن النموذجين الشيوعي (في حالة التركيز 
الحصري على بُعد المساواة) والليبرالي المتوحش (في حالة التبني «الحصري» 
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للحرية في المُسبق الأولي وفي اللاحق التعدي) هما النموذجان المثاليان. 


يبِيّن الكتاب أيضًا أن الماضي القريب الموسوم بهيمنة المركزية 
(والتوتاليتارية)» والحاضر المتّسم بهيمنة الليبرالية المتوحشة (والمستفحل 
بالأزمة العالمية الحالية)» يجعلان هذين النموذجين (الشيوعي والليبرتاري) 
سيّان من حيث إِنَ كلاهما مروّع وغير مُستدام للتنمية البشرية المتسقة في 
بلداننا العربية» ليخلص بذلك إلى ضرورة التوفيق بين المساواة والحرية داخل 
أي نموذج مُستدام للاجتماع البشريء أكان عبر جعل المساواة أرضية مُؤسّسة 
في المُسبق الأولي» والحرية مطلبًا فرعيًا في اللاحق البتعدي» أم العكس؟؛ فليس 
صحيحًا ما كتبه اللورد آكتون أنْ «الشغف بالمساواة يجعل الأمل بالحرية 
بلا جدوى»» وليس صحيحًا ما كتبه عبد العزيز لبيب أن إقرار الحرية يُفقد 
المساواة؛ بل على العكس من ذلك يظل اتساق الأولى بالثانية المطلب الأساس 
وسبب وجود الأنظمة الليبرالية الاجتماعية أو المتوازنة التى تبتعد عن الرؤى 
الأحادية وتنبعق من المُوازنة بين الحرية الاقتصادية (مبدأ النجاعة) والمساواة 
الاجتماعية (مبدأ الفارق) في آن. 


بمعنى آخرء إن المساواة الاجتماعية» بمفهوم توزيع مجموعة من الأصول 
على قدم المساواة» غير مجدية على الإطلاق من دون طرح سؤال كيفية تشجيع 
إنتاجها وتنميتها. خلافًا لذلك» فإن المنطق الإنتاجي بمفرده غير مُستدام ما دام 
يؤدي إلى حالات من اللامساواة الاجتماعية (في اللاحق البتعدي) التي تحول 
دون إرساء «العلائقية الاجتماعية» المَضمّنة داخلها عملية الإنتاج (في المُسبق 
الأولي). ومن ثم» هناك حلقة مفقودة لا غنى عنها للربط الوثيق والمنسق بين 
الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية. 


خامسًا: التأصيل الاقتصادى لنظرية العدالة الليبرالية 
إذا كانت إثارة مسألة العدالة الاجتماعية تحيل بديهيًا على إشكالية خارجة 
عن نطاق التحليل الاقتصادي للنجاعة الاقتصادية» ومتصلة أكثر بالمقاربات 
السياسية والفلسفية» يمسعى هذا الكتاب إلى إقامة الدليل على أنها إشكالية 
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اقتصادية بامتيازء وأن السعي إلى خلق القيمة مرتبط ارتباطا وثيقًا بأنساق 
توزيعهاء وأن عمليات تخصيص الموارد وتوليدها متصلة وغير منفصلة» 
وبدرجة خاصة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة. النقطة المحورية هنا 
هي تأكيد الدور المركزي والجوهري للدوافع والمحمُزات الفردية» كركيزة 
للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية؛ مع المحافظة على الحيادية الأخلاقية 
التامة. 


فمن جهة؛ يبدو أن إدماج المساواة الاجتماعية داخل النموذج الليبرالي 
ينتقص حتمًا من المحفزات الفردية على الكد والعمل وتوليد القيمة» أي إن 
السياسات المساواتية المحضة تتمخض عن «تأثير مُتبّط بالنسبة إلى من هم 
أكثر إنتاجية» وأكثر إبداعًاء وأكثر موهبة في المجتمع؛ وهو ما يترتب عليه تقلص 
الحافز على بذل أقصى الجهدٍ والكد والمثابرة» وبالتالي تقلص القيمة الإجمالية 
المُمّجة الأمر الذي يعني تفاقم وفع بيع نات المجتمع؛ خصوصًا منها 
الفئات الأقل حظًا والأكثر حرمانًا وكان يُرتجى ابتداءً تصحيح أوضاعها. 

غير أن هذا الوضع فحسب هو ما سيكون إذا أغفلنا الآثار الجانبية 
الإيجابية المُضاعفة لاعتماد مبدأ المساواة الاجتماعية على العملية الاقتصادية 
برْمّتها. فالتفاعل الاجتماعي القائم على علاقات أفقية مُساواتية يُعزّز بشكل 
طبيعي إدماج الأفراد» أو بشكل أكثر تحديداء مشاركتهم في نسيج أو شبكة من 
العلاقات الاجتماعية المُتسقة. تُساهم المساواة الاجتماعية بذّلك في ا 
وتعزيز السلم الاجتماعي والثقة داخل المجتمع (بين الأفراد وفي المؤسسات)»؛ 
ورأس المال الاجتماعي» والعلائقية الاجتماعية القويّة» وفي كلمة. الاندماج 
الاجتماعي. فهذه الديناميات غير المرئية تمثّل كلها عناصر أساسية في العملية 
الأتتشادية» كنا أو قحك ذلك اللتوشبيرلوجا الاتفادية الجدينةه مايجةل 
الاندماج الاجتماعي يُعرّزْ عمليات خلق القيمة ويقوّيها. 

إن الرؤية الأحادية التى تنظر إلى العامل الُساواتى باعتباره عاملًا مُثبطًا 
لخلق القيمة ومُضيًا للرفاه الاقتصادي هي بالتالي رؤية قاصرة: ما دامت الأبعاد 
العميقة للعملية الاقتصادية تجعل المشاعر الاجتماعية الناجمة عن المستويات 
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المختلفة للعدل أو الظلم الاجتماعيين» مثل الحسد والغيرة والضغينة» مركزية 
فى الحياة الاجتماعية وفى تحديد مستويات النجاعة الاقتصادية بشكل خاص. 
لذاء فبالإمكان التشديد على أن السياسات المساواتية المتوازنة» إن كانت 
تتمخض لا محالة عن انحسار منابع خلق القيمة» فهي تُفرز في الآن نفسه 
مستويات مرتفعة من الاندماج الاجتماعيء ما يجعل في نهاية المطاف نسبة رفع 
القيمة المولدة في العملية اللاقتصادية مضاعفة» مقارنة بمستوى خفض القيمة 
المولّدة الناتج من إضعاف النظام التحقيزي. 

فضلا عن مركزية هذه الأبعاد غير المرثية في النمط الاقتصادي الصناعي 
التقليدي وتقسيم العمل التايلوري» فإن الأبحاث الحديئة كلها تؤكّد أن هذا 
الدور أصبح مضاعَفًا في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة؟؛ فالمعرفة 
الانتاجية» كما تبرز فى العديد من الأبحاث الحديثة فى اقتصاد المعرفة» هى 
ذات طبيعة اجتماعية بالأساس؛ ومُضمّنة في شبكات من العلاقات الاجتماعية 
قائمة على الثقة والعلائقية الاجتماعية القوية. 


سادسًا: المبادئ الثلاثة لنظرية العدالة في النموذج الليبرالي 


يضع الكتاب لنظرية العدالة في النموذج الليبرالي المُستدام ثلاثة مبادئ 
رئيسة ترتكز على ترابط الحرية والمساواة في تكافؤ الفرص الحقيقي» وعلى 
اقتران التحليل الاقتصادي لتوليد وإعادة توزيع الثروة داخل المجتمع؛ وأخيرًا 
على تلازم البناء المؤسساتي بتوطنه في الأفق البعيد الأمد للاندماج الاجتماعي 
والمواطنة: بترابط مع منظور الإخاء الاجتماعي. 

يهم المبدأً الأوّل طبيعة الحرية العميقة والمتسقة مع مقتضياتها 
الاجتماعية» على خلاف طبيعتها الصورية في النموذج النيوليبرالي المتوحش» 
مُؤكذدًا أن النموذج الليبرالي المُستدام ينطوي على حرية حقيقية متمكّلة في 
الفقُدرات الفردية المضمّنة في ثنايا المساواة الاجتماعية والضامنة لتكافز 
الفرص في المُسبق الأوّليء ما يتجلى من خلال دور نظام التربية والتعليم من 
جهة ونظام الضريبة على المواريث والهبات من جهة أخرى في تأمين المساواة 
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ين الأفراد من حنيت الفرص والقُدرات والآمال والتطلعات» فضلا عن أدوار 
تكميلية قد تقوم بها السياسات العامة» ولا سيما سياسات التمييز الإيجابي. 


أما المبدأ الثانى فيتعلق بأصالة اتساق الحرية والمساواة الاجتماعية من 
منظور الاقتصاد السانبية وتحديدًا بطبيعة ارتباط عملية توزيع القيمة بمستوى 
توليدماء بمعنى أن النموذج الليبر الي المُستدام القائم على اتساق الحرية 
والمساواة يضمن الحفاظ على المُحفزات الفردية لتوليد الفروة الكامنة في 
أصالة الحرية الاقتصادية في المسبق الأوّليء كما يضمن مضاعفتها في اللأحق 
التعدي عبر الآثار الجانبية الإيجابية للمساواة الاجتماعية. فإحدى أهم الْعّكَر في 
معظم نظريات العدالة هي أنها تُرككز على مسألة توزيع مجموعة من الأصول 
(موارد مادية وأجور وأصول اجتماعية وتكافؤ الفرص وتكافؤ الوصول إلى 
الوضعيات الاجتماعية...) من دون مُساءلة كيفيّة إنتاجها. وحبة الكتاب 
الرئيسة هي أن توزيع الثروة (وتوزيع جميع يع الأصول الاجتماعية) غير منفصلين 
عن مستويات ومحفزات توليدهاء بل هما مترابطان ترابظًا تلازميّاء ترابطا 
جوهريًا غالبًا ما يَغِيبٌ أو يُعَيِّبُْ في أغلب المقاربات النظرية التي يغلب عليها 
الجانب الأيديولوجي. 


غير أن استقرار اتساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية واستدامته 
في الأمد البعيد» أمد البناء والتطوّر والارتقاء» يظلان خارج نطاق أي شكل 
مجتمعي مُؤسّساتي محض ومُنقطع عن المنظور الثقافي أو التاريخي البعيد 
الأمد (أو بتعبير أدق» المنظور «الأركيولوجي» بمفهوم ميشال فوكو). ولذلك» 
فإن المبدأ الغالك يقوم على إدخال بُعدٍ ثالث رئيس يتمثل في بعد الاندماج 
الاجتماعي في مُكوّناته الوضعية (المواطنة) والمعيارية (الإخاء). بمعنى آخر» 
إن اتساق الحرية بالمساواة داخل نظرية العدالة لا يستقيم من دون انبثئاق 
الاندماج الاجتماعي كمنظور بعيد الأمد للعيش المشترك. 

يحاول هذا النهج أن يعطي صياغة دقيقة للفكرة البديهية القائلة إن التوزيع 
منصف, حيث لا يُكنّ أي شخص ضغينة أو حقدًا اجتماعيًا الشخص آخر 
على أساس هذا التوزيع» وإن توطن المواطنة والتجانس والتآخي الاجتماعي 
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الناتج هو ما يمنح الاستقرار والمنظور البعيدي الأمد للتسوية الموقتة للعيش 
المشترك. فإذا كانت نظرية العدالة الرولزية ترتكز على توليف بُعدَّي الحرية 
والمساواة» فإن شعار «حرية - مساواة» يبقى فارعًا من أي معنى أو أي اتساق 
في المنظور التاريخي أو التطوّري» من دون إقحام ميدأ ثالث اجتماعي/ 
سياسي/ إبيستمي كمبدأ وسيط يُعبّر عن تكامل المبدأين الأولين. 

يمنا التحام هذه المبادئ الثلاثة بفهمين متكاملين لنظرية العدالة في 
النموذج الليبرالي الاجتماعي أحدهما يمنح المنظور المثالي لتحقيق الاندماج 
الاجتماعي (حرية مساواة إخاء). والآخر يعرض الشروط العملية لهذا الاتساق 
(حرية مساواة مواطنة). 


1 - احرية - مساواة - إخاء» 


إن اتساق الحرية بالمساواة ليس بديهيًا ولا مُستدامًا؛ فالحرية شيء غير 
محدود بطبيعته» ويجب أن تُسطر له حدود باستمرار. في صيغة «حرية - 
مساوأة»» الحرية محدودة أمام القانون بالمساواة. ومع ذلك؛ فإنَ مبدأ المساواة 
ليس كافيًا لإقامة العدالة الحقيقية في المجتمع» ما دامت سلطة الدولة هي 
بحكم الطبيعة غير متناسبة» وتفوق كثيرًا سلطة الفرد» وما دامت سلطة الأغنياء 
هي بحكم الطبيعة أيضًا غير متناسبة وتفوق كثيرًا سلطة الفقراء» وهكذا دواليك» 
وهو ما يتهدّد الحرية باستمرار. على العكس من ذلكء فإن مبدأ الحرية ليس 
مكتفيًا بذاته» فمتى أطلق لها العنان ضاعت المساواة» ومتى غابت المساواة 
فقدت الحرية الإيجابية. 


إن ما وراء الصعويات المُركّبة الجمّة الكامنة وراء المُواءمة بين منطقين 
ما فتنايتجاذبان باستمرارء تبقى الأشكال المجتمعية والاقتصادية القائمة 
حصريًا على هذين المبدأين مجرد #تسويات موقتة للعيش المشترك؛ في غياب 
«اللحمة» و«الرابط الدقيق» المّخْوّل الاستقرار والاستدامة في الزمن الطويل» 
الذي يتجلّى في أسمى معانيه في مفهوم ثالث وسيط يصعب استيعابه بالمنهج 
العقلاني الديكارتي: الإخاء الاجتماعي. 
26 


لاغرو إِذًا أن يرتبط الوصل بين مبدأي الحرية والمساواة أكثر ما يرتبط 
يعد «الإخاء»: كمبدأ ثالث مُكمّل مثلما تُعبّر عنه مقاربات كثيرة في الماضي» 
بدءًا من صهر هذه المبادئ الثلاثئة في بوتقفة واحدة فى عصر الأنوار وتبلورها 
في الثورة الفرنسية في عام 217/894 وانتهاء بجون رولز نفسه الذي أشار إلى 
الأهمية المركزية التي يجب أن يكتسيها يُعد الإخاء داخل نظرية العدالة» لكن 
من دون أن يُوظفه تحليليًا في نظريته. 


إن السبب في ضعف التنظير الفكري والتراكم المعرفي في شأن شعار 
لاحرية - مساواة - إخاء» يرجع من جهة إلى كون مفهوم «الإخاء؛ على 
وجه الخصوص ظل مُبهمًا في الأغلب (كرسم هيروغليفي لا نملك مفتاحه) 
وموسومًا ب «شبهات» كثيرة» ويرجع من جهة أخرى إلى درجة التعقيد البالغة 
للربط بين هذه العناصر الثلاثة» ما جعل كثيرين يسعون إلى الاستعاضة عنه 
بالتضامن ليحقق التأكيد العقلاني للإرادة الحقيقية للتشارك والتعاقد «ناهة) 
(5أأماءا50» ويُشكل المبدأ المُؤْسّس للمجتمع الديمقراطي الناشئع. غير أن 
التضامن ليس في المقام الأول إحساسًا أو شعورًاء فضلًا عن كونه فضيلة؛ إنه 
تماسك داخلي أو اعتماد متبادل» ذو طبيعة موضوعية خالية على الأقل في 
معناها الأول من أي قصد معياري. ففي الواقع» لا يتعلق الإخاء كمثالية علائقية 
على سبيل الأولوية بالعلاقات بين الأشقاء؛ بقدر ما يتعلق بالعلاقة بين النظراء 
والأقران. نحن نتآخى ليس لأننا ندرك كوننا إخوة أو ثمرة من الوالد نفسهء أو 
من الأصل نفسه. لكن لأننا تُدرك كوننا «مرهونين» بالتكامل والتآزر والتلاحم 
في عيشنا المشترك. فعلى عكس الخطاب الطوباوي الذي غالبًا ما كان يتصوّر 
الحرية والمساواة شرطًا للعودة إلى «أخوّة أصلية؛ تسبق تأسيس «المدينة 
الفاضلة»؛ فإن خطاب منظور الإخاء القائم على التفاعل الاجتماعي لا يضع 
الحرية والمساواة د شرطا ضروريًا من أجل إعادة اكتساب تلك الأ: وّة الأصلية 
الافتراضية» وإنما من أجل اكتساب إخاء جديد يُفسرزه الوطن والمٌواطنة ولا 
يُستمد من غير الوطن والمّواطنة. نحن تُقدّر حيتئل وجودنا المعاصر ومستقبلنا 
الموصول أكثر منه أصلنا المشترك. ينطوي | إِذًا الإخاء على قبول العيش 
المشترك وتضافر جهد عناصر التفاعل الاجتماعي وتلاحمهم في تراتبية من 
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الزمن تبتدئ من اللحظة الحاضرة؛ من واقع التعايش ومن المُمارسة. وتمتد 
إلى الغد والمستقبل الواحد. فالإخاء يُفيد علاقات أفقية (بين جميع المواطنين 
المُتساوين في وضع القرين للقرين) بقدر ما يعني علاقات عمودية (تمتد من 
الوضع الراهن والمٌُمارسة الحالية إلى الأفق والمنظور). هذا الإخاء هو تعبير 
عن ارتباط في استمرارية الوجود في الغدء لصلة ماء ما وراء الزمن الحاضر؛ 
ارتباط من شأنه أن يُمقَلِ ركيزة أساس لمشروع ملاءمة الأبعاد المتنافسة للحرية 
والمساواة» ورسم الأفق الذي يعطي هذه التوليفة المزدوجة معنى» والمنظور 
البعيد الأمد للاستقرار والبناء والارتقاء» وليس مجالا للتسوية الموقتة للعيش 
المشترك فحسب. 

في الوقت نفسه؛ يظل هذا الشعار |مثاليًا إلى حدٌ بعيد في السياق العربي 
الحالي» حيث يظل البناء المُؤسساتي هاه وتظل الشروط الإبيستمية أبعد من 
أن تسمح باستيعابه وأن تتسع لمقتضياته. من الضروري إِذا الاستعاضة عنه 
بمقاربة أكثر عملية» 7 تتوافق مع الشروط الأولية للاندماج الاجتماعي وإرساء 
أبى المجسع اللتدمع في الأند القزيب لما يعد الزييم العربي. 


2 - «حرية - مساواة - مواطنة» 


يبرز من أهم الشروط المُسبقة لمبدأ الاندماج الاجتماعي التسوية القبلية 

بين المكونات الاجتماعية كلها (من دون أي تمييز يسبب الاختلاف في الدين 

أو النوع أو العرق أو الموارد أو الموقع الاجتماعي. ..) وضمان حق المشاركة 

الفعلية (مثل تكافؤ فرص الجميع في المشاركة في الحياة السياسية والعامة 

واحتلال الوضعيات الاجتماعية كلها)» ما يُمثْل الركيزتين الأساسيتين اللتين 

تتأسس عليهما «المواطنة». فمفهوم المواطنة هو ذا عماد التأسيس «العملي/ 

للنظرية الليبرالية للعدالة القائمة على اتساق الحرية والعدالة» ومن شأنه في الآن 
نفسه أن يُمثّل «الحلقة المفقودة» بين الحرية والمساواة والإخاء. 

من الواضح أن الديمقراطية» في ما وراء بُعدها المؤسساتي أو الإجرائي» 


هي في المقام الأول ثقافة تصقل كيفية فهم أفراد المجتمع هويتهم. وتُّفرز إدراك 
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المصلحة العامة كوسيط بين مصالحهم الخاصة وتصوّراتهم لما هو حَسَنء 
وتَّمّي الشعور بالعدالة عبر تنمية شعورهم بقيمتهم الذاتية من خلال المشاركة 
السياسية أو الانخراط في المجتمع المدني. ولذا نجد من شروط المُواطنة 
الحقيقية «الإدارة الديمقراطية للتصوع والتعددية» التي تعني الفصل الصارم بين 
المجال العام «المحايد» والمجال الخاص من دون المعارضة بينهماء بحيث 
تستطيع جميع أنواع الانتماءات التعبير عن نفسها بحرية ما دامت تظل ضمن 
حدود القانون» في ظل ثقافة سياسية م* مُشتركة ومنظومة قَيّمِيّة متنّسقة. المجتمع 
المدني والسياق المجتمعاتي الوسيط (804650) الذي يربط بين المجالين الخاص 
(8116:0) و العام (84810) هو العلامة المميّزة ة لمجتمع ديمقر اطي يستطيع أن يبدع 
في كل آن أشكالا جديدة للتّعبير وأن يُجسّدها على أرض الواقع. 

هذا الفهم المتجدد للمُواطنة باعتبارها أساسًا للعدالة الاجتماعية يأتي 
على خلاف ما تذهب إليه معظم المقاربات التي تُركّز بشكل مركزي وشبه 
حصري على البُعد المؤسساتي في «بناء» المواطنة» لؤكد'أنْ الطبيعة العميقة 
لهاته الأخيرة لا تنتج من «بناء مؤسساتي» بقدر ما ترتبط ب «انبثاق» و«مُمارسة» 
الحرية والمساواة في المجتمع. فاتساق الحرية بالمساواة حين يقترن بالمواطنة» 
أي بمبدأ الانتماء العضوي الكامل في المجتمع» ينبئق من تكامل الحقوق 
والواجبات (المدنية منها أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية)» ليعطى 
العدالة الاجتماعية بُعدها الراسخ والمُستدامء بُعد الإخاء. لأن تطورها يُينى 
حينئذٍ على أساس تراكمي مديد, ويُمثّل بلوغ الاجتماع البشري أعلى مستويات 
الفضيلة المدنية. المواطنة هي بالتالي» وبالأساس. تسام (ع عم 0 معء وطرم1) 
عن الإطار المؤسساتيء عبر تأكيد الحقوق القانونية والإجرائية مُكتملة غير 
منقوصة. مثلما أنه على المنوال نفسه يتحقق بالمٌواطنة المكتملة غير المنقوصة 
التآخي ليصبح الإخاء بذلك تساميًا للمواطنة بتجلياتها المعرفية والقيمية 
والسلوكية كلها إلى مستويات عليا من الاندماج الاجتماعي. 

إِذاء إن شعاري «حرية - مساواة - مواطئة» و«حرية - مساواة - إخاء؛ هما 
في منظور الكتاب متكاملان غير متناقضين ولا متجاذبين؟ فمفهوم الإخاء لا 
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يتعارض مع مفهوم المواطنة بل هو يتسامى عنه لأنه يقوم على اعتبار «الإنسان؛ 
في كُلّيته» وليس ك «مواطن» فحسب. وإذا كانت المُواطنة في معناها العميق 
فيضًا عن المبادئ الدستورية والمؤسساتية» فإن الإخاء فيض عن المُواطنة 
الحق والتفاعل الاجتماعي الفاعل والإيجابي الذي يتجلى أكثر ما يتجلى في 
اللحظات الثورية والمواقف التاريخية الحاسمة. 


سابعًا: استنتاجات الكتاب وخلاصاته 

إن مقاربة أي نظام اجتماعي واقتصادي على أساس العدالة والاستدامة 
سوف تظل دائمًا أمرًا غاية في التعقيد؛ فمن جهة:؛ يجب عليها أن تجيب عن 
الشرط المُسبق لتكافؤ الفرص الحقيقي لا الصوري (مثل الإجابة عن إشكالية 
حقوق التوريث وبئاء نظام تعليمي عادل ومُنصف). ومن جهة أخرى» يجب 
عليها أن تقترن بمبدأ الاستحقاق والمسؤولية» وأن تُلجمء أخيرّاء المشاعر 
الأكثر هدمًا للرابط الاجتماعى» مشاعر الغيرة والحسد الراسخة فى أعماق 
الطبيعة الإننسانية؛ ومشاعر الضغينة الناتجة من أوضاع الظلم الاجتماعي 
والاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي» وأن تُرشدها في قنوات تفريغ 
ملائمة» كيْما تترتب عليها مجتمعات قوية ومتناسقة ومنسجمة مع نفسها ومع 
الطبيعة في آن. 

يستطلع الكتاب بعضًا من هذه الأسئلة الجوهرية المتعلقة بأسس بناء هذا 
النموذج المستدام لما بعد الربيع العربي» بمعنى النظام التحفيزي الفاعل الذي 
يستند إلى الحرية الفردية المُسبّقة بقدر ما يستعيد الأمل الديمقراطي في عدالة 
توزيعية بعدية» وهو لا يُلغي السوق بل يُعيد تضمينها في العلاقة الاجتماعية 
الُستدامة» بحيث يصعب» من دون ما تحويه من حريات سياسية وديمقراطية 
و«اعتراف» بالأقراد» تحقيق أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعيء؛ وهي تتحدٌ 
«قبلقَِا؛ من اللامساواة والتفاوت الاجتماعي الصارخ (في توزيع الملكية 
والأصول والحقوق والسلطة والآمال)» وما يمكن أن تؤدي إليه من صراعات 
وتوترات أو إحباطات وثورات. لترتكز على تحقيق تكافؤ الفرص وشروط 
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التنافس الشريف القئليّة كضامن حقيقي للتماسسك والانسجام الاجتماعي. 
بقدر ما تضمن استدامة هذا التفاعل الاجتماعي في الأمد البعيد» الأمد الذي 
يعطي توافق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية معناه الحقيقي. 

يخلص بذلك الكتاب في مقاربته ما بعد الحداثية لنظرية للعدالة إلى بلورة 
معالم العدالة الاجتماعية في النموذج الليبرالي المُستدام على خمسة مستويات 
رئيسه: 

اتساق الحرية والمساواة» فالنموذج الليبرالي في شكله الاجتماعي قائم 
على الاتفاق الطوعي والتعاقد الْمُنصف بين الأفراد. ومن حيث إن السعي 
إلى خلق القيمة مرتبط ارتباطا وثيقًا بأنساق توزيعهاء فكلّما كان النظام مُتَسمَا 
ومتساوياء كان أكثر توليدًا للقيمة وللثروة. ولذاء نجد أن أكثر الدول مساواتية 
في العالم (الدول الإسكندنافية) هي أكثرها غنى ورفاهًا في الآن نفسه. 


تكافؤ الفرص المنصف الذي يعني وضع الجميع على مستوى «بوابة 
الانطلاق؟ نفسهاء والقائم على نظام التربية والتعليم الذي يسهر على تأمين 
حصول الجميع على التربية المتناسبة وعلى حق الوصول إلى أعلى المناصب 
الاجتماعية» ثم بعد ذلك على نظام المواريث والهبات الذي يقتضي فرض 
ضرائب وقيود على التركات من أجل منع أو الحد من انتقال الامتيازات من 
جيل إلى آخر» وأخيرًا على نظام التمييز الإيجابي الذي يجعل من اللامساواة 
ومن التمييز آليات لتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي لا الشكلي فحسب. 

الجدارة والاستحقاقء إن التفاضل الذي يُقرّه النظام الليبرالي» بل ويشبججع 
عليه هو التفاضل القائم على أساس الجهد وقيمة العمل. ولمَا كانت قابليات 
الأفراد متفاوتة في التحصيل والفهم والإدراك وفي بذل الجهد والاستثمار» كان 
تمايز الأفراد من الناحية العملية الاكتسابية أمرًا حتميّاء يجب أن تعكسه آليات 
وإجراءات العدالة كإنصافء بإجازة وإقرار التفاوت المنصف الذي يسمو فوق 
المساواتية المحضة. 


تحديد الملكية: تتمثّل الحرية الحقيقية في حرية الملكية أكثر منها في 
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حرية الفعل. ولذلك نجد أن حرية الملكية مقدّسة في النسق الليبرالي» في حين 
لن تجد ليبراليًا واحدًا (بأطياف اللون الليبرالي» على اعتبار أن الآناركيين أو 
الفوضويين ليسوا ليبراليين) يقول بقدسيّة أو لامحدوديّة حرية الفعل. ومن ثم؛ 
فالطبيعة العميقة للحرية تتطلّب بالأساس مناقشة «حدود الملكية؛ عوضًا عن 
«حدود الفعل»: هذا هو بالضيط الخيط الرفيع الفاصل بين الليبرالية المتوحشة 
واللبرالية الاجتماعية؛ قفي حين أن الأولى ٠‏ . تعترف بأي حدود على الملكية 
الخاصة (من قبيل الحدود على تراكم رأ س المال وتركزه) على اعتبار أصالتها 
ومن ثم عدم جوز تقبيدها بأي مبدأ آخر ولأي اعتبار كان» نجد أن الأخيرة 
شُبنى على فكرة تحديد الملكية الخاصة بدرجة أساس عبر صوغ جيمس ميد 
وجون رولز نموذج «ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية». 


المنظور البعيد الأمد والمستدام للعيش المشترك, وذلك على اعتبار أن 
التوازنات والتسويات الموقتة الناتجة من صراع القوى الموجودة ذ في الواقع 
وتداعها لا يمكن أن تكون مسستقرة» وقد تفجر في أي لحظة متى تعوعت 
موازين القوى هاته» فضلا عن أنها لا يمكنها بأي حال أن تشكل أساسًا صلبًا 
للبناء وللارتقاء. 


يخلص الكتاب إلى أنْ الاندماج الاجتماعي القائم من جهة عملية على 
المواطنة ومن جهة أخرى مثالية على التآخي؛ هو وحده القادر على أن يمنح 
مثل هذا المنظور البعيد الأمد والمستدام للعيش المشترك. 
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مغفغدفكة 


المساواة أم الحرية أولًّا؟ أو العربة أم الحصان أولا؟ إنه السؤال الأساس 
الذي يُطرح بشكل أو بآخر أمام جميع الأشكال المجتمعية» بمعنى ما مدى 
أصالة أو امتياز المساواة على الحرية في الاجتماع البشري» أو العكس؟ بعبارة 
أخرى» هل المساواة هي الحَجر الأساس القَبْلي في بناء المجتمع؛ والمَؤشُور 
الذي يُنظر من خلاله إلى الإشكالات كلها المتعلقة بالاجتماع الإنسانيء أم 
عوضًا عن ذلك» هي الحرية؟ وهذا السؤال يطرح نفسه بحذة أكبر في هذا 
الزمن الحاسم الذي يعيشه العالم العربي اليوم. فإذا كان الربيع العربي قد أعاد 
إحياء الشعور العام بالحاجة الماسّة إلى الحرية والعدالة والكرامة» وإن كانت 
هذه القيم الجوهرية قد بدأت تترشخ لدى أطراف عديدة من ألوان الطيف 
السياسي عبر التعلّم بالممار سة”©» فإن أهداف الثورات الجارية تكاد تنحصر في 
«الأشكال الديمقراطية وليس في المحتويات السياسية والاقتصادية»» وحديئًا 
بدأت البلدان العربية في الاتجاه نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لن 
تستقيم من دونها ممارسة الحقوق السياسية والمدنية في المجتمعات!2)) في 


(1)نواف بن عبد الرحمن القديمي» «الإسلاميّون وربيع الثّورات: المُمارسة المُنتجة للأفكار»» 
(دراسة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» نيسان/ أبريل 2012): ص 8. 
(2) مئير شفيق» «الغورات العربية والبديل الاقتصاديء» (قضاياء مركز الجزيرة للدراسات» 23 تموز/ 


يوليو 2011)» على الموقع الإلكتروني: : .2011/07/201172373331184894لكعنكوأناعه. مع ءعدزلة. كه ساكل مط > 
ختصاط 


(3) محمود عبد الفضيل» «حول إعمال وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم 
العربي: إشكاليات الواقع... واستراتيجيات العمل:» في: ممدوح سالمء محرر» الحقوق الاقتصادية - 
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حين يُعادل «الحق في التنمية»» في حقيقة الأمرء «الحق في الحياة». ليست 
مصادفة إدَا أن الآليات الفكرية الراهنة تظل قاصرة عن فهم الطبيعة العميقة 
واستيعابها والسّير المعقّد لمجتمعات واقتصادات تقوم على هذه القيم الإنسانية 
الجوهرية» وأن الحاجة تظل ماسّة لمقاربات معيارية تربط الحراك المجتمعي 
والسياسي الحالي بأولويات البناء الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة» 
من دون أن ننتقص من أهمية ومركزية دور الممارسة وعد التعلّم بالممارسة 
فنحن نؤكد هناء وفقًا لتعبير محمود أمين العالمء أن عالمنا العربي هو اليوم «في 
حاجة إلى أن نقف موقفًا نقديًا واعيًا من هذه الفلس فة التي نتتقسها كل يوم 
لتنتقل بها إلى مرحلة الوعي والوضوح والنضج»"*» ولنحقّق علاقة إبداعية 
فاعلة بين الفكر والواقع©». 


لاغَو إِذا أن تظلٌ الأسئلة الجوهرية التي حملتها نفحات الربيع العربي 
من دون إجابات مسوّغة ومتسقة: هل في الإمكان التقرير - كما يرى البعض - 
بأن حركة الانتفاض العربي الحالية تعاود الاتصال مع عصر النهضة العربية» 
وأن الربيع العربي يبَر بعصر «النهضة العربية الثانية»؟ ما هي معالم التماذج 
المرتجاة البديلة عن التوتاليتارية والكفيلة بضمان «مبادئ» الثورات وةآمالها»؟ 
كيف يمكن أن تؤدّي ديناميات التغيير الجارية إلى 7 تحوّل عميق في المجتمعات 
العربية نحو الديمقراطية التشاركية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؟ هل 
من سبيل لاختزال التفاوت الاجتباعئي والاقتصادي فضا عن التنافر والعداوة 
داخل المعكيحاتك العربية» ومن ثم مم ضمان التعدّدية والمواطنة والكرامة 


والاجتماعية والثقافية في العالم العربي : أعمال الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» الدار البيضاءء 17-6 يوليو 2003 (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان» 4)») ص 47. 

(4) المصدر نفسه» ص 56. 

(5) محمود أمين العالم» «الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصرء؛» في: محمود أمين العالم» 
مشرفه الفكر العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين: رؤية تحليلية نقدية» قضايا فكرية (القاهرة: 
قضايا فكرية للنشر والتوزيع» 1995)» ص 9. 

(6) كمال عبد اللطيف». أسئلة النهضة العربية: التاريخ - الحدائة - التواصل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2003). 
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والتضامن والإخاء؟ فضلا عن الأسئلة الشائكة المتعلقة بانبئاق الحداثة وما بعد 
الحداثة في مجتمعات متدينة يغلب عليها الطابع المحافظ”. 


يصعب اليوم سبر أغوار هذه الأسئلة المستعصية في غياب ممارسات ثورية 
ناضجة أو إنجازات مؤسّساتية ملموسة أو تراكمات معرفية مسبقة» ولا سيّما أن 
هذه الإشكالات المتعلقة بالحرية والعدالة الاجتماعية ليست وليدة المخاض 
الحالي؛ بل ظلّت ترافق الإنسان العربي طوال مسيرته وعبر تاريخه؛ من دون 
أن يعي حتمًا طبيعتها العميقة» أو أن يربطها بأسبابها الحقيقية. السب فى ذلك 
أنها ظلّت لأزمنة طويلة مقترنة بتصوّرات دينية تحتٌ على القبول بالأمر الواقع 
وتربط الوق إلى العدالة الحقيقية بالجزاء في الآخرة أو بقُدوم المُخلّص في 
آخر الزمان كي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مت جورًا وظلمًا. ولمّا كانت 
النعتعينات: منظمة نما تعدا سال هرمن يسو ف الفط 1 فإن السعي 
إلى إطلاق الحريات وتحقيق المساواة كان لا معنى له لأن العدالة الاجتماعية 
كانت محدّدة في احترام النظام الطبيعي للكون المنبثق من المشيئة الإلهية. 

لذلك» ظل عالمنا العربي الإسلامي في معظمه - ولا يزال - رهين سيادة 
العقائد الجبرية التي يجسّدها في الزمن الحاضر مشروع الإسلام السياسي 
للحكومة الدينية التي لا يمكن اعتبارها بأيّ حال من الأحوال سوى كونها 
ظلّ الله في الأرضء ومن نّم فعلى الجميع المع والطاعة ما دامت طاعة 


(2) «في عالمنا العربيّ ن الممسكون -بمُسلميه ومسيحيّيه - بعَيّق الدّين» وسخره وأحكامه؛ 
ا ا 00 وطرائق مقاربته 
وضروب ممارسته... إلخ» » لا نستطيع أن نضع الدذين «بين قوسين» ولا نستطيع أن ندير له ظهورناء أو 
أن نسخر منه ونقطع معه ونّقصيه من حياة المجتمع ومساره ومصيره»» انظر: : فهمي جدعان؛ «العدل 
في حدود ديونطولوجيا عربيّة.» ورقة قدمت إلى: المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعيّة والإنسانية» 
الدوحة؛ 30 -31 آذار/ مارس 2013. ص 39. 

(8) «إن نقد الليبرالية يقود في كل الأحوال إلى ضرورة وضع المطلق كأصل للحرية البشرية» 
تسد ذلك المطلق في الدولة أو في القانون الطبيعي. المطلق في عين الجماعة آلتي نتكلّم عليها لا 
يمكن أن يكون سوى الله الواحد. إن الأمر الإلهي يعني بالضرورة الحرية المطلقة ولا حرية للإنسان 
إلا به. فهو أصل الحرية البشرية وضامنها». انظر: عبد اللّه العروي؛ مفهوم الحرية» ط 2 (بيروت؟ الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 3 )») ص 80. 
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الحاكم - باسم الدين - من طاعة الله وما دامت الأحكام والشرائع الدينية أنجع 
من سواها”'. وهو ما يعني بالنسسبة إلى جماعة المؤمنين الاستسلام لمصيرهم 
والقناعة بوضعية البؤس والشقاء والاستغلال التي هم مُنرّوون فيها. فهذا 
اضرب من الطاعة يُسقط كل مجال للتفكير النقدي من لَدّن المنضوين طوعًا 
أو كرمًا إلى هذا النظام المتساميء ويُذوي كل قدرة على الابتكار أو الإصلاح أو 
المعارضة أو المطالبة بالحرية والعدالة» ما دام القول الديني المأثور «الناس بخير 
ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا» يُبرّر - باسم الدّين - أشكال اللامساواة كلها في 
الأر زاق والسلطات والامتيازات» ويختزل العدالة في معيارية أخلاقية «قد؛ يمتثل 
لها الحكام والأغنياء» أو «قد» ينؤون عنهاء من دون أي إلزامية دنيوية (قانونية أو 
مؤسّساتية) سوى الثواب والعقاب الأخروّين. هذا لا يعني أن العفاف والقّنوع 
والكفاف كخصال وفضائل أخلاقية من جهة المحرومين أو الرحمة والتكافل 
والتضامن من جهة الميسورين» لا تساهم في تليين العلاقات الاجتماعية وإرساء 
أسس العدالة» بل هي حتمّا كذلك. بيد أنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تكون 
مؤسّسة لها بأىٌ حال» أو أن تشكل بديلا من الركيزة المؤسّساتية التى لا غنى 
عنها. فالعدالة ذات طبيعة اجتماعية بامتياز» وهي ذات بُعدٍ مؤسّساتي بامتياز. 

إن أي مقاربة دينية وميتافيزيقية لقضايا معاشيّة مثل الحرية والمساواة 
هي محاولة «إحلال اللامتناهي في المتناهميء أو تجريد كل موضوع في 
المطلق2296. مثل هذه المقاربات التي تصدر عن نرجسية ثقافية أو عقائدية 
تعمل على دغدغة العواطف الأخلاقية والوازع الديني كي تبت صحّعة 
نظرياتها المتهافتة ومواقفها المتداعية وممارساتها الأحادية. ليست مصادفةً إذًَا 
أن عصر الحداثة في العالم الغربي اقترن في بداياته بتكريس تحرّر الفرد مما 


(9) «قواعد الحرية في الإسلام تستمدٌ قوّتها وفعاليتها من الدّين» وتكتسب منه المناعة والقدسية.. 
فهي قوانين السماء وليست من صنع البشر (...). إن أي قانون أو تنظيم يمس حياة البشر والمجتمع» 
سواء كان قانونًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو حتى التعليمات الطبية ولوائح إدارة المرور.. إذا نزلت إلى الأمة 
في صورة تعليماتٍ إدارية من الجهة المختصّة أو الإدارة المسؤولة.. قلن يكون لها نفس الفعالية والتأثير 
والاستجابة كما لو نزلت إلى الناس باسم الله والذين». انظر: أحمد شوقي الفنجريء الحرية السياسية 
في الؤإسلام (الكويت: دار القلم» 1973)» ص 99. 

(10)علال الفاسيء الحرية (الرباط: مطبعة الرسالة» 7 ) ص 8. 
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هو اجتماعي وتكريس تحرّر ما هو اجتماعي مما هو مقدّس''» وهو ما سمح 
باستيعاب الطبيعة التعدّدية للمجتمعات المعاصرة وفتح المجال أمام أشكال 
جديدة للتعاون والتضامن. م سألة العدالة الاجتماعية هي إِذَّا مقترنة اقترانًا وثيقًا 
بالإشكالية المعقّدة للفردانية والتماسك الاجتماعي في آن. ومن حيث إن المفاهيم 
المرتبطة بها لها دلالات عديدة في المرجعية الإبيستمية الإسلامية والفكر العربي 
الحديث» وحمولات خاصة تترتب عليها أحكام واستدلالات متعددة و12 إذا 
يجب أن نبدأ بتوضيح المُراد من التوظيف التحليلي لهذه المفاهيم. 

العدالة أولّا هي في أبسط صورها إعطاء كلّ فرد ما يستحقّهء ولذلك 
فهي ظلّت تكتسي في الأغلب بُعدًا تصحيحيًا (حسابيًا) يقتضي معاملة الجميع 
بالطريقة نفسهاء ويتمثّل مثلا في قانون «العين بالعين والسن بالسن»» ويكاد 
ينحصر في عدالة القضاء". قبل أن يتوسّع فهمها لسع الطبيعة التوزيعية 
(الهندسية) للعدالة التي لا تتبع مبدأ المساواة وإنما مبدأ التناسبء أو أن يكتسي 
فى الماضى القريب بُعد «التمييز الإيجابي» الذي يقتضي إدخال لامساواة 
جديدة لتعويض اللامساواة الأوّلية التي يصعب القضاء عليها. 


يتجلّى هذا القصور مثلًا إذا نظرنا إلى تاريخ الفكر العربي - الإسلامي» 
حيث نجد أن مقاريات مفهوم العدل ظلّت في الأغلب ممحدوةٌ لا ترقى 
إلى مستوى الإحاطة بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلهاء اللهم 
استئئناءات قليلة مثل ما كان من صياغته العملية عند الخوارج الذين يُعتّبرون 


(11) وهو ما يسمَّيه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية ب «تحوّر العالم من عوامل ماوراء الطبيعة؟ (ل1هوللا عطا كه امعمسقطعمءوز0)» انظر: عندالة 
ومعطلم؟! معامث؟ برط لعتملونا لمه لعتفاكمه]" ,عتاهااممع ره نتصامد عنآذ مضه مقاط امماععامم8 717:6 ,تعدا ء للا 

(2011 رققعوط رازو علدنا لم010 اعهكا بولق 


(12)مثلا نجد أن البناء الأصوني لمدرسة العقل في الإسلام يربط العدل مباشرةً بالتوحيد» معتبرًا 
إيَاه الأصل الثاني من أصوله الخمسة؛ في حين أن مدرسة النقل توظفه أساسًا بمفهوم القِيّم والسلوكيات 
الأخلاقية الفردية مئل سن الظاهر واجتتاب المعاصي والاتيان بالواجبات. 

(13) دوليست العدالة سوى القضاء الحقّ4؛ انظر: أرس طوطاليس.ء السياسيات» نقله من الأصل 
اليوناني وعلق عليه أوغس طينس بربارة (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية؛ 1957)) 
ص 134. 
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أوّل من تحدث عن مسألة العدل السياسي وعن القضايا الأساسية المتصلة 
بعلاقة الفرد بالسلطة؛ من قبيل «قطف ثمار العدل واشتراك جميع المؤمنين 
فيها»» أو في صياغته المعيارية المجرّدة عند المعتزلة الذين يرون أن العدل 
الإلهي على ما يقتضيه العقل والحكمة يتحقق بنفي الجيرء من خلال ربط 
الجزاء بالعمل وإقرار المسؤولية الفردية أساسًّا للثّواب والعقاب. بيد أن هذه 
المساهمات البارزة ظلّت منقطعة ومحدودة في نطاق الهرطقة؛ مثلها مثل بعض 
الدّرر النادرة الأخرى مثل ربط ابن قيم الجوزية العدل بمقاصد الشريعة وبأصل 
التشريع بقوله: «فحيث العدل فدَّمَ شرع اللّه*"). فالأرثوذكسية الإسلامية في 


(14) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» قدم 
له وعرف به محمد محيي الدين عبد الحميد؛ راجعه وصححه أحمد عبد الحليم العسكري (القاهرة: 
المؤسسة العربية» 022061 ص 14. 

(15)يقرن ابن تيمية مثلا العدالة ب «الصدق في كل الأخبار» والعدل فى الإنشاء من الأقوال 
والأعمال تصلح جميع الأعمال»: وهما قريتان كما قال الله تعالى: طوَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِدَْا وَعَدْلًا4: 
القرآن الكريمء «سورة الأتعام؛ الآية 21١6‏ وانظر؛ أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
الحسية في الإسلام» أي وظيفة الحكومة الإسلامية (بيروت: دار الفكر اللبناني» 2 ) ص 23. تندرج 
بذلك هذه الرّؤية ضمن النظريات الأخلاقية» التى ينبغى تمييزها من: (أ) النظريات الْغائية (لهعنههامءاء5) 
(من الأصل الإغريقي 5ها:3 الغاية النهائية) التي تفترض أن الفعل هو أخلاقيٌ إذا كانت التتائج العملية 
التي يؤدي إليها هي حَسَنَة (لذلك يطلق عليها في أحيان أخرى الفلسفة النتائجيّة (مكتلةنامعبوععممع))؛ 
(ب) النظريات القيّميّة (امعنوهاه:<م) (من الأصل الإغريقي دذ*ه؛ قيمة) التي تسعى إلى البحث في نظام 
القيّمء أي طبيعة القَيّم وأصنافها ومعاييرها (كما في جنيالوجيا الأخلاق لفريدرش نيتشه)؛ (ج) لنظريات 
المُمارساتية (ادمنوهامءحهمم) (من الأصل الإغريقي عنعهم, الفعل) التي لا تعتير القعل الْحَسَن فحسب 
وإنما لعل في مُجمله» وتسعى إلى فهم المُمارسة: أي تُظُم الوسائل (وليس القيّم) المتوحّحاة والمطتقة 
من الأفراد؛ في حين أن (د) النظريات الأخلاقية (امعزههامادمء0) (من الأصل الإغريقي 2000, الواجب) 
تفترض أن يتم تعريف مفهوم الفعل العادل يشكل مباشر بتوافق مع الواجب الذي يؤدي دورًا رئيسَا في 
هذه النظريات؛ بِعَضٌ النظر عن نتائج الفعل بالنسبة إلى الفرد وبالنسبة إلى المجتمع. 

(16) مثل ما جاء على لسان الماوردي أن العدل باعتياره أساسًا للمدينة الفاضلة هو «عدل شامل 
يدعو إلى الألفة» ويبعثٌ على الطاعة» وتتعمَرُ به البلاد وتنمو به الأموال» ويكثد مَعَهُ النسّل» ويأمنٌ يه 
السلطانٌ». انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين» تحقيق محمد صباح» طبعة 
جديدة منقحة (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1986): ص 139. 
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العقائد الجبرية”'». حركات الإسلام السياسي في العصر الحديث سارت على 
منوال هذا النسق منذ نش أتها في النصف الأول من القرن العشرين» حيث ظلّت 
سمتها البارزة هي غياب روح النقد والوإبداعء وحذو النعل بالنعل» إن شبرًا 
فشبرهء وإن ذراعًا فذراع» وإن باعَا فباع» داخل المنظومات الإبيستمية الطحاوية 
والأشعرية والماتريدية والإمامية. ولذا فهي ما فتئت تؤكد مبدأ العدالة الاجتماعية 
شعارًا لبرامجها وتوجّهاتها الاقتصادية والاجتماعية» من دون تفصيل مضمونها 
ومآلاتهاء حتى غداة الحراك العربي الجاري الذي رآه بعضها يستلم مقاليد السلطة. 
فالمنهج الذي يعتمده أغلب هذه الحركات لا يتعامل مع العدالة الاجتماعية على 
أنها قيمة قائمة بحدّ ذاتهاء بل لا يزال يربطها بحق الحياة والبقاء*"". 

يجب أن نؤكّد هنا أن منعطف عصر الأنوار الذي عرفه الغرب شكل تحولا 
ملموسًا بدأ معه مفهوم العدل يتطور بالتدرج ليشمل واقع الإنسان بأكمله» في 
علاقته بالمجتمع وحريته وحقوقهٍ اس ع 
أفضل. هذا الوعي المتجدّد يمثّل إِذا طفرة نوعية من مفهوم #العدل» إلى مفهوم 
«العدالة الاجتماعية» باعتباره تصوّرًا شاملا لحياة الإنسان ولظروف عيشه على 
مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية لم 
تعد مرادفة للكفالة الاجتماعية أو الإيثار أو الصدقة أو الرحمة أو الشفقة» وإن 
كانت هذه الخصال والشمائل من مقوّماتها التكوينية» بل أصبحت نظرية قائمة 
بذاتها تشمل مجالات الحياة الاجتماعية كلها. 

من بين المعاني اللغوية كلها لمفهوم العدل أو العدالة”'© نستقي في هذا 
الكتاب ثلاثة أبعاد أساسية: 


(17) العقائد التي تسلب الناس - باسم القضاء والقدر - الحقّ في ردّة الفعل «ولو صرب الظهر 
وسّلب المال». 
(18)عبد الحليم فضل اللّهه «الحركات الإسلامية في «فيء» السلطة.. والآخرون في «ذمة» 
الخوف: الإسلاميون من العقيدة إلى السلطة.. ماذا عن الهيمنة والتنمية التابيعة؟.؟ (مقالة (نصوص 
معاصرة).؛ مركز البحوث المعاصرة. بيروت» 1 حزيران/ يونيو 2012). 
(19) في لسان العرب: لنظ «العدالة؛ من «العدل»؛ وكلاهما بمعنى واحده يُقال: «رجلٌ عدلٌ بين 
العدالة والعدل». انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العربء على الموقع الإلكتروني: 
.<عدل لوحط تاق ا/درمء. ص عق صدىع | بس //:مااط1> 
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- بعد المثليّة: «فالعدل والعديل سواءٌ أي النظير والمثيل» وقيل هو المثل 
وليس بالنظير عينه20!0©. 


- يعد التسوية بين الشيئين: «العدل: الحكم بالاستواء» 77 ٠‏ (ويوم معتدل 
إذا تساوى حال حرّه وبرده» وكذلك في الشيء المأكول:20©. 


- يعد الاستقامة: «العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم7”6) و«العدل 
الاستقامة2*0» و«تعديل الشيء تقويمه يقال عَدَلْتّهِ حتى اعتدل؛» أي أقمته حتى 
استقام واستوى90©. 

بناءً على هذه الأبعاد الثلاثة» تُعرّف العدالة في هذا الكتاب مثل الاستقامة 
والتسوية ب «المثل وليس بالنظير عينه»» من حيث مدلولها كانتظام اجتماعي 
لا يستقيم مع وجود أشكال من العوز تنتقص من الكرامة الإنسانية بل تناقضها 
تمامّاء وأشكال من الفوارق الصارخة لا تتوافق مع الاجتماع البشري المتسق» 
وأشكال من الضغينة والحقد الطبقي الذي يعوّق البناء الاقتصادي والمؤسساتى. 
فالعدالة هي الحالة التي «ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من 
الثروة أو السلطة (وفي الأغلب من كليهما)» والتى يغيب فيها الفقر والتهميش 
والإقصاء الاجتماعي وتنعام فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيًا بين الأفراد 
والجماعات و الأقاليم داخل الدولة» والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحرّيات يات متكافنة ولا تجور فيها الأجيال 
الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة» والتي يعمّ فيها الشعور بالإنصاف 
والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية؛ والتي يُتاح فيها لأفراد المجتمع 
فرص متكافئة لتنمية قدراتهم ومَلّكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها 


(20) المصدر نفسه. 

(21)أيو الحسين أحمد بن زكريا بن فارسء معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد مارون (القاهرة: دار الفكر» [د. ت.])ج 4ص 246. 

(2) المصدر نفسه. ص 247. 

(23) ابن منظورء لسان العرب. 

(24) المصدر نفسه. 

(25) ابن قارس» ص 247. 
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ولحُسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك 
الاجتماعي الصاعدء ويما يساعد المجتمع في النماء والتقدم الممستدام290. 
إلحاق صفة «اجتماعية)”27 ب «عدالة» يفيد تحديدًا هذا المعنى. 


أما الحرية فلم تكتس الأهمية نفسها في الماضي البعيد» بل أصبحت أكثر 
أهمية ومركزية في أزمنة لاحقة» ولذا نجد أن تعريفاتها اللغوية والاصطلاحية 
أقل تشعَبًا من مفهوم العدل» وأن فهمها كان دائمًا محدودًا ومُنتقصًا من قيمتها 
الجوهرية. مثلاء في الفقه الإسلامي غالبًا ما كانت تَُهم الحرية باعتبارها إباحة» 
أي استثناء للقاعدة التي هي التحريم» على أنها «المباحات التي يُصطلح عليها 
في الحال الحاضر بالحريات06**». وحتى عندما كانت تتسع دائرة هذا الفهم 
الضيّق لدى الفقهاء2) فهي كانت تنحصر بما يصطلح عليه العفو في الشريعة» 
وما سكت عنه الشارع عمومًا»20©. أما عند الفلاسفة فالحرية كانت تُقهم كإرادة 


(26)إبراهيم العيسويء «العدالة الاجتماعية: من شعار مُبهم إلى منهوم مُدقق»» الشروق» 
1.. 

(27) على الرغم من أن لهما الأصل لخي نفسه. يجب التفريق بين مفهومي «اجتماعي؟ 
(لواعه5) و«مُجتمّع؟ (أو1ء50). فمن الناحية المنهجية والإبيستمولوجية» المفهوم الأوّل هو متسقٌ مع 
الفردانية المنهجية (دددناهبل:1هها لمءنوهاهلمطاءا/ة) التي نعتمدها كأساس لمقاربتنا نظرية العدالة في 
النموذج الليبرالي الاجتماعي» بحيث يحيل على «البَينيّة» و«التبادلية» و«التفاعلية» بين الأفرادء في حين 
أن المفهوم الثاني متناف معها ويخص حصريًا المقاريات الكلية (نسدناه11). لاحمّاء سوف نصل إلى هذين 
المستويين التحليليين بمفهومنا المركزي «مُجتمعاتي» (ة مها تهنا لصدده2). 

(28) محمد المهدي الحسيني الشيرازيء الحريات (بيروت: مؤمسة الفكر الإسلامي» 1994): 
ص 7. 

(29) «وأعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعًا لأنها 
تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسائية رأسًا (. وامكم أن لحري الخراعية تمي 
التي ذكرها الله في كتابه وبيّنها رسول الله لأمته وحرّرها الفقهاء رضي الله عنهم في باب الحجر من 
كتبهم»» انظر: أبو العياس أحمد بن خالد الناصري؛ الامستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى؛ تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصريء 9 ج (الدار البيضاء: دار الكتاب. 1954 -2)1956 ج ١‏ 3 
ص 115-114. 

(30) نقرأ أيضًَا عند صاحب كتاب التحرير والتنوير: «فأمًا الحرية الكائنة في عمل المرء في 
الشُوَيْصة فهي تدخل في تناول كل مُباح» فإن الإباحة أوسع ميدانٍ لجولان حرية العملء »إذ ليس لأحد 
أن يمنع المباح عن أحدء إذ لا يكون أحدٌ أرفقٌ بالناس من الله تعالى. ونريد بالمُباح هنا المأذون فيه ولو 
بالعموم فيدخل المكروه. (. ..) ثم إن للشريعة حقوقًا على أتباعها تُقَيَدُ حرية تصرفاتهم بقدرهاء وذلك - 
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سبقتها رؤية مع تمييز» وتعني القدرة على تحقيق فعل» بمعنى حرية 0 
(وهي القدريّة التي تنافي مفهوم الجبريّة)؛ أو كخاصضّية الوجود الخالص من 

القيود العامل بإرادته أو طبيعته90. في حين أجمع المتكلمون المعتزلة على أن 
اللّه ليس خالقًا لأفعال العباده وليس له في أفعالهم المُكتنسبة صُنع ولا تقديرء 
بل إن «الإنسان محدث لهذا المقدور حقيقة لا تقديراء وواقعًا لا مجاذًا)202 
وأن وجود الأفعال الاختيارية يتم بقدرة الإنسان المُحدثة» إما مباشرةً وإما 
تولدًا. كما أمتدت الحرية عتدهم إلى الآفاق السياسية(”) عندما قاوموا فكرة 
المجَبْر التي يُعرّفها الشهرستاني أنها «نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى 
الرب تعالى»*©. أما الصوفية فمنهم من قال بالحرية المطلقة» ومنهم من ظلّ 
بعيدًا من واقع الحرية وعلاقتها بالمسؤولية والإرادة الإنسانية» وأغلب هؤلاء 
قالوا بِالجَبْر ومنهم من قال بمعنى خاصٌ للحرية الذاتية خصّصوا له مقامات 
2 تن من الكبر ومن التعلق بالدنيا 

عن العلائق والأغيار. 


سوف نركّز إِذًا في تحديد المعنى الاصطلاحي للحرية الذي نوظفه في هذا 
الكتاب على تعريفاتها المحدئة ثة التي بدأت :- تترشصخ في النظام المعرفي الغربي 
الذي استطاع أن يُحدث : تحؤلا إبيستميًا كبيراء خصوصًا مع ديكارت وكانطء 


بالانتقال من التصوّر الديني للحرية(5ة) أن كل [تننتان فشكرونيكر ليا كلق 


في صالحهم في الحال أو في المستقبل؟؛ انظر: محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» 
تحقيق.ودراسة محمد الظاهر الميساوي؛ ط 2 (عمانء الأردن: دار النفائس» 2001)» ص 399-398. 

(31) منى أبو زيدء «الحصرية في النظرية والتجربة في الفكر الإسلامي الوسيطء» التسامح» 
العدد 25 (شتاء 2009). 

(32) أبو الحسن بن محمد عبد الجبار» ث شرح الأصول الخمسة:؛ تحقيق عبد الكريم عثمان 
(القاهرة: مكتبة وهبة» 1965):) ص 397 

(33) أبو الحسن بن محمد عبد الجبار» المغنى فى أيواب التوحيد والعدل (القاهرة: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 1963)؛ج 8 ص 4. 

(34) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني, الملل والتحل» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل؛ 3 ج (القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع؛ [1968])»: ج 1» ص 85. 

(35) مع أن هذا التصوّر والتناقض المُضمئن وراءه بين الدين والحرية هو زائف في أساسه 
وفقًا لعبد الكريم سروش الذي يؤكّد أن الحرية ليست متنافرةٌ مع الإسلام بل تشكّل على العكس - 


42 


له بمعنى الانخراط المُطاوع والإمّعي في نظام مُتعال معصوم من الخطأء 
إلى تصوّر جديد للحرية يتمثّل في حرية الإرادة وحرية القرار وحرية الاختيار. 


فهمّنا الحرية يتجاوز إِذًا المدلولات اللغوية الضيّقة المعتادة» من قبيل 
الخُلوص من العبودية ومن القيد والأسر”*» إلى معناها الاصطلاحي الحديث 
كالفعل الطوعيء أي ما يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار. 
نُعدّف الحرية هناء على الصعيد السياسى كما على الصعيد الاقتصادي» 
باعتبارها تبادلًا حرًا وطوعيًا للإرادات وغيابًا للقهر والإجبار. 


يبقى أن تعريف الحرية كحرية الاختيار والفعل من دون قسر أو إكراه!*© لا 
يجيب عن سؤال «الحرية في ماذا؟» الذي يتجاوز حدود الحرية «السلبية» إلى 
فضاءات الحرية «الإيجابية» التي تعني المجال الذي يمتلك فيه المرء «القدرة 
الحقيقية» على الاختيار والفعل والتملّك. يحعى أن السر نمف نالا 
مفتوحًا للفعل والتملّك بقدر ما هي قدرة على الاستفادة من هذا المجال» وهي 


- مبدأه الأساسء بَيْد أن صعوبات جمّة تحول إلى حدود اليوم من دون اتساقها في المجتمع؛ ومن دون 
ظهور نمو ذج إسلامي ليبرالى. انظر ::”مادا ص«ذ موم م هتمء2 ننه ,تمممععمط ,تتمكمء2 ,طسلامده5 ملام لطم 
لاط ووتاعملمعلم! لمعتاق جه طائيه لسة ,لعتلظ ,لعتفاكمه1؟ ,«استميمى «تعمغاموطال ره كومنافم 11 أوأاعككط 


.(2000 ,ووعءظ بإأزون نازولا لم01 :لالة زرلا بسعل8) لهك نمطم لمة ملعة5 لنامتسطحق8 

على الرغم من ذلكء نظل مثل هاته المعارضات بين الثنائيّات القطبيّة من الثوابت المؤسّسة للفكر 

العربي المعاصرء مثلما هي الحال عليه من المعارضة بين المشروعين القومي والإسلامي. في حين نجد 

أن هشام جعيط مثلا يدافع عن إدماج الشخصية الإسلامية مع العنصر القومي داخل الفكر السياسي 

العربي المعاصر عرض معارضتهماء واعتبارهما شبيهًا بشبيهء أي إنهما رافدان متكاملان» انظر: هشام 

جعيط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربى» نقله إلى العربية المنجى الصيادي. سلسلة السياسة 
والمجتمع» ط 2 (بيروت: : دار الطليعة» 1990)» ص 51. ١‏ 

(36) وهو المنطق نفسه الذي لا يزال يحكم العقل الأرئوذكسي إلى اليوم. 

(37) في لسان العرب: «الخرٌ بالضم: نقيض العبد والجمع أحرارٌ وجرار. والتحرّة: نقيض الأمّة 
والجمع حرائر. (...) المحرّر الذي جعل من العبيد خُرًّا فأعتق, يُقال حر العبد يحرّ حرارة بالفتح أي صار 
خرًاة: ابن منظور» لسان العرب. على الموقع الإلكتروني: .< جرر لقتو ذاه الهمء.طدعمهدىت! لاط > 

(38) ينبغي ألا يُفهم غياب القهر والإكراه فحسسب بمعنى انعدام التدتحل «المُتعمّده من لَدّن 
الغيرء أكان فرديًا أم جماعيًا؛ فالأعمى الذي مخرم حاسّة البصر ليس «ححرّاه في تحصيل العلم والمعرفة 
بالطرائق التقليدية أو في التمتع بمخالب الطبيعة أو غيرهاء على الرغم من أن أحدًا لم "يتعمّده حرمانه 
من ذلك. 
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ليست فوضى تبيح فعل أيّ شيء من دون حسيب أو رقيب بقدر ما هي مضمّنة 
داخل إطار تفاعل اجتماعي يراعي حقوق الجمية 09. 

أما المساواة فتُعتبر مصطلحًا حديثًا نسبيًا - مثلها مثل الحرية - حيث إنه 
لما نجد لها في الماضي مفهومًا مستقلاء » على الرغم من شيوع التسلّط والظلم 
والقهر والاضطهاد الناتج من التفاوتات واللامساواة في الأزمنة الماضية» بشكل 
متلازم مع سيرورة التاريخ الإنساني. في خلاف ذلك» ظهرت نقاشات غنيّة في 
شأنها في الأزمنة المعاصرة» من أثْراها النقاش الذي استهلّه أمارتيا صن في عام 
0 والمعروف باسم «مساواة ماذا؟6”*» في ما يتعلّق بطبيعة السمة المناسبة 
التي يجب على مجتمع عادل أن يسعى إلى تسويتها بين الأفراد (سلصددذ ا لهناو) . 
هذا السؤال جوهري لأنه على الرغم من كون أغلب هذه المقاربات المعاصرة 
تتفق على مبدأ المساواة» فحمولة هاته المساواة تختلف بشكل حادّ من مدرسة 
فكرية إلى أخرى. نقطة البداية بالنسبة إلى المدافعين عن المساواة فى الحقوق 
هي في أغلب الأحيان «طبيعية»» حيث يُركز بعضهم على «الصفات» الإنسانية 
لإثبات هاته الحقوق» في حين يؤكد آخرون «الحاجات» الإنسانية. من بين دعاة 
الأطروحة الأولى» نذكر مثلًا إتيان دو لا بوويسي الذي يؤكد في كتابه مقالة 
العبودية الطوعية”* أن «جميع الناس ججبلوا على نفس المنوال»”». في حين 
نجد مثلا بيبر جوزيف برودون يَؤْسّس «المساواة فى الحقوق» على «المساواة 
في الحاجات»». مؤكّدًا أن المجتمع العادل يجب أن يخصّص لكلّ و احد لاحصّة 


(39) يتضمّن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في 
عام 1789 في فصله الرابع تعريف مسألة امتداد الحرية الإرادي المحدود هذا بالإطار الاجتماعي: 


«الحرية هي أن تكون قادرًا على فعل أي شيء لاد يُؤذي الآخرين؟» انظر: ,عامدمتادلة عذاطوعودمة ,ععمصسط 
تعبلوتممماءة!كن عازة ا عند عاطتومموال م 1789 عل معبرماكت بل اك عصصوكا”! عل فاتمط كعل وممتكداعنه» 


.<مصون .789 ا/طلن لع اماد اداع لوده تمصع ااستعوجج, م/م ااا > 


)40 الال ععلها عغالهذ) ععنناتط يماط دره كمباعءمط ««عتتردن1 نهذ «رتتمط للا 6ه بوانأموظ» ,معد ولإليهصم 
195-220 .مم ,1 .آهل ,(1980 ,مووعء2 بزائوى طامنا عولاوط سمه :عولقصط مهت بووعوط طهانا كه لإأزومء امنا 


(41) الذي كتبه في القرن السادس عشر ولمّا يبلغ سن الثامنة عشرة» ما لم يمنعه أن يظلٌ على مرّ 
القرون من أجمل التغريدات الإنسانية في مدح الحرية. 
)242 ذء| ,اس لايم | انه عتأملدمله علبنزحود ها عل مرروعكاط عا بعتاغو8 هآ عل عموعنظ 


موأككعلا) 19 .م ,(2009 ,تستانمعلط© د ععطغن© بال ماتسوع عتمتا متنمااسمعتط2) كعلواعمد وععمعاعد كع دعباو أفكهاء 
نا 1 مضاعء 1ن 
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متساوية من الممتلكات» تحت الشرط المتساوي للعمل”*)؛ حتى لو اقتضى 
الأمر «إلزام» من ليس لديه رغبة كافية في العمل. يستخلص برودون من ذلك» 
تماشيًا مع الكتاب الشيوعيين الأوائل أمثال مور أو كامبانيلاء أن السخرة أو 
العمل الإجباري هو نتيجة حتمية للمساواة فى الدخل**. هذه المقاربات 
تظلٌ مع ذلك محدودة مقارنة بالحصاد الفكري للعقود الأربعة الأخيرة» حيث 
سنشهد تطوّر العديد من النظريات المساواتية المعاصرة التي أَثْرَت بشكل كبير 
فهم يُعد المساواة ة في المجتمع» والتي سنعرض لها بتفصيل في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. 


عودةً إلى الأصل اللغوي» المساواة هي الممائّلة والمعادّلة. في لسان 
العرب «ساوى الشيء الشيء إذا عادله» وساويت بين الشيثين إذا عدّلت بينهما 
وسوّيت. ويُقال فلان وفلان سواءٌ أي متساويان وقومٌ سواء (. ..) وهم أسواءٌ 
وهم سواسيةٌ أي أشباه واستوى الشيئان وتساويا تماثلا (. ..» ولا سيما أخوك 
أي ولاسي الذي هو أخوك (. ..) قال سيبويه قولهم لا سيما زيدٌ أي لا مثل 
زيد وما لغو»”». أمَا اصطلاحاء فالمساواة أن يكون للمرء مثل ما لأخيه من 
الحقوق وعليه مثل ما عليه من الواجبات من دون زيادة أو نقصان: «المساواة 
هي التماثل أمام القانون والتكافؤ أمام الفرص والتساوي في الحظوظ المتاحة 
للجميع1©*. في مقاربتنا نظرية العدالة نعف المساواة باعتبارها وضعًا للجميع 
على قدم المساواة أكان من حيث الظروف الخارجية الموضوعية أم من حيث 
القدرات على الكسب وتحقيق الذات. ليست المساواة إِذا حسابية بمعنى 


(43) مووامم | سبد كماع عاعء8 يبه ,7غ/فأعممم ها مين ملعيل ,دعاسم طمعوول-عمن 1" 
توضة) دعصو علتصت عمم ممأاعنلمعتما اك عتوهامهممل ,ممصم «عتسمعمم ,اع دعو تصدمع نك لك الم عالك 
.65 م ,(1966 ,المأعقتصتمهاتأسعتسدت 


(44) «المُتبطل» والمُتهتك الذي يتمتع مثل أي أحد آخر - من دون القيام بأي مُهِمّة اجتماعية - 
بمُنتجات المجتمع» )0 ..) ينبغي مُتابعته كلِصٌ وطفيلي. نحن مديئون لأنفسنا بأن لا نعطيه أي شسيء. 
ولكن مادام مع ذلك لا بد له من العيشء» » [فإنه ينبغي أن] يتم وضعه تحت المراققة وإجباره على 
العمل»: انظر: المصدر نفسه. ص 265. 

(45) ابن منظوره لسان العربء على الموقع الإلكتروني: ‏ .< سوا ند تاق انهم طصدمد| مم 

(46) محمد عمارة؛ الإسلام والأمن الاجتماعي (القاهرة: دار الشروق. 1998). ص 95. 
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مساواة الدخل أو الموارد» وإنما هي متناسبة مع مؤمّلات كل فرد وإعاقات 
حيث إن فرص الوصول إلى الامتيازات والأصول الاجتماعية» أكانت مناصب 
أم رفامًا أم مجالات لتحقيق الذات تصبح متساوية؛ أو تعبو أدقٌ» تصبح 
متناسبة بإنصاف. 

بعد هذه التحديدات المصطلحية الأوّلية» وقبل مناقشتها ضمن مقاربتنا 
ما بعد الحدائية لنظرية العدالة. نربط ضمنها بين الحرية والمساواة عوض 
المعارضة بينهماء ونرسم الأفق البعيد للعيش المشترك والبناء والارتقاء» نبدأ 
بإرساء التصميم العام للبحث» المتمكّل في الإطار الفكري الذي يجب التفكير 
ضمن حدوده في البدائل التي نرتجيها لبلداننا في مرحلة ما وراء الربر بيع العربي. 
0 المتعلقة بالترابط المتلازم من الحرية والمساواة في بوتقة العدالة 
تمَّ التعرّض لها بعمق في الماضي”*» مع أنها تشكل ابسن الاجتماع 
0 والتعاقد الطوعي للإرادات الفردية» خصوصًا في العالم المعاصر 
الفكرلم» حيث يطغى ما هو اقتصادي على ما هو اجتماعي ومستداه. وإذا 
كانت تُطرح اليوم بدرجة أساسية داخل إطار النموذج الليبرالي» فإن التحليلات 
المنهجية لتنوّع الأنساق الليبرالية (بين ليبرالية متوحشة وأخرى اجتماعية) 
اك وو ا د تبقى قاصرة» وتظل الحاجة 
سَّة إلى التأصيلات الفكرية للنماذج البديلة و المستدامة المرتجاة. وهذا ما 

0 المساهمة به في هذا الكتاب ونبدأ استطلاعه في الفصل الأول. 


(47) إذا كان الفقهاء الأصوليون قد أجمعوا مثلّا على أن «العدل هو أساسٌ المُلكف أو أن «اللّه 
ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مُؤمنة»» فإنهم قد سكتوا عمومًا 
عن الاستفاضة في الشروط العميقة لتحقّق العدل في المجتمع. 

(48) «لااشك في أن «الاقتصادي» يحكمء ويجورء ويهيمن على عالم اليوم» عالم العولمة. وكي 
يستقيم العدل في عالم كهذا تبدو المساواة أفضل الردود الملائمة». انظر: جدعان» ص 41. 
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الفصل الأول 
استشراف التماذج المستدامة البديلة 
من الأرثوذكسية النيوليبرالية 


من الصعب تصوّر بناء مجتمعات واقتصادات عربية بعيدة عن الاستبداد 
والفكر الأحاديء ناجعة اقتصادياء عادلة اجتماعيّاء ومستدامة» على أسس 


الوصفات النيوليبرالية القائمة على التسويغات النيوكلاسيكية”' التي أصبح 
تهافتها أكثر جلاء بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. فمن الواضح تمامًا 
أن النموذج النيوليبرالي» باعتباره شكلا من أشكال الداروينية الاجتماعية'» هو 
متوخشء أي إنه ينشأ في اضطراب وعنف وهيمنة الأقوى» من دون النظر إلى 
الإنسان أو العدالة الاجتماعية أو الاستدامة في الأمد الطويل. فنظرية العدالة 
المحدودة في النموذج النيوكلاسيكي المعياري تقوم على الفكرة الممخادعة 
التي فحواها أن المجتمع العادل هو الذي يبحث عن أكبر قدر من الرفاه للأكبر 
عدد من الناس» وهو ما يعني تعظيم المجموع (المرجح) لمنفعة الأفراد الذين 
يتشكل منهم المجتمع. إلى جانب الفرضيات الأخرى اللاواقعية المؤسّسة 
للنظرية النيوكلاسيكية؛ يفترض المذهب المنفعي قياس «المنفعة الكمّية» أو 
ترتيب «المنفعة الترتيبية؛ وحساب المقارنات بالآخرين» وينحصر اهتمامه في 


00 وفمًا لسمير أمين» لايسمح الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي يعتبر نفسه ١محضاة‏ بإضفاء الطابع 
«العلمي» على «الليبرالية المفرطة». كونه متفصلًا عن الواقع لايهتم: مثلّ أي خرافة» هو يُوظّف ذريعة 
فحسب»» انظر: دعسي عتصمصمعظانا تعغطاعمقصمعطنك يه دعتوتأفطة افص مليهدط دعط» ملتسة عتصتددك 

.6 .ط ,(1997 الأمة) عننوأاهةوماما ولرمل ما دعقن[ اععرمة عالاع امم 


(2) الداروينية الاجتماعية؛ («ونهةممو9 انزه50) مي أيديولوجيا ظهرت في القرن التاسع 
عشرهء تفترض وجود فارق ضثيلء. إن لم يكن منعدمّاء بين قوانين الطبيعة والقوانين ع الاجتماعية» وترى 
أن كلا المجالين يخضع لمبدأً «البقاء للأصلح». هذه العقيدة التي عارضها تشارلز داروين مع أنها 
حملت اسمه في ما بعد تفترض التفوّق للوراثة على التعلّم, بمعنى تفوّق الخصائص الخْلْقيّة على 
الخصائص المُكتسبة. الممثّل الأبرز لهذه الأيديولوجيا هو هربرت سبنسر الذي كان معاصرًا لداروين» 
تأثّر بالمقاربات المنفعية لدى جيريمي بينثام والديموغرافية لدى توماس مالثوس. وإن لم تجد لها أيّ 
موطوع قدم في العلوم الحديثة» فهذا لم ب يمنع «الداروينية الاجتماعية» من أن تصبح المبرّر الأبرز لتطوّر 
الأبدي لوحيات الأحادية الفاشستية (العازية خصوصًا)» : ثم الرأسمالية المتوحشة في ما بعد. 
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تعظيم المنفعة الكلية للمجتمع (أمثليّة باريتو) من دون أن يعبأ إطلامًا بطبيعة 
توزيعها بين أفراد أو فئات المجتمع»؛ أو باستدامتها في الأمد الطويل. 

دّة عقود طويلة» ظلّت الأرثوذكسية الاقتصادية المُؤسّسة سّسة على النظرية 
النيوكلاسيكية والمذهب المنفعي مهيمنة على الفكر والواقع» ولم تَلْحْ أي فرصة 
لتقويض الصرح الهائل الذي شيّده النيوكلاسيكيون إلا مع بداية السبعينيات» مع 
الأزمة الاقتصادية لعام 1973 التي ترتبت على الحصار النفطي الذي فر ضته 
منظمة البلدان العربية المصدّرة للبترول (أوابك). حينئذء تزامنت أزمة «الركود 
التضخحمي» مع حراك علميّ تمثّل في إعادة إحياء نظريات اقتصادية كانت في 
حالة سُبات (النظرية المؤسساتية والنظرية التطورية) أو ميلاد أخرى جديدة 
(نظرية تكلفة المعاملات ونظرية الوكالة ونظرية حقوق الملكية)» وهو ما فتح 
مجالا ملموسًا لمساءلة الأرثوذكسية النيوليبرالية المهيمنة وكشف إخفاقاتها. 


أولا: إخفاقات النموذج النيوليبرالي البيئية والاجتماعية 
تكمن الطبيعة العميقة للنموذج النيوليبرالي في إيلاء الأسبقية للسوق 
على الإنسان أو المجتمع أو البيئة؛ وهو ما يُسمّيه فرانك توماس أيديولوجية 
«السوق بحق نَّ إلهي)0©. «تأليه السوق» هذا يجعل هذه السياسات النيوليبرالية 
تواجه اليوم مأزقًا حتميًا ومتفاقمّاء أكان في سياقات : تتوافر فيها الشروط المسبقة 
لاقتصاد السوق (مثل الديمقراطية واحترام الحريات الفردية» وحقوق الملكية 
وإنفاذ العقود» ومجالس التنافسية واستقلال القضاء)» أم في سياقات تفتقد مثل 
هذه الشروط (لفائدة علاقات الريع والرشوة والمحسوبية والزبونية واستغلال 
النفوذ)ء» وذلك على مستويين رئيسين: 
- على مستوى التدهور المستمر للبيئة؛ فالآثار السلبية الوخيمة 
للسياسات النيوليبرالية في النظم الإيكولوجية والتنوّع البيولوجي في العالم 
أصبحت معروفة تمامًا اليوم» على الأقل منذ مؤتمر قمّة الأرض في ريو دي 
(3) ترقا ذلا ممه ,تمكتانتصوط #مامهاط .«عزاهناصه عمعماحط ع6 جعمص اماعملط 076 كامهظ ممسمط 
.(2000 ,كلامو «مداعهم تامملا بعا؟) دووعم معط عنم ممعجا رن 
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جانيرو (في عام 2. على سبيل المثالء الفترات الدافئة لظاهرة «النيئيوة 
أصبحت أكثر تواترًا وكثافة وأطول فترات. ومن المتوقع أن ترتفع درجات 
الحرارة العالمية خلال القرن الحادي والعشرين بزيادة تقذّر بين 1.4 إلى 
6 درجة مئويّة (على الافقراض الأدنى للانخفاض الحادٌ لانبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون) و3.2 حتى 5.8 درجات مئويّة (على الافتراض الأعلى لفشل 
سياسات انخفاض الانبعاثات)؛ مع تداعيات عميقة على دورة المياه والزراعة 
والأمراض والكوارث الطبيعية. كما أن تأثيرات النشاط البشري في التنوّع 
البيولوجي أي في مستقبل الأنواع الحيّة والنباتات والحيوانات؛ هي بدورها 
قوية جدًا؛ فالمعدّل الحالي لانقراض الأنواع هو من 100 إلى 1000 مرّة أعلى 
من المتوسط الملحوظ في التاريخ الطبيعي لتطوّر كوكب الأرض: في عام 
7 قدّر الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة (1000) أن نوعًا من الطيور 
من مجموع ثمانية» ونوعًا من الثديتات من مجموع أربعة: ونوعًا من البرمائيات 
من مجموع ثلاثة و70 في المئة من النباتات كلها معرّضة للخطر”". فضلا عن 
ذلك» يموت ثلاثة ملايين شخص سنويًا بسبب تلوّث الهواء (1.6 مليون بسيب 
التلوّث داخل المنازل في البلدان النامية)*»؛ فى حين أن 1.1 مليار نسمة لا 
يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشربء وضمن ما بين مليار واحد 
وملياري نسمة يعانون نقصًا في المياه يموت 5 ملايين شخص سنويًا نتيجة 
المياه الملوّثة2. وإذا كان الوعي بهذا التدهور المستفحل للبيئة - الذي لا يزال 
بلا أي حلول ناجعة اليو 8 - قد بدأ في سبعينيات القرن الماضي مع الأبحاث 


(4) بط /تمناط> بطعلا عطن مه ,03/05 باتع سووعدقمق ترعادلاومء8 «استصمف!!841 ,عومتتدلة لعاتول 
يللين 


(5)غالبًا ما يشار إلى هذا الانقراض الجماعي في العصر الحديث باسم «انقراض الهولوسين» 
(مملاءلنااة1 مرععم[ه1] عط]1). 


(292,)6 .مم بأعغط5 أعه1) «رطاادعء!! لسة سمكس[له2 عزخ «معلمل» ,(18/110) ومتادوتصدعع0 ناوعا لاءمننا 
<لر/5292الكاعع طماء ةلع أمععة أ لع دناه امطاب بج /:طاخط> بعللا عطا هه ,(2005 


(7) ,لابج //:صااط> بطعلا عط هه ,03/05 بانع «تودعوققة (تتعاذلاكمء5 ااناتصقة3/111 ,كدمتادل8 لعالملا 
.<1125555111111.018 ناتللا [لتتط 


)2 مثاى تم إنشاء «أسواق التلويث؟ (داء! 8130 عمنلس1” 5دوأودام:13) غداة اتفاقية كيوتو التي دخلت 
حيّز التنفيذ في عام 2005 . بعد بضعة أعوام من تفعيلهاء من الواضح أن هذه الأسواق تُفاقم المشكلة 
البيئية عبر نقلها إلى الدول الأكثر فقرّاء عرض حلّها. يعتبر طاهر حمدي كنعان. بتوافق مع مايكل - 
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الرائدة للاقتصادي الروماني نيكولاس جورجيسكو روكين في شأن الأنتروبيا”» 
وتقرير نادي روما" وفي أواخر الثمانينيات مع تقرير برونتلاند «مستقيلنا 
المشترك0''". إذ كان يجب انتظار مؤتمر قمّة الأرض (1992) والكشف عن 
ثقب طبقة الأوزون وبداية ظاهرة الاحتباس الحراري*" كي يعمّ هذا الوعي 
الجميع ويبدأ التفكير الجاد في سبل الخروج من بوتقة احور لوف ليل 
المتفاقم يومًا بعد يوم. 


- على مستوى تعقيد الأوضاع الاجتماعية الذي يتجلّى بشكل خاص من 
خلال تضحية سياسات التقويم الهيكلي (وسياسات التقشف بعد ذلك) بكل 
ما هو اجتماعيء بحججة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلّية («توافق 


- ساندل» أن مثل إخفاقات السوق هاته تدلٌ على نهاية حقية 9عتجهيّة السوقة, انظر: طامهر حمدي كتعان» 
«الفضاءات الثلاثة في دولة الإنتاج.؟ عُمران. السنة 1» العدد 1 (صيف 2012): ص 67» و.ل اعدطءذالة 
كتزمككسا رامعم اآراط عزأطبوط ,أعلهدك .ل اعمطعزقة نما «رءعغسلاهط م عطوتظ عطا نونظ ها أممصتر! 55ال» ,اعلصوة 

.93-6 .مم ,(2005 ,ركوعم برإالوع لونلا لموصدةا :.ككدالا ,عع ل لطميدء) ع ارزلمط صز زات عملطة بره 


(9) مقاربة جورجيس كو روكين المتميّزة ظلّت لفترة طويلة - ولا تزال إلى حدود اليوم - أسيرة 
خطاب «أسسطورة التقدّم؛ (وكهعم8 ,0 طالزلة)ء ولم تجد لها تطويرات جذية في الاقتصاد السياسي. تين 
هذه المقاربة بوضوح كيف أن المنظور النيوليبرالي للنظرية النيوكلاسسيكية هو ذو طبيعية ميكانيكية إلى 
حدّ الإفراط. في مؤلفه المميّز في عام 1971 يس لط روكين الضوء على التناقض بين النمو الاقتصادي 
المادّي بلا حدود والقانون الثاني للدّيناميكا الحرارية» قانون الاعتلاج أو الأنتروبيا (إمهم8)» الذي 
ينصٌ على أن أي تغير تلقائي في نظام فيزيائي لا بدّ من أن يترافق بازدياد في مقدار اعتلاج هذا النظام» 
بمعنى التدهور المحتو م للموارد الطبيعية تبعًا لاستعمالهاء انظر: كمامطعفل! 116 ,مومه دمدوودمء0 

(971! ,كوعع بوالوع اهنا لموصدا! :.ككداة ,عولعطسعت) دعععمر عزوررمسمعظ م [) أماره لجا برصرمماارطا 

دعوة إرنست شوماخر الممائلة ح- في الفترة - نفسها لتخليق الفكر الاقتصادي قد لاقت بدورهاء 
لللأسف» المصير نقسه» انظر : كت 5 207101711 زه طونناى اه «انالااندمع8 كل لأأصتصك بمعاعقسطء5 اعملعقظ أمدمع 
.(1973 ,كععاء8 لسة لمماظ توملهمها) لوعمعء امال عاصمءط لز 


(10)مقاربات نادي روما تمخضت عن ولادة النموذج الاقتصادي لتراجسع النمو (طادممعء) 
الذي يُبنى على الحدّ من الاستهلاك المفرط واستنزاف الموارد المضمحلة وإهدارهاء انظر؛ .1! دااعمهم 


كه ااتع تمع ل 276 ع:[| ثرت اععزوم”! رمغ إن نينت عنأا عمل ا#مصء ه :مم0 وا عنتصلط 776 ,[له ك] وجملمعالة 
.([1972] ,رلمه3ا عدء اهنا تامملا سعل؟!) لمنامولة 


0010 01/7 أله تاتزواءنء0ا له العتصدمم تجو مه ورمأوكتتصصمك لأرمللا رذومننول؟ لعاأزدنا 
.(1987 ,ذوععا لإلأوع الهلا لسول0 ارملا عل بلعرم0:»1) كملعوطعمه" مهل »0 ,مم 


(12) الذي تتسبّب فيه بدرجة أساسيّة دولتان رئيستان: ففي عام 2008 كانت الصين مسؤولة عن 
22 ا ل تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في 
المئة» انظر المو قع الإلكتر ونى: .<اصاط.2008_طماع_ععمالعتصء / كل معن /بامع. امره. عمال //ثماط> 
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واشنطن:2), ومن تم م إهدار مبدأ العدالة وتخافر الفغرص» وتعميق تعميق الفوارق 
الاجتماعية («تأثير مَنتى6*'"). يتمثّل هذا التفاقم مثلاء وفقًا لحركة «أتاك) (ومة) 


(الجمعية من أجل فرض الضرائب على المعاملات المالية والعمل المواطن)؛ 
في كون أغنى 200 شخص في العالم يمتلكون ثروة تعادل ما يمتلكه ملياران 
ونصف مليار نسمة» أي ثلث سكان العالم”*'". إضافة إلى ذلك» يموت يسبب 
مشكلات متصلة بالجوع طفل واحد دون العاشرة كل سبع ثوان» في حين 
يُجمع الخبراء على أن الموارد الغذائية المتوافرة حاليًا في العالم كافية لإطعام 
حوالى 12 مليار نسمة» أي تقريبًا ضعف سكان العالم!6". 


شكل نشر التقرير العالمي الأول في شأن التنمية البشرية في عام 71990 
عاملًا مهما ساهم في إذكاء الوعي بهذه الإشكالات وربطها بِبُعد الاستدامة. 
يقارن هذا التقرير بين دول العالم وفقًا لمؤشّر التنمية البشرية المؤسّس على 
تركيب أبعاد الصحة والتعليم ومستوى المعيشة التي لها تأثيرات مباشرة في 
الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية. 


اعرف توافق واشنطن (وداكهعءكهه© هماع أنامدلا! 11) هو مجموعة من التدايير المطتّقة في بداية 
ثمانينيات القرن الماضي في الاقتصادات النامية التي كانت تعاني أزمة الديون والركود والتضحُم 
المفرط» من المؤسسات المالية الدولية التي يوجد مقرّها في واشنطن, (البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي)» وبدعم من وزارة الخزانة الأميركية. في العقد الأخير أصبح تواقق واشنطن يرمز إلى التدابير 
النيولييرالية كلها المستوحاة من أيديولوجيا #مدرسة شيكاغو؟ النيوكلاسيكية. 

(14) تأثير متى (اء110ع :+9 18ندةة 106) يعبر عن ظاهرة أن الأفضلتّات هي ذات طبيعة تراكميّة في 
أغلب الحالات؛ وأن من هم أغنياء يصبحون أكثر غنىٌ في المستقبل» ومن هم فقراء يزدادون فقرًا. ندين 
في هذه التسمية لعالم الاجتماع روبرت ميرتون» الذي يُعتبر أول من درس هذه الظاهرة في مجال البحث 
العلمي وسمّاها «تأثير متى؛ في إشارة إلى آية من «الإنجيل بحسب القديس متى» تقول: «لأنه سنُعطي 
كل من له وسيكون في الوقرة» ولكن لمن ليس له» فحتى الذي عنده يُوْخَدْ منهكء الكتاب المقدس» 


«انجيل متى»؟ الفصل 5 الآية 229 وانظر: بمهدههل 5) عءبسلعى «باءعه11ع بوطههاة عط]» ,ممخعالة ممع 
,56-63 .نم ,(1968 


(مترف لل 
(16) وفمًًا لمعايير منظمة الصتّة العالمية» أي 2200 سعرة حرارية للشخص في اليوم الواحد» 
انظر: (2011 ,لأدهك نل .20 بومة8) ذل ها عل موا زأمممةن #عستعكمم برمقاء بساعه2 امات ممعل 


(17) لجها 0 نعامولا بجعلط) ترمصه؟! اه جرواءنت2 :”الل ,ع تصتمممومعط امعدرمهواءلع2]آ عموتاولط لعازونا 
.(1990 ,كدععط لإاأذع لالولا 
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بيد أن هذه الإخفاقات كلها لم تفلح إلى حدود اليوم في الحد من هيمنة 
الآأر توذكسية النيوكلاسيكية وتمتّلاتها النيوليبرالية» في حين يبدو أن الإخفاقات 
والأزمات المالية المتواترة قادرة على ذلك في المستقبل. 
انيًا: معضلة المضاربات المالية الحاحة 
امف المقنارييات المالية الجايحة تشكل حاليًا أكبر معضلة أمام 
الرأسمالية المتوحشة*'"» كما يتضح جليًا من أزمة الرّهن العقاري التي لا 


تزال موجاتها الارتدادية المدمّرة مستمرّة إلى اليوم. هذه الأزمة هي خير مثال 
على المخاطر الجمّة الناتجة من غياب الضوابط الدنيا في الاقتصاد المعاصرء 


(18) من الضروري من الناحية التحليلية التمييز بين مفهومي «الليبرالية المتوحشة» و«الرأسمالية 
المتوخحشة:. فالمقهو م الأخير الذي استخدمه كُلّ من بيار بورديو ولويك فاكن في بداية الثمانينيات 
من القرن العشرين لشجب التطوّرات الرأسمالية التي تخلت عن «تواقق النموذج الفوردي* في الدول 
الغربية» وإن كان يتقاطع مع الأول في جوانب عديدة؛ فإنه يتوافق أيضًا مع أنساق غير ليبرالية تخدم هدفه 
الأسمى المُتمثل في تعزيز تراكم رأس المال» من دون أيّ اعتبار لأيّ عامل آخر (الإنسان» الطبيعة... ). 


انظر مثلا: هماهم مماعاا ليملا بجع 1؟) «رداام اد ««ماعوعلطط إه 7 عع اعمط عوك 77 ,اتعلعا أورمولط 
.(2007 ,الم بصمع]] زكامه8 


دفاع 0 عن النظام الليبرالي الذي يسمّيه جيمس ميد «ديمقراطية وصول الجميع إلى 
تملك الملكية) (تإعمعمتمء2 ومتمج0-بإمومم0)ء كنظام بديل من النظام الر أسمالي 2 مه هو إِذّا مشر 2 
تمامًا من هذا المنظور. يعتبر رولز أن الفارق الأساس بين نظام «ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك 
الملكية»: كنظام قادر على تحقيق مبادئ نظريته في العدالة» والنظام الغربي «دولة الرفاهية الاجتماعيةة 
(عنها5 عندااءللا) هو أن هذا الأخير يحاول تصحيح عدم المساواة الناتجة من السووٌ فق في اللاحق البعدي 
(51مم «ه) من خلال آليّات إعادة التوزيع» بينما يستوطن التوزيع العادل في «ديمقراطية وصول الجميع 
0 في المُسبق الأوّلي (0امه »)» خصوصًا بفضل الدور المركزي الذي تقوم به منظومة 

والتشريعات التي تعوٌ تعوّق تركيز الملكية. انظر في ذلك: جوا تلوط ,مم77 ,علدعلا لعوسلظ ووديول 
0 ص77:60 4 نوأسفظ مول 3 ([1964] ,ملنمنا نمه معلام .) تملومآ) بومرعمور2 كزه ورارأعرءده0) م[ا 200 
كت ععلكاك 300 ,279 يمر ,(1971 ,جععوط بواتسمء لول لعوصة!] له ووعع6 ومصطاء8 :.كمواكظ ,ععولتءطصسوء) معاكيل 


,(2001 رودعء2 جالع اهنا لمصماط :.دمدق8 ,عو ل أءطصسدع) بززاعءظ سن نز لمكألا ,العنمعاوامم1 4 بجوه و1 
2.10 


في سياق التميبز ذاته بين النظامين الليبرالي والرأسمالي» يمكن أيضًا أن نورد دفاع كريم مروّة عن 
مشروع توليد #المجتمع الليبرالي» القائم على الديمقراطية والمجتمع المدئي وحقوق المواطنة كمشروع 
يساريٌّ متناف تمامًا مع النظام الرأسمالي» انظر: كريم مروّة» نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي: 
مع نصوص متنقاة لماركس وإنجلز ولينين وبليخانوف وروزا لوكس ميورغ وغرامشي (ببروت: دار 
الساقى. 2010). 
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حيث إنه من الممكن أن تكون آثارها محدودة جدًا داخل حدود سوق العقار 
الأميركية» لولا إطار التحرير التام وغياب الضوابط الذي رخص لعملية التوريق» 
أي تحويل الرهونات العقارية إلى عقود اشتقاقية ودمجها في محافظ استثمارية 
متوازنة (آمنة)» وهو ما أدّى إلى انتقال الأزمة إلى أسواق لأسي وانهيار بعض 
المؤسسات المالية. لتجنب حدوث أزمة شاملة» أقدمت العديد من الدول 
القومية على التدحل من أجل إنقاذ المصارف التجارية الخاصة (تحت التأثير 
المستمر لصدمة عام 1929)» من دون فرض أي شروط بخصوص الحكامة 
الجيّدة» ما تسبّب في أزمة الدين العام في العديد من دول العالم» قبل أن 
تتحوّل هذه الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية تسيّبت في حالة من الركود لا تزال 
مستمرّة إلى اليوم على الصعيد العالمي. 

هذه الأزمة تظل مع ذلك رحيمة مقارنة بما تنذر به السمسرة المالية العالية 
التردّد في المستقبل القريب. فخلال الأعوام العشرة الماضية دخلت الوساطة 
المالية في الأسواق العالمية في سباق محموم على الزمن وعلى سرعة المعالجة 
الأوتوماتيكية للبيانات”". يتعلّق الأمر بالمعاملات المالية الأوتوماتيكية 
والعالية التردّد (عمألة:1 نزعمعدوء6-دع811) التي تشير إلى إنجاز المعاملات المالية 
عن طريق العقل الإلكتروني؛ من دون أي تدحل للعنصر البشري سوى في 
عملية برمجة الحاسوب. تستطيع اليوم هذه السمسرة ة المالية العاليةٌ التردّد تنفيذ 
المعاملات المالية الدولية في زمن قياسي يقل عن 2 ميكروثانية (0.000002 
ثانية!) وتجري حيازة الأسهم في المتوسط فحسب لمدّة 22 ثانية قبل أن تُباع! 
يكفي أن نعلم أن هذا «التداول المالي العالي التردّد؛ المنوط بالعقل الإلكتروني 
لا بالعنصر البشري بلغ في عام 2010 قرابة 73 في المئة من حجم إجمالي 
أوامر الأسهم في الولايات المتحدة» وحوالى 40 في المئة في أوروبا””, 
لندرك هول ما يمكن أن ينجم في المستقبل عن «الانهيارات الفجائية» التي 


(19) ,اكبواعى سوم «رعم الدع عاعما5 لععمك-طعذة! :15 طولاممظ اكد أمم 15 اتائرتا» باطءءط لول 
1/1/0 


(20),عه::17 أواء رودا «سمملمد8 م أدولأمههعة ملا تعمتأله]' لإعسعبسوع7-طوعظة1» ,امن لمعمل 
2/|0'0000 
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قد يتسبّب بها هذا التداول المالي الإلكتروني. خير مثال على ذلك «الأزمة 
الفجائية» (اقدةه «ووا5) لعام 0 التي مقّلت أولى بواكير هذا التداول المالي 
العالي التردّد» إذ أذّت - بفعل عمليات سمسرة مالية عالية التردّد وبترابط مع 
سياق عدم الاستقرار السياسي في اليونان - إلى خسارة مؤشّر «داو جونز) 
الأميركي فى 6 أيار/ مايو 2010 (بين الساعة 2:42 بعد الظهر و2:47 
بعد الظهر) حوالى 998.52 نقطة في خمس دقائق فقط (قبل أن يستعيد في 
وقت لاحق من اليوم نفسه ٠٠١‏ نقطة)» وهو ما يمثّل 9.2 في المئة من قيمته 
الإجمالية البالغة قرابة 20 تريليون دولار! 

في الآونة الأخيرة» وتحديدًا يوم الأربعاء 1 آب/ أغسطس 2012» جذبت 
خسارة 440 مليون دولار (فى غضون 45 د دقيقة فقط!) شركة «نايت كابيتال» 
(اقانمقه ؛طونهل) إلى حافة الإفلاس» مع العلم أنها تُعدّ إحدى أكبر الشركات 
المالية الأميركية المتخصّصة تحديدًا بالتداول المالى العالى التردّد. سبب هذه 
الخسارة الجمّة هو عطل في البرامج المعلوماتية للشركة أسفر عن إرسال عدد 
كبير من الأوامر المالية إلى سوق نيويورك للأوراق المالية عن طريق الخطأ. 
إضافة إلى أن ثلاثة أشهر فقط قَبَيل كارثة «نايت كابيتال» تسبّب خطأ فني في 
بورصة «نازداك» في أيار/ مايو 2012 في تأتحر يداية التداول العام الأوّلي 
لأسهم شركة فيسبوك (اههاهءه5)» وهو ما حال دون معرفة ما إذا كان بعض 
المستثمرين قد اشترى أو باع بنجاح؛ وحدا ببعضهم | إلى إعطاء الأوامر نفسها 
مرّات عديدة. نتيجةً لهذا الخطأ قُدّرت خسائر البنك السويسري «يوبيس» 
(0185) يأكثر من 350 مليون دولار. 

هذه الهرّات تبقى تحذيرية أكثر منها نظامية» بيد أنها تجعل من الضروري 
مساءلة هذا النموذج المالي الناشئ والمخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي 
بسببه. فإذا كانت الحيجة الرئيسة للتداول المالي العالي التردّد (والمضاربات 
المالية بشكل عام) هي توفير السيولة للأسواق» فمن الضروري اليوم أن نسأل: 


(21) مومءاتت «موسصاله] لعممك-طعنةا! 6ه مع عط مذ كوك كاءاعدل؟ معع! ما دولك بأعقا© امعو 
٠‏ .م ,(2012 ععطماء0) 303 .0لا ,رعااعآ له]1 
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هل كانت السيولة تمثّل دائمًا #شينًا جِيّدَاك أكان بالنسبة إلى الأسواق المالية أم 
بالنسبة إلى الاقتصاد بِرّمّتهء أم إن السيولة الإضافية فوق عتبة معيّنة تصبح «شيئًا 
هدّامًاة؟ إن إيجاد أجوبة ملائمة لهذا السؤال المركزي هو أمر حاسم بالنسبة 
إلى حكامة النظام المالي الدولي في المستقيل*©» ويستلزم لا محالة إعادة 
تنظيم جذرية للأسواق المالية*©. 


من دون أن نغفل فى هذا السياق الرهانات المصيرية الأخرى المرتبطة 
بعملية نزع الضوابط التجارية والنقدية والمالية التي ابندأت مع قرار الرئيس 
الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في 15 آب/ أغسطس 1971 بتعليق قابليّة 
تحويل الدولار إلى الذهب الجاري بها العمل منذ اتفاقية «بريتون وودزا في 
عام 1944» قبل أن تُلغى رسميًا غداة اتفاقيات جامايكا في 8 كانون الثاني/ 
يناير 1976. كتتيجة مباشرة» أصبح النقد غير مادّي؛ عبارة عن دين» وأصبحت 
المصارف التجارية الخاصّة تمثّل العنصر المركزي في عملية خلق النقد؛ وهو 
ما أشار إليه حائز جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي بقوله: «في جوهرهاء 
عملية توفير النقد انطلاقًا من لا شيء (ماتطتم *ه) من النظام المصرفي الحالي هي 
شبيهة بخلق العملة من طرف المُزْوّرين. عملي كلاهما يؤدّي إلى التتائج نفسها. 
الفارق الوحية نهو أن من يستيدواة متها لبوا مستواء»077. تبعَا لذلك» تستّبت 

عملية نزع الضوابط هاته في استفحال المديونية إلى مستويات قياسية خلال 
الأعوام الأربعين الماضية» فضلًا عن زيادة حدّة الطبيعة الدورية للاقتصاد. 


فى مواجهة هذه الآثار السلبية كلها المترتبة على الهيمنة 
النيوليبرالية المعاصرة؛ نشأ العديد من الحركات الدولية المناهضة لهذه 
العولمة (5ه0هدذلةمواومءاة)؟ حركات تصبح مرئيئة) خصو ضًا خلال اجتماعات 


(22)انظر فى ذلك مفالة: وال لمه دوعطقه0» ,عاعء5 ععل ملا عتصدكنا5 لمه مااع مرمك عوأللط 
طامموعدعا) «روملله7 عتستطتاءمعا4 لعءمك-طوتل نزم لعدمط مالونه أو ممتتدطه8 مم بعمتفم1 بإعرعياوعم 


.(2011 أذلونات ,عاأنالتاكما ععسصقصاظ كوأند5 ,11-63 عوط 

(23) متلا أوصى تقرير حديث للخزانة الاتحادية لشيكاغو بضرورة وضع «حدود لعدد الطليات 
المالية التي يمكن تبادلها في خلال فترة محدّدة من الزمن»» انظر: 3 .م باأعدا© 
(24) عمل كعدسون: ععلدرم/ومم عل ننه :أبن ناميه ' ك عأعتلدمم عكت) هط ,وتهدااذف ععضسدالا 

.10 .م ,(1999 ,تقاعدل امعصمةان) :كامة©) ععرزويغبرممم اه وصرغ :101( آل 0110115 أاكد1 
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القمة لمنظمات دولية مثل مجموعة الثماني أو منظمة التجارة العالمية أو 
صندوق النقد الدولي. من المكوّنات الرئيسة لهذه الحركات المناهضة للعولمة 
- التي عرفت دفعة قوية» خصوصًا عقب المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو 
أليغري في البرازيل في عام 2001 - نذكر على وجه الخصوص حركة «أتاك» 
التي تعمل على التصدّي لأكبر إشكال في الراكاد المُعَوْلَمة المعاصرة: 
المضاربات المالية الدولية الجامحة التي أفضت إلى توسّع الهوّة إلى ما يزيد 
على الثلاثين ضعمًا بين الاقتصاد المالي الافتراضي 2 تريليون 
(22000 ألف مليار) دولار في عام 2008 والاقتصاد العالمي الحقيقي (الناتج 
الداخلي الإجمالي العالمي) المقدّر ب 65 تريليون دولار فقط في عام 2007. 


ثالثًا: مهافت المنطق النيوليبرالي في البلدان العربية 


إن تهات هذا المنطق النيوليبرالي بدأ يتجلّى منذ ثلاثة عقود من خلال 
حتٌ الأغلبية الساحقة في المجتمع على تقديم التضحيات بحججة الحفاظ 
على التوازن الاقتصاديء في حين أن التتيجة تتلخص فحسب في توليد أقصى 
الأرباح لفائدة أقليّة ضئيلة» في تزامن مع تفاقم آثار الأزمات المالية المتعاقبة منذ 
تسعينيات القرن الماضي. حا تر م اس 
بالمضاربات المالية الجامحة» قبل أن تصبح أزمات اقتصادية في وقت لاحق 
في المكبيك في قام :01981 في حنوت شرق نيا في عام 1997 (افي تايلائد 
أو لاء ثم باقي «النمور الآسيوية»» ماليزيا وإندونيسيا والفليبين» وأخيرًا «التنانين 
الآسيوية»» كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان)» ثم في روسيا في 
عام 1998.» والبرازيل في عام 1999.» وأزمة فقاعة الإنترنت (هاططدط صمء.-:هه) 
في ربيع 2000» وأخيرًا أزمة الأرجنتين في عام 2001. 

من بين هذه الأزمات كلهاء تظلّ أزمة الرهن العقاري بطبيعة الحال أهمّها 
وأكثرها تعقيدّاء وهي أزمة بدأت في تمّوز/ يوليو 2007 وأدّت إلى انهيار أسواق 
العقارات فى خريف 2008. هذه الأزمة مسؤولة بشكل خاص عن الأزمتين 
المالية والاقتصادية اللتين تجتاحان العالم بأسره إلى حدود اليومء واللتين 
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أصبحتا تكتسيان بشكل متزايد طابعًا نظاميًا!”©. كنتيجة مياشرة للمضاريات 
المالية الجامحة في الأسواق العالمية ترتبط هذه الأزمات بدورها بإشكالية 
المديونية وبانفجار حجم المعاملات المالية (الاقتصاد الافتراضي) مقارنة مع 
الاقتصاد الحقيقي» وخصوصًا غياب أيّ تأطير لنسب المضاربة داخلها. وهذا 
المنطق يظل هو نفسه مهما يكن المسمّى» ومهما يكن مستوى التنمية: 


- في معظم دول الجنوب يمكن تلخيص منطق برامج التقويم الهيكلي 
التي فرضها صندوق النقد الدولي في مبدأين: كسب أكثر وإنفاق أقل. من أجل 
ذلك» تهدف هذه السياسة إلى تحرير اقتصادات الدّول النامية إلى أقصى حد: 
من خلال الخصخصة وفك ارتباط الدولة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي 
على مستوى الاقتصاد الوطنيء ثم عبر زيادة صادرات القطاعات الاقتصادية 
الموججهة للخارجء وإزالة الحواجز التجارية» وزيادة الانفتاح على الاستشمارات 
الأجنبية على مستوى الاقتصاد الدولي. ليس من الضروري أن يكون المرء 
متلا في الاقتصاد السياسي ليدرك إل أيّ مدى يمكن لهذا المنطق أن يكون 

مَرَا على المستوى الاقتصادي. فضلا عن المستويين الاجتماعي والبيئي. 
الطبيعة المدمّرة لهذه السياسات تتجلّى مثلا في تصدير بعض البلدان النامية 
موارد طبيعية اقتصاداتها المحلية في أمسٌ الحاجة إليها (تصدير الفوسفات 
«الخام» مثلا من جانب دول تعاني زراعتها المعاشية نقضًا حادًا في استعمال 
الأسمدة). فضلا عن ذلك. الانخراط في المنافسة على الأسو اق العالمية من 
دون امتلاك قدرات تنافسية ذاتيّة قوية» يفضي حتمًا إلى انهيار الأسعار. ومن ثم 
إلى ازدياد حدة استغلال الموارد البشرية والبيئية. 


- في بلدان الشمال أيضًا سادت السياسات النيوليبرالية خلال الأعوام 
الثلاثين الماضية» تحت شعارات تكييف الاقتصادات الوطنية مع قانون 


(225 ينيغي هناأن نوضح أن مفهوم «الأزمة» يكتسي ثلاث دلالاات أساسية في الاقتصاد 

السياسي: الأزمة الدورية (عنلهمء). والأز مة التنظيمية (هو:ةادوء2) والأزمة النظامية الشاملة (#أمعاوررة). 

من الواضح تمامًا أن الأزمة الحالية ليست أزمة دورية» بل هي أزمة تنظيمية تنضمّن ما يكفي من العناصر 
كي تصبح أزمة نظاميّة شاملة. 
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المنافسة الدولية» وجعل الشركات الوطنية أكثر تنافسيّة عالميّء مع ما يتطلبه 
ذلك من رفع للقيود النظامية» وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية كلها 
أمام حرية مرور السَلع ورأس المال©. هذه السياسات بدأ إخفاقها يتجلى 
على مستوى تفاقم اللامساواة وانعدام الأمن الاجتماعي» خصوصا يُعَيْد 
الأزمة العالمية الحالية وبداية تنفيذ سياسات التقشّف. ما دامت هذه التدابير 
تؤثّر سلبًا في الأغلب في الفئات الأقلّ حظا والأكثر حرمانًا في المجتمع؛ كما 
يدل على ذلك مثلا العديد من الحالات التي يتلازم فيه إعلان خطط التسريح 
الجماعي للعمّال مع انتعاش قيمة أسهم الشركات المتداولة. يجب أن نوضح 
أن هذه السياسات النيوليبرالية أعقبت مرحلة طويلة من النمو في معظم البلدان 
المتقدمة» امتدّت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتنفيذ ممخطط مارشال إلى 
بداية السبعينيات» وسمّيت «الثلاثين المجيدة) (5ءوداء:010 1:6006)» وتمتزت 
بدرجة معيّنة من التنظيم والاتساق بارتباط مباشر مع التوازن بين أجور 
العمال وأرباح الشركات الذي طبع هذه الفترة الفوردية. الانقلاب على هذا 
التوافق الاجتماعي على حساب أجور الطبقة ا م 
متناسب مع أرباح الشركات كما كانت عليه الحال في فترة (الثلاثين المجيدة» 
تغشّاه في مرحلة أولى حجاب المديونية ا سك ا رمه 
الاستهلاك يرتفع بشكل أسرع من الأجور ومن توتع الفوارق الاجتماعية. 
فمثلاء خلال ميفكات القرن الماضيء كان الفارق في الأجور بين الرئيمس 
التنفيذي لشركة أميركية (80©) وعامل متوسّط من جنس ذكر هو 40 في مقابل 
واحد. هذا الفارق أصبح في بداية الألفية الثالثة 350 في مقابل واحد'”! في 
مرحلة ثانية» سوف تقوم المديونية بدور «الرّفع المالي» (ععهمعبع1). هذا بالنسبة 
إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين» من شركات ودول قومية» في تزامن مع زيادة 


(26) وهو ما يتوافق مع نظرية «التجارة الحُرّة؛ التي تشير في معناها الواسع إلى حرية تنقّل السَلم 
والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد. بيد أن إشكالية الهجرة جعلت اتفاقيات التجارة الْحَرّة كلها خلال 
العقود الأخيرة تُقصي بشكل منهجيّ حرية تنقّل الأفراد لتكتفي بحرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس 
الأموال. 

(27) -1936 ,صمأاوكمعممرم0 عالتابععد8 مذ ولمع امعلءهاذ1ة1!» ,قعله5 معننق1 لمة سمقصلئج؟ وامروك 


.(2005 ععطادرع ه11 اللالسع اتنا توصل ,15 بععموط ومتكايه/لا) «,2003 
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القجوة ين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد البالل إلى ميهوياتة خيالئة: 

لم تكن ملداننا العربية لتشكل استهناة لهذا التهافت شه العرن ليطن 
النيوليبرالي (في سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية متقدّمة كما في سياقات 
أقل تقدّمًا). كان إذا من الطبيعي أن تتمخخض عن تبني معظم البلدان العربية في 
العقود الأخيرة لساسسات نيوليبرالية نتائج وحدا سس لجار وك 
كل المستويات» أو بشكل أدقء تفاقم للأوضاع الواهنة أصلاء وهو ما يمكن 
حيايت بدايةاعين توكر خهفت القمة الاسجمالية القولدة: 


الحدول (1-1) 


ترتيب الدول العربية بحسب الدّخل القومي الإجمالي 
(مع مقارنة بالدول الإسكندنافية الثلاث) 


5 الدول نصيب الفرد من | الدخل القومي الإجمالي | الدخل القومي 
غربيًا الدخل القومي ممصم الإجمالي 
| 227 (ألف دولار) (مليار دولار) (مليار دولار) 
الى ويج ١‏ 55,008 22 200101 5,0063709 


336,192 392856 41191 


5,6035816 3 ١ 210140003 00 

ع 12,01 1177 8 | 1,9449533 

الإمازات العريية 49,011 216 0 8,2640710 

35 الكويت 20066 120,2 4ظظ1 234 
4 الغربة الشعودية 3216075 06 920000 7 20,8957 
5 عن 2,166 900,5 4 | 3,8315513 
0 0 0 27026 120501 

1 لبنان 15000 0602 410145 00 10 
8 ع 1,066 2/155 20660 
: 274 107 61 (10,77500 

37,9000000( 4 2,6 

2 0 21250 224 

83661000|( 9 2” 2 
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6,3306400 | 9 262 02 
32,924800| 0 110114 52/65 


15 أشورية 5,041 1261 73 2137770001 
(تقدير) (تقدير» (تقدير) 

فلسطين 32,00 1449 | 4,2913313 
(تقدير) (تقدير) 

5 ا 209 068 


جزر القمر 063 0 |0,724300 
الصومال 0600 0603 0 ه1125 
(تقدير) (تقدير» 


المصدر: تقديرات الأمم المتحدة وإحصاءات حكومية وطنية (2013-2012)) ولهههأغهمءاها 
1م اتنا ابابلا //:اط> :طعنلا عطا مه ,(2013 اأعمرف) «,عمقطهاةئآ علمه[أن0 عأمتمووع8 لأعه/3ا» ملسنذا بسماعدول1 
<مكة. )تع 6 للأبماملمء/ 13/01 20/وع نال /وطنام/أق مدعا 


لا غرو أن الثروة الإجمالية المُنسّجة في الوطن العربي (يالكاد 2687 مليار 
دولار في عام 2012) تظلٌ ضامرة؛ فضلًا عن كون نسبة مهمّة منها تعتمد على 
ريع الثروات الطبيعية أكثر منه على إنتاجية الإنسان العربي. ولا يمكن بحال إلقاء 
اللائمة حصريًا - كما هو دَيْدَن كثيرين - على السياسات الليبرالية فى حدّ ذاتها 
لتبرير هذه الإخفاقات الاقتصادية المزمنة؛ فهذه السياسات أثبتت نجاعتها في 
سياقات غير عربية عديدة» في حين أنها تظل تعاني في السَياق العربي توظيفها 
بشكل متوحش ومن دون أي قيود تنظيمية على السوق من جهة» واستشراء 
الفساد من جهة أخرىء وهو ما يتضافر ليُبطل أيّ مفعول إيجابي مُحتمل لها. من 
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أجل الاستدلال على ذلك. يكفى أن نستعرض بعض أشكال تجمّد السياسات 
الليبرالية المعاصرة المتممّلة فى تجارب الدول الإسكندنافية» لتتبيّن بطلان 
الادعاءات التي دأبت على إلقاء اللائمة على النموذج الليبرالي عوض النظر 
ابتداءً إلى الافتقاد لشروطه العميقة» ولّبرز في آنٍ البون الشاسع الذي يفصلنا عن 
المستويات المٌتسقة مع تنمية الإنسان في هذه البلدان. فهذه الدول الإسكندنافية 
الثلاث التي يبلغ مجموع سكانها 20 مليون نسمة (السويد: 9 ملايين ونصف 
مليون الدانمارك: 5 ملايين ونصف مليون, النرويج: 5 ملايين)؛ هي من أكثر 
الدول ليبرالية في العالم» وتتبنى النموذج الليبرالي الاجتماعي بحذافيره» مُنتجة 
قيمة اسمية إجمالية بلغت في عام 2012 ما يناهز 1340 مليار دولار (السويد: 
6 مليار دولارء الدانمارك: 313 مليار دولار» النرويج 501 مليار دولار). 
ما يساوي تحديدًا نصف ما أنتجته مجموع الدول العربية مشتركة (2687 مليار 
دولار) في العام نفسه؛ مع فارق أن عالمنا العربي يضم 360 مليون نسمة! 


تَبْرّز أيضًا إخفاقات السياسات النيوليبرالية في البلدان العربية بشكل أكثر 
جلاء حين نعرض مؤشرات التنمية البشرية التى تتجاوز النظرة «الاقتصادوية» 
(1ةنههدهه8) القاصرة القائمة على مستويات الدخل والتوازنات الاقتصادية 
الكلية ونسب النموّء بغض النظر عن مقوّمات التركيبة الإنتاجية وأنساق توزيع 
وإعادة توزيع القيمة» لفائدة نظرة شاملة تضم الأبعاد الأساسية الأخرى للتنمية» 
خصوصًا الصحة والتعليم. 

تنطوي إخفاقات التنمية البشرية هاته على العديد من أشكال اللامساواة 
والتهميش الاجتماعيء تُوْبّر بدورها سلبًا في العملية الاقتصادية بِدُمّتها في البلدان 
العربية (راجع الفصل الرابع من أجل المناقشة المعيارية المُفصّلة لهاته النقطة 
المركزية). فالمساواة هي جزء لا ينفصل عن العملية الاقتصادية» وفي ظلّ شيوع 
عدم المساواة في المجتمع تتباطأ العملية الاقتصادية» وقد تصل إلى مستويات 
دُنيا سمّاها الباحثون فى مجال التنمية الاقتصادية «دائرة التنمية المُفورّغة6. وهذا 
ما يُبرزه بجلاء تقرير التنمية البشرية لعام 3؛ حيث تتجلى واضحة آثار عدم 
المساواة في البلدان العربية في ظلّ الفوارق في التعليم والصحة والدّخل. 
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الجدول (2-1) 
ترتيب الدول العربية بحسب دليل التنمية البشرية (2012) 
(مقارنة مع الدول الإسكندنافية الثلاث) 


متوسط سنوات 


الدراسة المتوقع 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2013: نهضة الجنوبء تقدم 
بشري في عالم متنوع (نيويورك: البرنامج» 2013)» ص 6-:159: 
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الشكل (1-1) 
نقص التنمية الناجم عن عدم المساواة كّّ البلدان العربية 
(مقارنة مع بلدان جنوب آسيا والبلدان المتقدمة) 


الدخل التعليم الصحة 
الخسارة الناجمة عن عدم المساوأة (بالنسبة المنوية) الخسارة الناجمة عن عدم المساواة (بالنسبة المثوية) المنسارة الناجمة عن عدم المساواة (بالنسبة المكوية) 


ا 1 1 1 1 6-5 / 1 1 ١ ١ 0 ١ 0- ١‏ دن 
20 2005 2000 1995 19900 7 2005 2000 5و9و1 وووز 211 0 2005 200 5و9و1 1990 
سبع الدول العربية - © جنوب نسيا سه البلدان للتقدمة 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2013» ص 34. 


نستنتج من هذه الدراسة أن اللامساواة السائدة في العالم العربي هي 
ذات طبيعة مركّبة ولا تخصٌ حصريًا اللامساواة في الدخل. لكن أهم خلاصة 
اضيا 3 تبقى هي تأكيد علاقة تناسب عكسي , بين عدم المساواة والتتميك 
ع ل النكرية المُعدّل بعامل عدم المساواة أزيد من ثلاثة 
أرباع قيمته الإجمالية بسبب عدم المساواة (من خلال الجمع بين العاتيرات 
السلبية التراكمية لعدم المساواة في الدخل والتعليم والصحة). 

كما تين هذه الدراسة أن العالم العربي يشهد تزايدًا في عدم المساواة في 
الدخلء على غرار أغلبية المناطق في العالم؛» أكانت المتقدّمة منها أم الأقل 
تقدّماه مع تراجع ملموس في عدم المساواة في الصحة والتعليم. وهذا ما أبرزه 
العديد من الدراسات الحديثة التى أوضحت أن النمو الاقتصادي الذي شهده 
العديد من الدول العربية» فضلا عن كونه لا يتصاحب بنسب مقبولة لخلق 
الوظائف (6:0818 1001655)» فإنه يودي لا محالة إلى زيادة في التفاوت في توزيع 
الدخلء ما يُثير أسكئلة جوهرية في شأن الموازنة البالغة التعقيد بين السياسات 
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الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق نموٌ أسرع وتلك التي تضع نصب أعينها مبادئ 
العدالة الاجتماعية؛ وبالتالي تحصر النمو الاقتصادي في خدمة التنمية» ولا تجعل 
منه غاتيّة قائمة بذاتها. ‏ ' ١‏ 

بتوافق مع مقاربتنا العدالة القائمة على اتساق الحرية الاقتصادية والمساواة 
الاجتماعية يُؤكّد تقرير التنمية البشرية لعام 2013 أن المجتمع المتكامل 
يعتمد على مؤسّسات اجتماعية فاعلة تُمكن الأفراد من العمل الجماعي» وتبني 
الثقة وروح التضامن بين المجموعات؛ مُؤسسات تشتمل على المنظمات 
غير الحكومية؛ والجمعيات والتعاونيات غير الرسمية» إضافة إلى المعايير 
والقواعد السلوكية» وتؤثْر كلها في نتائج التنمية البشرية للأفراد» وفي التماسك 
والاستقرار في المجتمع» في حين أن انتشار عدم المساواة يُمكن أن يُؤئّر سليًا 
في التفاعلات الاجتماعية ويُقيّد حرية الاختيار. توجد إذا علاقة ترابط سلبيّ بين 
الخسائر الناجمة عن عدم المساواة من جهة والرضا بحرّية الاختيار والمجتمع 
من جهة أخرى. 


الجدول(1 - 3) 
الترابط السلبي بين خسائر دليل التنمية البشرية 

والرضا بحرّية الاختيار والمجتمع 
مجموعة دليل التنمية مجموع الخسائر في دليل | الرضا بحرية الخيار 
البشرية التنمية البشرية الناجمة | 2007 -2011 (نسية 
عن عدم المساواة» 2012 | الإجابة بالرضا) 


الرضا بالمجتمع» 


2011-7 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقرير التنمية البشرية» 2013؛ ص 40. 
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يتبيّن من خلال هذه الدراسة أن الدول العربية تخسر بفعل التأثير السلبي 
لعدم المساواة في التفاعلات الاجتماعية ما مُعدَّله ربع دليل تنميتها البشرية 
(25.4 في المئة)» ما يتوافق مع مستوى الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة 
(24.2 في المئة). في حين أنه إذا نظرنا إلى مؤشّرات الرضا بحرّية الاختيار 
(54.6 في المئة) والرضا بالمجتمع (67.6 في المئة)» فإن الدول العربية تتميّز 
بنسب رضا أكثر تدنيًا وتفاقمًا لا تبلغ حتى مستويات الدول ذات التنمية البشرية 
المنخفضة (على التوالي 61.8 في المئة و72.2 في المئة). 


من جهة أخرىء يفرز التقرير ذانّه مؤشَرًا آخر لمقاربة الشروط العميقة 
للتنمية والمُتمئّل في الرضا العام بالحياة (يُحسَب على مقياس من صفر إلى 
عشرة). وفمًا لبيانات هذا المؤشّر لعام 2013» يبلغ متوسّط الرضا العام بالحياة 
أعلى مستوياته في الدانمارك (حيث يسججل درجة 8 في حين من غير 
المُفاجئع أنه يذوي إلى أدنى مستوياته في البلدان العربية ذات التنمية البشرية 
المتوسطة إجمالا (4.8). 


الجدول (4-1) 
الرضا العام بالحياة والرضا بالرعاية الصحية وبالتعليم 


الرضا العام بالحياق الرضا بالرعاية الصحية. الرضا بجودة 
7 -2011 7 -2009 التعليم» 2011 


(صفر: أقل درجة من ٠‏ (نسبة الإجابة بنعم) | (نسبة الإجابة بنعم) 
الرضا؛ عشرة: أعلى 
درجة من الرضا) 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2013. ص 30. 
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يبقى أنه عند تقويم مستويات التفاوت الاجتماعي ومستويات الفقر النسبية» 
من المهم عدم إغفال بعض الظروف الاجتماعية والسياسية «غير المرئية»» من 
قبيل طرح سؤال: «هل يستطيع الفقراء الظهور في الأماكن العامة من دون الشعور 
بالخجل؟». فهذه الظروف تؤدي دورًا أساسيًا فى نظرة المرء إلى نظرائه وإلى 
المجتمع؛ ومن ثَمّ إلى نفسه؛ واستشعاره بالرضا عن النفس واحترام الذات9©. 

الجدول(1 - 5) 
التكامل الاجتماعي من خلال رفاه الفرد والنظرة إلى المجتمع 
والشعور بالأمان (2011-2007) 
(مقار نة مع الدول الإسكندنافية الثلاث) 


الناولَ زفاة الشرد النظرة إلى المجتمع لمر 
(بالنسبة المئوية للمجيبين بنعم) | بالأمان 


(28) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب» وتحديدًا خامسًا: آمال الإنسان العربى فى الاعتراف 
واحترام الذائق:» 
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المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية» 2013. ص 185 - 189. 


تبدو نتائج هذه الدراسة بديهيّة لكل من خبر الدول العربية وأحوالهاء 
حيث نجد مثلًا أن مؤشّر الثّقة بين الأفراد لا يجاوز معدّل 23 في المئة في 
مجموع الدول العربية (مع مستويات قياسية تصل في بعضها إلى 9 أو حتى 7 
في المئة!)» في حين أنها تمثّل إحدى الركائز الأساسية للتكامل الاجتماعي 
وللعملية الاقتصادية بِرُمَتها (راجع في ذلك مقاربتنا المعيارية في الفصل 
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الرابع). أما إذا نظرنا إلى مؤشر الرضا العام بالحياة فيبلغ بالكاد معدّل 5.1 في 
مجموع الدول العربية؛ على طرفي نقيض معدّلاته في الدول المتقدّمة (مثلا 
نجده يتجاوز 7.6 في الدول الإسكندنافية الثلاث). 


نخلص من هذا العرض السريع إلى أن الوضعية الراهنة للبلدان العربية 
في ظل سيادة هذه السياسات النيوليبرالية أصبحت مُرادفة للضعف والهامشية 
والتبعيّة والر ضوخ 0 وأن تفاقم الأو ضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان 
العربية يعطي دليلا آخر على الضرورة الملحّحة لاسده ستشراف النماذج المستدامة 
البديلة من الأرثوذكسية النيوليبرالية”©. وهذا بالضبط ما يجب أن يطمح إليه 
أفق ما بعد الربيع العربي. 


يؤكد سمير أمين من هذا المنظور أن الحركة الاحتجاجية الراهنة في العالم 
العربي إن كانت تهدف إلى دمقرطة المجتمع وإلى تحقيق م يق سياسات اقتصادية 
واجتماعية جديدة» فهي تتحدّى في الآن نفسه النظام الدولي» بمعنى أنها تسائل 
أيضًا مكانة الدول العربية من النظام الاقتصادي العالمي» وسُّبل خروجها من 
الرضوخ للنيوليبرالية» ومكانتها من النظام السياسي العالمي» أي سبل انعتاقها 
من إملاءات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”. يدافع منير شفيق 
بدوره عن أن مشروع بناء النظام الاقتصادي العربي الداخلي لما بعد الربيع 
العربي لا ينفصل عن «إجراء نقد عميق وعلمي للنظام الرأس مالي الإمبريالي 
الْعَؤلمي على المستوى العالمي كما على مستوى امتداده العالم ثالثي»» ومن 


(29) فهمي جدعانء رياح العصر: قضايا مركزية وحوارات كاشفة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 2002): ص 16-14. 

(30) من جديد. كي لا يُفهم حديثنا بأننا نضع الإخفاقات العربية كلها على شمّاعة تهافت المنطق 
النيولييرالي وحتى تَزِر ما لقيصر لقيصرء يجب أن تُعاود تأكيد الدور المركزي والمُحدّد الذي أدّته 
(وتؤديه) الإخفاقات الينيوية الوطئية وسياقات القساد وغياب مناخ التناقسية في البلدان العربية. . من وجهة 
نظر تطورية لاماركية» هذه العوامل الذاتية (ممقاعماء5 أددعاوة) هي ريما الأكثر أهمية وتحديدًاء في خلاف 
الرؤية الداروينية التي تختزل عوامل التطوّر في المؤتّرات المحيطة الخارجية (دمناعهاء5 ادسسندلة). 


(3) معنامعامة ««دعةممة دعل اك كزممم كعك ععمل و أنانو 7601ءلانامتم كنا أن 6» (متاصة عتسدك» 
0 ,6 غننه ةا "نا ,لإكااموعء2 عسصددمة!؟ عدم غدألوم 
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ثم «التفكر الجاد بمشروع البديل الثالث للنظام الاقتصادي [عن النظامين 
لاشتراكي والرأسمالي النيوليبرالي]2:0. 


نروم في هذا الكتاب تحديدًا المساهمة في هذا المشروع العلمي النقدي؛ 
بدرجة خاصة من خلال التمييز الصارم والبيّن بين هذه الأرثوذكسية النيوليبرالية 
المهيمنة اليوم والنظام الليبرالي الاجتماعي المرتجى لما بعد الربيع العربي» ثم 
بيان نجاعته واستدامته واتساقه مع مقوّمات العدالة الحقيقية من حرية ومساواة 
واندماج اجتماعي. 


رابعًا: آفاق الخروج من بوتقة الأرثوذكسية النيوليبرالية 


حاليّاء يعمل مشروع الأرثوذكسية الاقتصادية على العودة إلى الوضع السّابق 
(لهناوتا 25 0655 أكنا8)» لكنه يو اجه عددًا من التناقضات الذاتية من حيث أن تماسكه 
الداخلي الهش اهترّ بشدّة بفعل الأزمة. نحن اليوم إِذّا بصدد التحوّل من أزمة 
تنظيم الرأسمالية النيوليبرالية إلى أزمة نظاميّة شاملة: السؤال الجوهري المطروح 
تحوّل من مُساءلة التدابير الإجرائية لتصحيح إخفاقات السوق إلى مساءلة قدرة 
النسق الرأسمالي بِرٌمته على تلبية الحاجات الاجتماعية بشكل مُستدام؛ حيث إنه 
أصبح من الممكن التفكير في أنساق اقتصادية بديلة تكون أكثر استدامة. 

نهدف فى هذا الكتاب على وجه التحديد إلى المساهمة في نظرة 
استطلاعية إلى هذه السبل والآفاق الجديدة: خصوصًا أن بعض معالمها موجود 
فعلّا على أرض الواقعء حيث هناك اليوم بدائل حقيقيّة من إملاءات السياسات 
النيوليبرالية. على سبيل المثال» أيسلندا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي رفض 
في استفتاء شعبي غداة أزمة الرهن العقاري إنقاذ المصارف الخاصة» وترك 


بعضها يتهار» كما حكم على العديد من المصرفتين على جدحهم المالية. ن . نتيعجة 


2322 مير شفيق» «الشورات العربية والبديل الاقتصادي.» (قضاياء مركرز الجزيرة 
للدراسات. 23 تموز/ يولي و2011):. على الموقع الإلكتروني : ناعم معععةزاد.ي أل ناد //ثمااط> 


خصتاط 17 11115101 1 1 111ا 00 


7/1 


الأوروبية لعام 2012 تصل إلى ثلاثة ثة أضعاف معدل نمو باقي دول الاتحاد 
الأوروبي» بعد أن أنهت عام 1 بنسبة نمؤوٌ بلغت 2.1 في المئة3©. 


من أجل ذلك» سوف نبدأ باستشراف معالم النموذج الليبرالي المرتجى 
لما بعد الربيع العربي» من خلال المناقشة الأوّلية للإشكالية الأساس المتمئّلة 
في اتساق الحرية والمساواة. ففى ظل بداية انحسار شدّة وطأة الرأسمالية 
المتوحشة التي أصبحت تعاني اليوم أزمة أيديولوجية حقيقية*؛ يسعى 
هذا الكتاب إلى الذهاب أبعد من المقاربة «الوضعيّة؛ التي تنزع الغطاء عن 
الاختلالات العميقة الناتجة من السياسات النيوليبرالية» إلى مقاربة «معياريّة) 
تدحض التسويغات الواهية للآأرنوذكسية النيوكلاسيكية المؤسّسة لهذه 
السياسات”*7» وتسائل الطبيعة العميقة للسوق وماهيّة البعد الاجتماعى 
والديمقراطي داخل الاقتصاد©©. ونحن ننطلق من فكرة أن هذه الطبيعة العميقة 


)3 3) عتعصبط «2012 هع تنا"! عل عمممدكدامى 13 عل عاوي ؟! ه12 علهداذا ئل» ,ممويواة معط عوووح 
2 ر,عنلن 0 


(34) بعامءتوصرة اعوزمع «بموتامائمده سعامولةا عه دلوف ادوأههامعك] ع5ك» جساتاونا5 .8 طمعدمر 
0/201١‏ 


(235 ععموتء5 10 دومتاقعء ألمم! :امعصمماءبص2 والطممأماكن5 لزه لإعقعمميء)» ,مسوطعلن5 ععاعم 
.107-119 .ترم ,(2012 عهفا3) 60 .320 ,مومعل وع[نممرمءط لأعره1[-أممر «روو تومهوءظ8 لاع 


(36) مُسائلة في الآن ذاته النموذج الديمقراطي ارو نع لدي لا يخلو من نقائص مثل يُعد 
«استيلاب» الإنسان («05دءذاه) كما يُبيّنه الفكر المار كسيء أو 2 بُعد «تَعْسبيئه» («مأاقء815) كما يُجِلْيه 
مثلا أليبكسي دو توكفيل: أو أذ نخل تحت لي ملامع جديدة يمكن للأستبدا أن يل في العال. 
أرى حشدًا لا يُحصى من الناس متمائلين ومتساوين يَدُورون بلا هوادة حول أنفسهم من أجل الحصول 
على متع صغيرة ومبتذلة» يملأون بها نفوسسهم. كُلَ واحد منهم؛ منطوٍ بمعزل عن الآخرين هو كغريب 
عن مصير كل الآخرين (. 0 فوق هؤلاء تتتصب سلطة هائلة ووصيّة» تأخذ على عاتقها بمفردها تأمين 

تمتعهم والسَّهَرِ على مصيرهم. [هذه السلطة] هي مُطلقة» دقيقة» منتظمة» مُؤٌّملة ووديعة (...). كنت 
دائمًا أعتقد أن هذا النوع من العبودية. المتنظمة. الوديعة» الهادثة» (...) يمكن توليفها بشكل أفضل 
مما نتصوّر مع بعض الأشسكال الخارجية للحرية» وأنه لن تكون استحالة بالنسبة إليها أن تستوطن حتى 
في ظلّ سيادة الشسعب ذاتها». انظر : عهم .لمعاها ,عننواسةسبا سه والمعوديةل ما 26 ,ه[اتعدوعه؟ عل دوتععام 


15 نامع علهدمتاقم كك توه ا عل عانمدمء ع1 كناهد جعرول؟ ,2-.ل عدم عمتهمأمستائيم عامم رعاكمها .ل لأمعة1! 
تأكامة]) .كأه؟ 2 ,2 اء 1١‏ زععاغأصمرمه وعتابعه ,عا أتعنوعه] عل وهام "ل دعاغامسمف كعوسعه كعل مولاق اطنام 


4 .م ,(1992 ,لتمساللون 
سوف نعود إلى مناقشة هذه الأبعاد الجوهرية في علاقتها بتقدير وتحقيق الذات في: النصل 
الخامس من هذا الكتاب» وتحديدًا في خخامسًا: آمال الإنسان العربي في الاعتراف واحترام الذات. 
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مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإشكالية توافق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية؛ 
بين أصالة هذا الاتساق داخل نظام نسمّيه النموذج الليبرالي المستدام'”©. 

إن مقاربتنا التحليلية مرتبطة ارتباطا وثِيقًا بنظريات التنمية البشرية 
المستدامة التي أشست انطلاقًا من أبحاث الاقتصادي الهندي أمارتيا صن02 
الذي هو في الآن ذاته من أبرز المفكرين المعاصرين الذين نظروا لمسألة 
اتساق الحرية والمساواة الاجتماعية في إطار النظام الليبرالي. لذاء تُركز بشكل 
محوري على المقاربة «المعيارية» للاقتصاد السياسي التى تستدل على استدامة 
النموذج الليبرالي تحت الشروط الإلزامية لاتساق الحرية والمساواة وإعادة 
تضمين العلاقة الاقتصادية داخل إطارها الصحيح. الإنساني والاجتماعي. 
تكتسي الحرية هنا مدلولات غير مسبوقة من حيث كونها مبدأ أساسيًا للفعل 
الفردي ولخلق القيمة بقدر ما هي مرتبطة بالتفاعل الاجتماعي وبتوزيع القيمة 
المُولّدة. فعلى الرغم من أن هذا النموذج يقوم على الفردانية الأنطولوجية» 
لا يظهر الفرد أساسًا في هذا النهج على أنه مستقل وذاتي كما هي الحال في 
النظريات التعاقدية التقليدية» بقدر ما تَستمّد حريته الفردية من اتساق التفاعل 
الاجتماعي. 


خامسًا: استشراف معالم النموذج الليبرالي المستدام 


تتمثّل أولى أهداف هذا الكتاب ذا في تعريف النموذج الليبرالي وتحديد 
طبيعته العميقة» إذ إنه يظل مبهمًا اليوم؛ إن في شقَّه الاقتصادي أم في شقَّه 


السياسي» وحتى الفلسفي» ومّسمًا بسوءع فهم عمي !039 بتزامن مع غياب 


(37) نوظف مفهوم «الاستدامة4 هنا في مدلوله العام المتعارف عليه» بمعنى الحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية مع ضمان ١‏ الممسساو اة والعدالة الاجتماعية» ومن دون التخلي عن أهداف النمو 
الاقتصادي وخلق القيمة. أو بمعنى آخخر تلبية حاجات الحاضر من دون المساس يقدرة الأجيال المقبلة 
على تلبية حاجاتها. 

(38) أمطمن «رعااوالا نعط برتلا :دلدمن العمرمماءت12 مستممع|!ت84» مدط-مللظ ماتاهه 

.396 .م ,(2004 ععطادمعءة ستعطماء0) 4 .من ,10 .اأم؟ وع وعدم 0 


(39) أحد أهم مصادر سوء الفهم هذا هو هيمئة بعض الآراء الليبرالية المتطرّفة التي تُنكر فكرة 
العدالة الاجتماعية وتواجهها بالنقد اللاذع: مثلاً لدى فريدريك هايك وروبرت نوزيك. غير أن هذا - 
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السياقات العربية الحاضنة له لعقود طويلة. فالمشروع الليبرالي جاء إلى 
العالم العربي مبتورًا ومشوّمًا خصوصًا في بداياته الأولى مع رفاعة الطهطاوي 
الذي لم يهتم سوى بتمظهر التقدّم الغربي في أشكال التمدّنء ومن دون 
الوصول إلى الأسباب العميقة لهذا التقدّم المتمثّلة في توطن وترسّخ المبادئ 
الليبرالية من حرية وحقوق ملكية وتعاقد وثقة. ولم تكن المخاولاة اللابجقة 
أسعد حظاء أكان عند أحمد لطفي السيد أم عند جمال الدين الأفغاني أم محمد 
عبده أم غيرهم» بحيث لم تفلح - في أحسن الأحوال - إلا في اختزال النموذج 
الليبرالي في بعده السياسي والإتيان به ناقصًا مبتورًا. ولشدّة ما جرى طمس 
معالم الليبرالية وإرخاء أسدال أيديولوجية حولها «[ما عاد] بديهيًًا لمن لا يعرف 
اللغات الأوروبية أن الكلمة مشتقّة من الحرية في اللّغة الفرنسية والإنكليزية. 
إنها تعني إذن فكر الحرية ومشروعها. والفكر والمتتووع هذان هنا عصارة 
أفكار وأحلام وآمال مفكرين ن عظام» كانوا أيضًا من آباء الديمقراطية» منهم ديفيد 
هيوم وبنجامين فرانكلن وتوماس باين وألكسيس دو توكفيل وشارل كومت 
وجون ستيوارت ميل وآدم سميث وليونارد ريد وغيرهم»”*. 


ولذلك فحتى حين ينتقد الليبرالية أحد منتقديها الأكثر موضوعية:؛ فهو لا 
يرق بين «الوعاء؛ الليبرالي و#المضمون» الر أسمالي: «إن خلق الثروات شيء 
وتوزيعها العادل شيء آخر. وإذا أثبتت الليبرالية حقيقة حقيقة لا تُجادّل فهي فائق ق قدرتها 
على الخلق وفائق عجزها عن توزيعها العادل. هذا ما أدى إلى خلق مجتمعات 
غير سويّة تتكدّس فيها جل الثروة بين أيادي [أياد] قليلة ويرك الفتات للبقيّة»*. 


لا يعني أن النموذج الليبرالي هو حكر على هؤلاء؛ إذ اعتبر مفكرون ليبراليون آخرون مثل جون رولز 
وأمارتيا صن وفيليب فان ياريس» أنه متوافق تمامًا مع أشكال تصحيحية لدرء الاختلالات الناشئة عن 
سير السوق الحر. 

(40) امحمد مالكي» :دور الثقافة السياسية في تفجير الثورات العربية»» في: امحمد مالكي 
[واخرون]: الإنفجار العربي الكبير في الأبعاد الثقافية والسياسية؛ إعداد كمال عبد اللطيف ووليد عبد 
الحي (بيروت: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012). 

| (41) منصف المرزوقيء «عسن أي ديمقراطية تتحدّئون (5): الليبرالية اليوم كألدّ عدر 
للديمقراطية»؟ (العصر (موقع إلكتروني)» 27/ 9/ 2004). 
(42) المصدر نفسه. 
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من الواضح أن حديث منصف المرزوقي هنا يخصٌ النمط الرأسمالي لتراكم رأس 
المال (وللسلطة في آن)» في حين أن الليبرالية في أساسها هي «وعاءٌ؛ حيادي في 
إمكانه أن يستوعب أي «مضمون» رأسمالي أو اشتراكي. 


لا غرو إِذا أن مفاهيم التحرير الاقتصادي والفردانية أصبحت في مدلولها 
الغالب في الوطن العربي مرادفة للرأسمالية المتوحشة:؛ وللغياب الصارخ 
للعدالة الاجتماعية» وللأزمات المالية والاقتصادية المتعاقبة. هدفنا الأساس في 
هذا الكتاب هو أن نبيّن أن هذه التمظهرات» إن كانت تجد لها بعض التسويغات 
النيوكلاسيكية عبر تَمَذْجاتها الرياضية البئيسة للواقع الاقتصادي””**» فهي لا 
تع تعر حسن الطيعة الميقة للسوذج الال التي تمل فسي تأكيد الحرية في 
التبادل الطوعي لحقوق الملكية ونمط التنسيق اللامركزي» وتتضمّن مجالاات 
اتساق حقيقية ورحبة مع قِيّم العدالة. فالعيب في نظرنا ليس في النموذج 
الليبرالي في حدّ ذاته وإنما في تطبيقاته الخاطئة» التي تتجسشد غالبا في الشكل 
الليبرتاري أو النيوليبرالي. 


على عكس الليبراليين الاجتماعيين يعتقد النيوليبراليون - وفقًا لميشال 
فوكو - أن ما يجب أن يشكل المبدأ الأساس الذي يحكم السلوكات 
الاجتماعية كلهاء العامة منها أو الخاصة» هو المنافسة عوضًا عن التبادل 
الطوعي. من أجل ذلكء تستلزم النيوليبرالية القرار السياسي لتعزيز المنافسة في 
مجالات الحياة الاجتماعية كلهاء ليس - أو في المقام الأول - في الاقتصاد 
فحسيب: «عندما تَسْتّقون من اقتصاد السوق مبدأ «دَعْهُ يعمل»: فهذا يعني أن 
في الجوهر أنكم ما زلتسم محاصرين داخل ما يمكن أن تُطلق عليه سذاجة 
طبيعية»» وهو ما يعني أنكم تنظرون إلى السوقء أكان محدّدًا بالتبادل أم محددًا 
بالمنافسة:» على أنه على أي حال مُعطى من معطيات الطبيعة» شيءٌ ما يتولّد 


(43) يعتبر المذهب النيوكلاسيكي الليبرتاري أن السوق عادلة في جوهرهاء أو يتجاهل تمامًا 
هذه الإشكالية» عير تخصيص باريتو الأمْئّل (المزعوم) للموارد المتمئّل في توليد «أكبر قدر من الرّفاه 
لأكبر عدد ممكن» وفثًا للنظرية النفعية لجيرمي بيتئام» من دون أن يأبه إطلاقًا لطبيعة توزيع هذا الرّفاه أو 
لمستويات الفوارق الاجتماعية الناجمة عن هذا التوزيع. 
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بشكل عفوي ويتعيّن على الدولة احترامه ما دام حقيقةة من حقائق ق الطبيعة 
0 ..). مما لا ريب فيه أنه ليس أمرًا مس لما به من حقائق ق الطبيعة (...)» ليس 
نتيجة للعبة طبيعية للشهوات والغرائز والسلوكات, وما إلى ذلك (...) المنافسة 
هي جوهر. . المنافسة هي فكرة (81005). المنافسة هي مبدأ إضفاء الطابع الرسمي 
0. ..). المنافسة باعتبارها منطمًا اقتصاديًا أساسيًا لن تظهر ويج آثارها إلا وفق 
عدد من الشروط التي قد تكون مُحطّط لها واشكل مُصطنع» (. ..) والمنافسة 
المحضة يجب أن تكون غاية» ولا يمكن أن تكون سوى غاية» غاية تفترض 
«سياسة فعليّة على الدوام»)*». 


إن «الشّكل» الليبرالي الذي نروم تجليته في هذا الكتاب هو بالتأكيد متباين 
تمامًا مع ما يصفه هنا ميشال فوكو من حيث تعزيز المنافسة بين الأفراد في 
شتى مناحي الحياة؛ فالنموذج الليبرالي بشكل عام يقوم على طبيعة ذات أنساق 
معرفيّة متنوّعة» تتمحور في الأساس حول مركزية الفرد وأولوية الحريات 
الفردية (حرية الوعي والضمير وحرية التعبير والاعتقاد وحرية الاختيار والتبادل 
وحرية المقاولة...)» إضافة إلى حياديّة الدولة تجاه المبادرات والمعتقدات 
والقيّم. ولذلك نجد أن الأنساق الليبرالية الاجتماعية مرتبطة تاريخيًا بمشاريع 
تحرير الإنسان من تسلّط رجال الدَّين المستبدّين» ومن سيطرة ة الحكام 
الظالمين» ومن تحكم التيجار الجشعين. المسلمة الأساس للفكر الليبرالي 
هي أصالة الفرد ومركزيته داخل أي نظام سياسي أو اقتصادي. بحيث يكون 
النظام القائم نتيجة إجماع واتفاق بين الأفراد المكوّنين له ومتجسّدًا في صورة 
عقد اجتماعي: النظام السياسي كما النظام الاقتصادي ينْبَيان على تعاقد أفراد 
فتلون نمقتمياة ه عن جزءِ من حقوق ملكيتهم عبر موالاة طوعية. الفارق بين 
الليبراليين وغيرهم هو أنهم يرفضون ربط الحقوق بأي تصوّر مسبق للخيرء كما 
هي الحال في المذاهب الأخلاقية والفلسفية والدينية» وهذا ما يسمح باستيعاب 
التعددية في المجتمع وانتظام الدوافع الفردية والجماعية المتعارضة داخله. 


(1978-1979,)44 وعءصم”] مك عهزاام© عند عمرم تعننوتلاموواط وأ عل مءت«مععتولة ااسمعدهك اعطعنقح 
5 لانن كعاناقط بقالماده"! وملصفددعاق ان للددظا كتمعمم؟ عل مأل هل كناهد بمدااعد5 أعاعتا؟ عدم عتاطقث .لن 
.124 .م ,(2004 ,اأأمعد بلسممسائالدت يوقصوط) 
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من أجل ذلك» نجد أن أحد الجوانب الأساس في فكر آدم سميث هي 
تأكيده أن تقسيم العمل هو مصدر المجتمع السياسي والترابط التلازمي بين 
الأفراد”*» محدثًا بذلك قطيعة مع تقليد جون لوك الذي يعتبر أ أن المشيئة 
الإلهية هي التي تفسشر تفسشر وجود الحياة الاجتماعية*. يتعلق الأمر إِذا في الأصل 
بتفسير اقتصادي محض فى الأساس: العلائقية الاجتماعية هى ناتجة من كون 
تقسيم العمل يجعل من المستحيل بالنسبة إلى الفرد تلبية حاجاته كلها بنفسه؛ 
و واسسحالة استبقائه على استقلاليته الذاتية فضي به إلى تبادل فائض الإنتاج. 
المجتمع البشري هو إِذَا في المقام الأول امجتمع تجاري6700. يقد م تقسيم 
العمل هنا على أنه ظاهرة طبيعية» بمعنى أنه متعلّق بجانب أساس من الطبيعة 
البشرية يتمثّل في الميل الطبيعي إلى تقسيم العمل وإلى التبادل. تأصيل آدم 
سميث هذا للترابط التلازمي داخل المجتمعات البشرية على أساس تقسيم 
العمل الطبيعي يجعل منه ظاهرة اقتصادية ذات آثار إيجابية في المجتمع ككل» 
من غير أن يعنى ذلك بالضرورة أن العلاقات البين - فردية هى تجارية بحتة؟ 
فما يصفه سميث هو الأصل الاقتصادي للمجتمعات السياسية التى تفترض 
وجود علاقات اجتماعية معقّدة» بما في ذلك علاقات السلطة والنفوذ حيث 
التفاعل بين الأفراد متناغم» وحيث يتمّ تجنب الصراعات العنيفة وضمان 
استدامة السلام والتنمية في المجتمع. بيد أن هذا الوئام الاجتماعي لا يتشّكل 
طبيعيًا أو ميكانيكنيًا انطلاقا من لا شيء (وانانه «ه» بل هو تاج عقد اجتماعي 
وتشريعات وحكامة جيّدة» فضلا عن تواتر التفاعل الاجتماعى واستقرار العيش 
المشترك. ْ 


هذا ما يطرح في الآن ذاته سؤال جذور اللامساواة والتفاوت في المجتمع: 
هل هي «طبيعية) أم «اجتماعية»؟ ذ فمن الواضح أن الاختلافات الطبيعية 


(45) امسعدعت ,كرمابولة زه «طلأمء لا ءا زه كعكيه) فته عماملة عن ماما لوايدو! 4ق ,طتتصك سصدلم 
ماروالا عط أه 5ه 1أل6 مودو[ ,1000 .8 ,للا +8310 أقنااعده1 عمملاك .5 يق لمة ااعطمصقه .ل .1 ورماتلط 
وانممء اهنا لمول:0 لمملا بجعلة رموعوط صولمععة|© :0!00) .كامنا 2 ,2 بلاتصسك سملم أه ععمعلصومععمم0 لمج 

(1976 رووعم<1 


)46 (2000 لمععطاءا 5اسمطصرع نات تمعلمما) اتعنم برع د00 إن جوموزبوع 7 220 رعاعما ستامل 
47( 37 .م لاتسرك 
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الكامنة في أيّ شكل من الأشكال الاجتماعية لا تكفي بذاتها لإنتاج الفوارق 
الاجتماعية؛ فأغلب أشكال اللامساواة تُبنى في علاقة جدلية لهذه الاختلافات 
مع محيطها الاجتماعي» متمكّلة بدرجة اناي في عدم المساواة في الحصول 
على الموارد النادرة والقَيّمة أو على الوضعيات الاجتماعية*". مثلاء التباينات 
بين الأفراد الذين يولدون مختلفين بيولوجيًا في لون البشسرة أو لون العينين أو 
الشعر ليست في حدّ ذاتها لامساواة» مثلما هي الحال بالنسبة إلى الاختلافات 
البيولوجية في النوع الاجتماعي التي تنج لامساواة بين الجنسين تُعتبر من 
بين أقدم أشكال التفاو ت في التاريخ وأكثرها انتشارًا*©. هذه الاختلافات 
البيولوجية لا تُصبح فوارق إِلّا إذا تكوّنت - على أساسها - لامساواة في 
الوصول إلى الموارد النادرة والوضعيات الاجتماعية المنشودة في المجتمع. 
0 النوع من التفاوت متجذّر بعمق في التاريخ والجغرافيا إلى درجة أنه غالبًا 

يُصوّر على أنه طبيعيء. » في حين أنه - باعتباره نتاججا اجتماعيًا وتاريخيًا - 
0 محض. يؤكد عالم الاجتماع الفرنسي آلان أكاردو في هذا الصّدد: 
ليت العو اللتحري يمن #اختلايات 6 (ظرقية وجسية وعلرة» . .. وما إلى 
ذلك) يجب تسجيلها على ما هي عليه تحديداء كمجرّد اختلافات «واقع»» ذات 
أصل طبيعي تارةٌ وثقافي تارة أخرى. «لا شيء» يسمح بتحويلها إلى اختلافات 
القيمة) 0 ومع ذلك» بيخصوص التنوّع الاجتماعي يرفض أنصار 00 
القائم الاعتراف بأنه لا يتعلّق الأمر هنا بمجرّد اختلافات متعلّقة بالحقائق 
استيعابهاء لكن بلامساواة اجتماعية مفروضة تاريخيًا بالقسر وكنتاج 25 
اجتماعي معيب5906, 


وفمًا لجون روال فإن إحدى السمات الأساسية والمميّزة ة لنظام «ديمقراطية 
وصول الجميع إلى تملك الملكية» (61 قاع 0 صاء 10 كه أ«/نا0- تار مورط) :5 هي أن نظام 


(48) هك كعمغطا ,فا لاتطمص اء «والمءثزاما5 :كةاثامهةجا اه كأأواءمى موككه/ © ,ها أسعصهم8 عمتجاوع 
.(2004 ,لم8 :«زهدم]) عأعماوزعم5 .كاوطفل 


)249 .(1998 بلتدعك5 تكامدط) ععناذا ,عتتانكمة و«وتامتتمم2 صا ردعتلسعنه8 عمنزم 

2500 .4 .م ,(2009 كعقابة) 57 .0ج« ,ءءنددتام ع8 ها «عساوتممع0» ,ملعمععة منوام 

(0 )الترجمة الحرفية لهذا المفهوم المركزي في مقاربتنا النموذج الليبرالي المستدام ب «ديمقراطية 
اتلك الملكينا ار عيفر ل لكي لمك لا تستوعب حمولته العميقة كما نجدها عند جيمس ميد - 
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الأسواق التنافسية داخله يعمل على تفريق ملكية الثروة ورأس المال وتفتيتهاء 
وبالتالي يعمل على منع جزء صغير من المجتمع من السيطرة على الاقتصاد» 
وبشكل غير مباشرء على الحياة السياسية أيضًا. وفي حين أن «رأسمالية دولة 
الرفاهية» (5)3]6 هاا ) تسمح لفئة صغير ة أن يكون لها احتكار وسائل الونتاج» 
ذإن ل «ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية» القدرة على تجنب ذلك؛ 
لاعن طريق إعادة توزيع الدخل «بعديًا؛ وإنما من خلال ضمان تشطير ملكية 
الأصول المُيّجة ورأس المال البشري على نطاق واسع (قبْليّاةء على خلفية 
الحريات الأساسية على قدم المساواة» والمساواة المنصفة في الفرص. الفكرة 
الأساس هنا ليست مجرّد محاولة تصحيح اللامساو اة ذات الأصل الطبيعي 
أو الاججتماعسي؛ وإنما وضع جميسع المواطنين في وضعيسة تمكتهم من إدارة 

شؤونهم الخاصة والمشاركة في التعاون الاجتماعي على أساس من الاحترام 
المتبادل في ظل ظروف متساوية بشكل ملائم. إِذاء د يضع النموذج الليبرالي 
في شكله الاجتماعي الإنسان والعدالة الاجتماعية في محور اهتماماته. لينبع 
من رافدّيّن يتبلور كلاهما داخل فكرة العقد الاجتماعي ويتكاملان بالتدريج: 
رافد الحرية الاقتصادية ورافد المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ومن هذا 
المنظورء فإن نظام المجتمع؛ ؛ أكان في شِقّه الاقتصادي من حيث إنتاج وتوزيع 
الخيرات» أم في شقّه السياسي من حيث تحديد السلطات وتوزيعهاء قائم على 
الاتفاق الطوعي والتعاقد المنصف بين الأفراد. ومن ثُمْ) يتجلّى أن «المساواة 
ليست هادمة للحرية بل هي شرطً لها(ة* وأن ب يُعْدَي العدالة والحرية مترابطان 
ترابطا تلازميًا. 


تتتصب إِذَا مقاربتنا النموذج الليبرالي على طَرَفِيٌ نقيض الليبرالية المتوخشة 


وجون رولزء التي تخصٌ تفتيت ملّكية الثروة ورأس المال على أوسع نطاقٍِ اجتماعي ممكن؛ في حين 
أن ترجمته بس «ديمقراطية تملّك الجميع للملّكية) قد تكون مُضَدُّلةً وتوحي بالامتلاك الجماعي لوسائل 
الإنتاج» لا بتشطير لالع تسملم) الملكية الخاصة . من أجل ذلك» ار تأينا في هذا الكتاب أن المفهر م الأقر ب 
إلى روح المعنى هو «ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية». 

(52) عزمى بشارة, فى الثورة والقايليّة للثووة (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات؛ 2012): ص 48-47. 1 
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النفعية» حيث نطوّر رؤية جديدة تربط بين الليبرالية وشروط الاستدامة» بمعنى 
مزاوجة العدالة الاجتماعية مع الاقتصاد الحرء من دون اللجوء إلى معيارية 
أخلاقية”*'» ومن دون التخلّى عن الفاعلية الاقتصادية. هذه هى الأرضية 
اليعيارية التي نبني عليها مقاريتنا التحليلية» في حين أن الحرية داخل عالمنا 
العربي لا تزال «تتضحُّحم في الفكر بقدر ما تُضْمَر في الواقع»”*» ويظلّ أغلب 
الكتّاب والباحثين لا يفرّقون بين الليبرالية المتوحّشة والليبرالية الاجتماعية65. 
فأغلب هذه الأبحاث لا يتطرّق إلى النموذج المرالنَ وى يشكل طحق وبناة 
على أفكار نمطيّة من قبيل عدم التمييز بين الأنساق الليبرالية المتباينة» خصوصًا 
بين الاقتصاد النيوكلاسيكي (#مدرسة لوزانك ثم «مدرسة شيكاغوا في ما 
بعد)ء والاقتصاد النمساوي («مدرسة فيينا»)؛ في حين أن اختلافاتهم جذرية. إذ 
يستند الأول إلى «النمذجة الرياضية» فحسب في حين أن الآخر يرفضها بشكل 
جذريء مثلما أن الاقتصاد النيوكلاسيكي يفترض المعلومة الكاملة والعقلانية 
الكاملة للأفراد في حين أن الاقتصاد النمساوي يقوم على فكرة تشتت المعرفة 
في المجتمع والدور المركزي للجهل والتعلم في العملية الاقتصادية» وأخيرًا 
يستند الني وكلاسيكيون إلى الآليّات الداروينية 9 0 عشوائية» و«اصطفاء 
طبيعي»» في حين أن اجتهادات النمساويين تتو مع الفرضيّات اللاماركية 
ل «وراثة الخصائص المكتسبة» و«التعلم 0 


التقليد النمساوي هو إِذًا نظريّة واقعيّة يه للفعل الاقتصادي في حين أن 


(53) النموذج الليبرالي المستدام هو إذا في منظورنا متناف تمامًا مع فكرة «تخليق الرأسمالية 
عردم التي برزات بسكل خاص غَداةً الأزمة العاف العائمية الراجنة» هذه 0 تنطوي غلن 
ا السبابين والافتتقادي ومرادفة ا متغاضيةٌ عن جميع إخفاقات الوق و م0 
ومسقطة الشروط الحتميّة (الاجتماعية والديمقراطية) لاتساق أي نظام اقتصادي مستدام. انظر في 

-3 .م ,(2010 غعلاتنط) 676 هن ,عبولهممامال علررواة عا «لددمم عتمكتامائمي دل 0 0 - 


(54) عبد اللّه العروي؛ مفهوم الحرية,. ط 2 (بيروت؛ الدار الييضاء ء: المركز الثقافي العربي» 


3 ) ص 85. 
(55) كمثال على هذه المقاربات الجائرة: انظر: الطيب بوعرّة: نقد الليبرالية (الرياض: مجلة 
البيان» 2009). 
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الاقتصاد النيوكلاسيكي يقوم كلَيةٌ على الافتراض اللأواقعي للاختيار الفردي 
المثالى (دهن)هنهنام0) المفضي إلى التوازن الاقتصادي التلقائي و الذاتي التو لد. 
إن عدم القدرة هاته على تمبيز تنوع الأنساق الليبرالية تؤدي في الغالب إلى 
اختزال النموذج النيوليبرالي في الرأسمالية المتوخشة التي يرفضها الليبراليون 
الاجتماعيون» بل ويقفون على النقيض منها. ولطالما انتقدوا سياساتها الجشعة 
قبل أن يُثبت الواقع الاقتصادي الحالي سقوطهاء كما أكد من قبل انهيار 
نموذج التمخطيط المركزي بشكله الشّمولي المستبده ليبقى النموذج الليبرالي 
الاجتماعي الوحيد القادر على معالجة اختلال النظريتين وتحقيق العدالة 
الاجتماعية. وهو ما يتجلى ملا في تجارب الدول الإسكندنافية القائمة على 
النموذج الليبرالي الديمقراطي والاجتماعي؛ فمع كونها من بين الدول الأغنى 
في العالم** إذ تُوفْر نوعية الحياة الأفضل لعموم المواطنين (الصحة والتعليم 
والبيئة. .. إلخ»» فإنها تتميّز في الآن نفسه بمعدّلات ضريبية مرتفعة» وبشبكة 
ضمان اجتماعي واسعة وسخيّة؛ وبنسب انضواء عالية إلى النقايات. فضلا عن 
ذلك مداخيل الإمخندنافيين هي - وفمًا لمعامل جيني - أكثر تساويًا من باقي 
مو اطني دو ل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (080). 


المساواة بين الجنسين في القطاعات الاقتصادية والسياسية هي من أعلى 
المعدّلات في العالم. والمذهل حمًّا هو أن الدول الإسكندنافية منذ عام 1969 
تشكل» إلى جانب هولندا ولوكسمبورغ» («مجموعة 6-0,7» «40,7» في محاكاة 
ساخرة لمجموعة السَبعة الكبار «06-7) التي تتكوّن من البلدان التي تُنفق ما 
لا يقل عن 0,7 في المئة من دخلها القومي للمساعدة الإنمائية لدول العالم 
الثالث. فمع كونها اجتماعية بامتياز ومن أكثر الدول عدالة في العالم» فإنها 
في الوقت نفس ه دول ليبرالية جدًا ومَؤْسُومة ب «حسٌٌ مدني» قويء والإحساس 
جما بالمستقبل4» و«روح التضامن والتكتل المجتمعي؟؛ و«قاعدة اجتماعية 


(56) كما رأينا ذلك في المبحث السَالفء تحتل هذه الدول جميعها رُتَبَا ضمن العشر الأوائل 
على الصّعيد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الفرد/ تَعادّل القدرة الشرائية» انظر: 


//ندرائط> بعللا عط مه ,(2013 اتعمة) م 0 عامهاان0 عتسمممء؟ لاأعمللا» ,لص بوممأعصماط أهممتأفسعاما 
.<مكة. عله امهلمع هم | 2013/0 /وع نا طبع لمع اع /عءه. اذ بويد 
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صلبة» (جمعيات وتعاونيات وحركات شعبية وكنائس.. إلخ. وهو ما كان 
توكفيل يصفه بالترياق لخطر نظام الرداءة (زهم»ه:60»4))» وهذه كلها أبعاد جرى 
«توطينهاة في هذه البلدان منذ عقود طويلة. ولئن كانت هذه السّمات تجعل من 
الصَعب للغاية استنساخ هذا «النموذج الليبرالي بوجه إنساني76". فهذا لا يمنع 
من استلهام العديد من خصائصه المميّزة ضمن نظرية ليبرالية للعدالة قائمة على 
العلاقة الجدليّة بين الفكر والممارسة. 


من الضروري إِذَا مناقشة أسس هذا النموذج من خلال دراسة توافق 
المساواة والحرية اللتين تبدوان - في الأغلب - مستقلتين بعضهما عن 
بعضء أكان في الفكر الاقتصادي أم في الفكر السياسي وحتى الفلسفي9©. 
بل أكثر من ذلسك» غالبا ما يتم اعتبارهما متعارضتين» أو حتسى متناقضتين 
سواءٌ ذ في الفكر العربي الإسلامي أم في الفكر الغربي. السّبب في ذلك يعود. 
وفقًا المحمد سبيلاء إلى انخفاض الطلب العملي عبر التاريخ على مثل هذه 
الإرشادات النظرية”. أمَا اليوم» فالطلب العملي المتولّد عن الربيع العربي هو 
«طلب فاعل؟ (بالمفهوم الكينزي). بمعنى أن عالمنا العربي لم يكن أحوج منه 
اليوم إلى مقاربات فكرية لآفاق اتساق الحرية والمساواة داخل نظرية العدالة» 
وهو ما نبدأ استطلاعه في الفصل الثاني عبر قراءة لأهم النظريات المساواتية 
المعاصرة» والمرتبطة أساسًا بنظريّة َه العدالة عند جون رولز. 


() انظر فى ذلك منلة: 6ه اعلمل8 صم ألادستلصقه5 عطا تع اتتقصسعالم ماطوثلا خ ,تططم0 واعاع تير 
ععأمك عتاطيظط لصة نإءزامط عتاطناط كه العلتامومء ,32 عرو وواطليوللا كأرا0ط) «ردرعوعمصتط اداعم5» 
.(2003 ,(70115) 


(0) محمد سييلاك «العدالة والحرية: تعارض أم تكامل؟.8 التسامح. العدد 24 (خريف 228 
ص 93. 
(59) المصدر تفسه. 


82 


الفصل الثاني 
نظرية العدالة كإنصاف 
ونظيراتها الليبرالية المساواتية 


يهدف هذا الكتاب إلى الممساهمة فى جعل النظرية الليبرالية للعدالة تتبوّا 
المكانة التي تستحقّها في البلدان الغرفة: فالفكر العربي المعاصرء ويدرجة 
خاضّة الفكر الاقتصادي» يفتقد التنظير العلمي الواضح لهذه الإشكالية» ويفتقد 
التراكم المعرفي المرخص للممارسة بقدر ما هو قائم عليهاء ويبقى متسمًا 
بالانتقائية الفكرية و#سيادة الثوابت النصية الأصولية والتماثلية غير التاريخية 
والثنائيات التوفيقية والرؤى اللاعقلانية والجزئية والوصفية والتعميمات 
المطلقة والإاسقاطات الذاتية والأيديولوجية» إلى غير ذلك»”). فضا عن 
هذه الهشاشة الفكرية وضعف التراكم المعرفيء فإن «شّمْك الواقع؟ المنيثق 
عن الربيع العربي يركز اهتمام القدرات الإدراكية على ما هو آني”*'» ويعرقل 
استيعاب الديناميات المترسّبة في الأمد الطويل”» بمفهوم التحوّل الإبيستمي 


(1) محمود أمين العالم» «الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصرء؟ في: محمود أمين العالم» 
مشرف. الفكر العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين: رؤية تحليلية نقدية» قضايا فكرية (القاهرة: 
قضايا فكرية للنشر والتوزيع» 1995): ص 9. 

(3) عزاما يشر فده الفجالات والنماشكات نز سبافانت هي اد ما يكوه يهاه إلى اكير 
العلمي الهادئ, مثلًا في + خضمٌ الفترة المفصلية التي عرفتها مصر غداة حركة 30 حزيران/ يونيو 2013: 
«حركة د قويّة وحارّة إلى درجة تَحوّل معها أساتذة العلوم السياسية إلى هاتفين في 
مظاهرة. ومُرددين للشعارات. ولعلّه أجدر بهم أن يُمارسوا مهنتهم الحقيقية» فيستعرضوا نُظم الحكم 
الممكنة» بما ينبغي لهذا الاستعراض من التفكير الهادئ» كي يختاروا - أو يخترعوا - النظام الملائم"» 
انظر: عارف حجاوي. «مصر لا تحتاج إلى رئيس»» (الجزيرة نتء 2/ 2013/7)» على الموقعم 

الإلكتر وني : ,حتاتء 3ء65635ع-489990-8299-4831-8810ل/كعع دم لكمهترتمهناعه .مع عد زاه. تح //تمتاط> 

(3) #بمعنى الكشف والتعرية؛ عبر المساءلة والفنحص. أو الحفر والتفكيك» وعلى سبيل 
الصّرف والتحويل؛ أو إعادة التركيب والتشكيل» لاستخراج إمكانيّات جديدة تُتيح الخروج من المآزق 
أو فتح آفاق جديدة للتفكير والعمل»» انظر: علي حرب, أصنام النظرية وأطياف الحرية: (نقد بورديو 
وتشومسكي). سياسة الفكر؛ 2 (بيروت: المركز الثقاقي العربي» 2001)) ص 27. 
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العميق والتراكمات المعرفيّة والإدراكيّة المترسّسبة في الزمن الأركيولوجي*, 
التي من شأنها أن ترص الفهم الدقيق للظرفية الراهنة والبناء المستقبلي*, 
أكان على المستويات الاقتصادية أم السياسية أم المعرفية. ولذا فنحن اليوم 
أحوج ما نكون إلى فكر نظري نقدي؛ خصوصًا في هذه المرحلة المفصلية من 
حياتنا العربية التي تشتَدٌ فيها الحاجة إلى الابتكار والإبداع ومواكبة التغيرات 
المعرفية والتكنولوجية والإنتاجية العميقة التي يشهدها العالم. 

إذا كانت إثارة مسألة العدالة الاجتماعية تحيل بديهيًا على إشكاليّة خارجة 
عن نطاق التحليل الاقتصادي للنجاعة الاقتصادية:؛ ومتصلة أكثر بالمقاريات 
السياسية والفلس فية» فهذا البحث يسعى إلى إقامة الدليل على أنها إشكاليّة 
اقتصادية بامتيازء وأن السعي إلى خلق القيمة مرتبط ارتباطا وثيمًا بأنساق 
توزيعهاء وأن عمليات تخصيص الموارد وتوليدها متصلة وغير منفصلة» بدرجة 
خاصّة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة. 


تشكل إِذا هذه الإشكاليّة لتوافق الحرية والعدالة عنصرًا مركزيًا لمرحلة ما 
بعد الربيع العربي» يُبنى عليها الكثير من الرّهانات» السياسية منها أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية. . وإذا كان التعلّم بالممارسة قد سمح ببعض الارتقاء في فهم هذه 
المفاهيم الجوهرية. فإن استيعابها الحقيقي يظل بعيد المنال وخارجًا عن نطاق 
الخطاب. في الوقت نفسه. أصبح هناك من يميل - غداة الربيع العربي - إلى 
إبراز بعض أشكال التناقض والتنافر بين الفضاء الفكري والفلسفي من جهةء 


(4) عنوغطامتاطاط ,كع اعباط عععدبعاءد عمك وزهواوة تعدا عرلا :مععمل كول اه كلولاق كما بالنهعبه" أعططءزلز 
.(1966 ,لمقصتاأون :لدكعه©]) كعمأفقصسط كععمعاعد وعل 


(5) هذه الديناميات» على الرَعْم من كونها غير مرئيّة» تؤدي دورًا أساسيًا على جميع المستويات» 
مر خلال لمات كرت بن البسزرات والشكات المنافيمية كمثال على الترابط بين الْبُعد الإييستمي 
للنظرة العربية إلى العالم والتأسيس العلمي للفكر النهضويء انظر: سمير أبو زيد. العلم والتظرة العربية 
إلى العالم: التجربة العربية والتأسيس العلمي للنهضة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 2009). 
بيد أنه على أَهميتها ومركزيتها في السياق العربي: قلّما تم التعرّض لهذه الأبعاد الإبيسستمية العميقة 
بتفصيل في الماضيء لتظل «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» لعبد اللّه العروي أبرز مقاربة شاملة لها 


إلى يو متا هذاء: عساءجتدالا عل ععذاغام ,عنوأافت أمدكط تعنراهمع عام وطممه أأومامةك!' ا ,تنامعها طوااحلطة 
.(1967 ,ممعوكوا1ا ] :وموط) ممكوتله8] 
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والفضاء الحقوقي والسياسي (والاقتصادي بعد ذلك) من جهة أخرى* مع 
الترجيح الضّمني لكمّة هذا الأخيرء في حين أن التراكم المعرفي الهادئ يظل 
مطلبًا مُلِنَا وتظلٌ الحاجة ماسَّة أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة في 
بلورة معالم المرحلة المقبلة» في ضوء النظريات المعاصرة للحرية والعدالة 
التي تكتسي في أغلبيتها بُعذًا ليبرالًا مساواتيا تختلف حمولته من نظرية 
مساواتية إلى أآخر ى. فالمساواتية الراديكالية تقتضى التسوية الكاملة بين الأفراد» 
لكنها لا يمكن أن 5 تفضي إلا إلى تسوية ة بالأدنى ( (753:05ز10 عمتااءع.آ) مرادفة 
لفقدان النجاعة بالنسبة إلى المجتمع. أما المساواتية الرولزية» فتعطي الأولوية 
للفئات الأكثر حرمانًاء عبر مبدأ الفارق» كي تَخِلْص إلى نظام العدالة كإنصاف» 
المرادف لتسوية موقّتة لا لمنظور بعيد الأمد للعيش المشترك» في حين أن 
المساواة التطورية - التي نتبّاها في هذا الكتاب - تولي الأهمية للجدارة بقدر 
ما توليها للإنصاف عبر الربط بين الحرية والمساواة في نظام يكون منظوره 
التاخى. 


على الرغم من أن أمارتيا صن يعتبر أن سؤال «ما هو المجتمع العادل؟؛ 
ليس نقطة انطلاق جيّدة لنظرية العدالة» بل إنه ربما لا يمثل حتى نقطة الوصول 
الجديرة بالاعتبار2» فإن الهدف الأساس للنظريات المساواتية للعدالة - على 
اختلافاتها - يبقى هو تقديم إجابة ذات صدقية عن السّؤال المحوري: ما هو 
لاعنصر المساواأة) (مسفسودناهدو8)؟ بمعنى مأ الذي يجب على مجتمع عادل 
أن يسعى لتسويته بين أعضائه. وما دام هذا العنصر يختلف وفمًا لكل مقاربة 
(الأصول الاجتماعية الأوّلية بالنسبة إلى رولزء القدرات بالنسبة إلى صنء 
الحرية السلبية بالنسبة إلى هايك أو نوزيكء. الدخل الأساس المضمون بالنسبة 
إلى فان باريس...)» يجب أن نبدأ بالعرض التحليلى لمجمل نظريات العدالة 
المساواتية المعاصرة» مستهلين بأبرزها وأكثرها شيوعًاء نظرية العدالة كإنصاف. 


(6) نواف بن عبد الرحمن القديمي» «الإسلاميّون وربيع الثورات: المُّمارسة المُنتجة للأفكار»» 

(دراسة» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. نيسان/ أبريل 2012): ص 4-3. 
(7) .امنا ,«رجرمعم/زرلط إن انول «بنعء اكنال آه ع1 ه صما موقا علا هجا خواللا» ,معد ولزاتفسف 
.215-238 .مم ,(2006 /ه8/13) 5 .30 ,103 
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أولا: نظرية العدالة كإنصاف عند جون رولز 

يصعب على القارئ العربي أن يتمئّل كل الشَّغف والجدل الذي أثاره نشر 
كتاب نظرية العدالة في عام 1971 في العالم الأنغلوسكس وني. فالكتاب يمثّل 
المصنف الفلس في الأكثر قراءة في الو لايات المتحدة خلال القرن العشرين» 
والمقالات والمصئّفات العلمية الي > خصّصت له خلال الأعوام الأربعين 
الماضية هي من الوفرة بحيث ما عاد من الممكن حصرها بشكل كامل". وإذا 
كان السياق الاجتماعي والاقتصادي الخصب قد قام بدور حاسم في الاستقبال 
المدوّي لنظرية رولزء مثلما كانت الحال بالنسبة إلى السياق الفكري والعلمي» 
حيث «لم يظهر أي عمل رياديٌ في الفلسفة السياسية في القرن العشرين» 
فإن نجاح نظرية العدالة كإنصاف”2 يعود بدرجة أساس إلى قيمتها الذاتية الغنية 
والميدعة. 


في كتاب نظرية العدالة قدم جون رولز إطارًا ثريا للتوفيق بين الحرية 
والمساواة الاجتماعية» بالاعتماد على نظريّات العقد الاجتماعى عند جون 
لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانط”» وكبديل من التقليد المنفعي عند 
ديفيد هيوم وآدم سميث وجيريمي بينئام وجون ستيوارت ميل: #هدفي هو 


(8) في حين أنه ظل مغمورًا إلى حدّ ما في السياق العربي. وجزء من هذا الإهمال تتحمّل 
مسؤوليته الجسيمة الترجمة إلى العربية» «كمّاء أو «كيفّاة. فمثلاء من بين جميع المقالات والمصئفات 
العلمية الغنيّة في هذا المجال لرولز خلال العقود الأربعة الأخيرة» لم تصدر سوى ترجمة كتاب قانون 
الشعوب عام 2006 وكتاب العدالة كإنصاف في أواخر عام 2009 ٠‏ انظر: جون رولز: قانون الشعوب. 
مع مقالة عودة إلى فكرة العقل العام» ترجمة ناطق خلوصي؛ مراجعة وتقديم فاتئنة حمدي (بغداد: بيت 
الحكمة؛ 2006). والعدالة كإنصاف: إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج اسماعيل؛ مراجعة ربيع شلهوب 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 2009). 


)29 الو الثامم ععتبعاعد عل عنامعتعزر م2 درك أاع-امعاوليت عدوتاتامم عتممغط؟ مل» ,متاءع8 طدتدد1 
309-37 .مم ,([1961) 2 .30 ,11 .ام 


(10) مفهوم «العدالة كإنصاف» «ينقل فكرة أن مبادئ العدالة هي نتيجة لاتفاق تمّ التوصّل إليه 
في وضعية أَوَلية هي نفسها منصفة. كن هذا المضطلح لايمي أن متوومي العفالة والإتصاف هنا 


سَيَانَء ليس أكثر من كون عبارة «الشّعر كمجاز» لا تعني أن مفهومي الشّعر والمجاز هما سَّيّانه. انظر: 
ر(1971 ركوع8 بإللدمع انا لتوصولا عه دعم" برقمااء8 :.دمداة ,عولتتطصمة) معزعييل رن بوبمع:27 4 ماسم صمل 
12-3 .مم 


(11)المصدر نفسه. ص 11. 
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أن أقدّم تصوّرًا للعدالة يُعمّم ويرتقي إلى صعيد أعلى من التجريد بالنظرية 
المعتادة للتعاقد الاجتماعى كما نجدها عند لوك وروسو وكانط. من أجل 
ذلك؛ علينا ألّا نفكّر في التعاقد الأصلي بصفته تعاقدًا يُدخلنا في مجتمع معيّن 
أو يُخْوّلنا إقامة حكومة بشكل معيّن. بالأحرى: إن الفكرة المحورية فيه هي 
أن مبادئ العدالة لبنية المجتمع الأساسية هي موضوع الاتفاق الأصلي. تلك 
هي المبادئ التي يقبلهاء في وضعية أوَلية من المساواة» أفراد أحرار وعقلانيون 
مهتمون بإغناء مصالحهم الخاصة بمبادئ تُعددّف الشسروط الأساس لتجمّعهم. 
تُنظم تلك المبادئ الاتفاقات اللاحقة كلهاء فتحنّدد أنواع التعاون الاجتماعي 
الذي يمكن أن يتمّ بينهم» وأشكال الحكم التي يمكن إقامتها. هذه الرؤية 
لمبادئ العدالة أدعوها العدالة كإنصاف»226. 


ينطلق رولز في بناء نظريته من نقد المذهب المنفعي من خلال ثلاث 
نقاط رئيسة. أولاء من خلال جعله العدالة وسيلة لتعظيم المجموع الإجمالي 
للاشباعات الفردية» فإن المذهب المنفعي يتجاوز من دون وجه حقٌّ المستوى 
الفردي نحو المستوى الكلّى. وهذا ما يفترض وجود «المشاهد المحايد»!* 
و«الرّهين بالتعاطف؛؛ والقادر على اختبار اشباعات مجموع المواطنين 
وآلامهم» وكأن المجتمع ليس سوى فرد واحد. هذه الوساطة - التي من دونها 
لا يمكن مد نطاق مبدأ المنفعة إلى المستوى الاجتماعي - هي خياليّة محضة» 
وهذا الخيال يتجاهل تعددية الأشخاص والنوع البشري وحقٌّ كل فرد في متابعة 
رغبته العقلانية وتحقيقها: «تعدّدية الأشخاص ليست إِذا مأخوذة على محمل 
الجدّ من المنفعية2*0". والأهمّ من ذلك هو أن المنفعية لا تأخذ بالاعتبار 
«الطريقة التي يتم بها توزيع المجموع الإجمالي للإشباعات بين الأفراد0!". 


(13) بعاعقاا عا .ف لمعه اعقطمهجا ,12 ,7 برا معائلة ,كابس زوعى أوجمابة تزه بوبمء:11 11:6 بطاتسة سدقة 
بعل بووعء8 تارمل معمو1© نلعا 0) 1١‏ تاتتصرك سملم أه ععمعلممتوعممت نمه عاروللا عل كله دمناأل8 جمودهات 
(1976 بووعء8 بواأوء باولا 010:0 عامملا 


)214 .م رمع أاعب ل إن بوروت:ة7 4 ,واسقع 
(15)المصدر نفسه» ص 51. 
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فالمنفعية تهتجٌ تهتمٌ بالموازنة الصافية للإشياعات فحسب» وكل الوسائل تبدو ملائمة 
في سبيل هذه الغاية المعيارية. وما دام توزيع الإشباعات والمنافع لا يهمّ» فلا 
شيء يمنع أن يتم تبرير خسائر البعض بمكاسب الآخرين» وأن انتهاك حرية 
مجموعة صغرة يج بيه في اسعاهة أ بالنسبة إلى مجدوعة كيرة"؟ 
وبالتالي» ففي المذهب المنفعي؛ ؛ لاشيء يمنع مثلًا من أن يكون مجتمع الرقٌ 
مجتمعًا عادلا | إذا لم تكن العدالة شيئًا آخر سوى دالّة المنفعة الجماعية عي 


بصفته مفكرًا ليبراليًا يركز رولز مبدثيًا على الحرية؛ ويؤكّد أنه «لا يمكن أن 
ُحَدَّ الحرية إلا باسم الحرية»*'» غير أنها حرية «حقيقيّة» لا «صوريّة؛ فحسب 
كما هي عند فريدريك حايلكة تمس أنها مترافنة هع السنة الأساس للعدالة 
الاجتماعية*21: حرية الوصول إلى ما يسمّيه «الأصول الاجتماعية الأولية)0©. 
فالموضوع الأساس للعدالة وفقًا لرولز هو البنية الأساس للمجتمع. أو بتعبير 
أدق الطريقة التي تُورّع بها المؤسّسات الاجتماعية الكبرى الحقوق والواجبيات 


(16) المصدر نفسه. ص 52. 
(17)منطق النفعية هو إذًا «منطقٌ قربانيّ»» على حدّ تعبير جون بول دوبوي. انظر: عع اظ-ممول 


عهتس[) 505-506 .كمم ,ك4 .أوب؟ ,سورت «بعلاء أت عهدتاصة 53318 عونا تعمعتاكرز و1[ عل عممغط1" صل» ,لإتاترناط 
.466-480 .مم ,(1989 اع اننال 

)218 02 .م بع تتكفل إن بررمء11 ف ,وابجمط 

(19) رولز يتبع بذلك روسو الذي أكّد: «في الحرية المشتركة» ليس لأحد الحقّ في قعل ما تمنعه 

منه حرية الآخرء والحرية الحقيقية ليست أبدًا مدمّرةً لنفسها. لذلك فالحرية من دون العدالة هي تناقض 
حقيقى 4 انظر: الادعدونامة وعنموءةل-همعل :دممل «رعمعمامماة 15 عل كعاتعة وملام ]» ,نامعدكنام كعنداوعدل- ممع 
رل«مصزما اعععوازا ء ماطعومهعد0 لتقصوء8 عل موتاععمال و! كناهد عقتاطيام ممتائلة ,عمعغامسم عمسمه0 
.2 .م ,(1959-1964 بلمقستالة0 :داعة©) .كامه؟ 4 ,علداة!ط 15 عل عموغطط اطاط 


(20) يُميّز رولز بين الأصول الأوّلية «الطبيعية» (الصحة والنشاط والذكاء ومَلّكة الخيال..) 
التي لا يُمكن التحكم بها مباشرة: والأصول الأوّلية «الاجتماعية» التي يُحدّدها في قائمة ذات طبيعة 
مؤسّساتية تضمّ الفئات التالية: الحريات الأساسية والفرص الممتوحة الأفراد والسلطات والامتيازات 
والدخل والثروة؛ انظر: .م بع آاعل زه «ورمع:11 4 ,وا هط 

إضافة إلى القواعد الاجتماعية لاحترام الات التي يُضيفها في وقت لاحقء والتي يُضفي عليها 
أهمّيةٌ بالغة. انظر: المصدر المذكورء» ص 440. 

يعتبر رولز أن الأصول الاجتماعية الأولية التي أَؤْلاها الأسبقية هي في الواقع أُوَليةء بمعنى «أنه 
يُفتّرض في إنسان عقلاتي أن يرغب فيها». انظر: المصدر المذكورء» ص 93. 
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الأساسية و تُحدَّد تقسيم الامتياز أت من التعاون الاجتماعي”'©. فمن جهة» 
تعتبر البنية الأمساس مجالا للتعاون لا للمنافسة. ومن جهة أخرى» يجب أن 
يكون لها وظيفة التقليل من الاختلافات المرتبطة بالطبيعة. بمعنى «الحظ 
المحض». المجتمع العادل ليس إِذَا بالنسبة إلى رولز مجتمعًا «متساويّا: 
وإنما هو مجتمعٌ «منصف»» حيث الوضعيات كلها متاحة للجميع» وحيث 
الامتيازات تعود بالنفع على الجميع. يُعرّف رولز العدالة - من حيث صلتها 
بالمؤسّسات الاجتماعية - على النحو التالي: المؤسسة عادلة عندما لا تقوم 
بأيّ تمييز تعسّفي بين الأفراد في تخصيص الحقوق والواجبات» وعندما تُحدّد 
توازنًا ملائمًا بين المطالب المتنافسة على فوائد الحياة الاجتماعية. هذه العدالة 
هى إِذَا إجرائية محضة. بمعنى أنه لا يوجد معيار مستقلٌ للعدالة» وأن ما هو 
عادل يُعْرَف بنتيجة الإجراء المنصف نفس ه*©. لتوضيح هذا المعنى يُعطي 
رولز المثال التالي: النعتبر الوضعية الأبسط للقسمة العادلة: بضعة أفراد يودّون 
تقسيم كعكة. على افتراض أن القسمة المنصفة هي القسمة المتساوية: ما 
هو الإجراء - إن وُجد - الذي يُفضي إلى هذه النتيجة؟ إذا ما طرحت جانيا 
المسائل التقنية المتعلقة به فالحلّ البديهي هو أن يُكلّف أحد الأفر اد بتقسيم 
الكعكة. على أن يحصلٍ هو على القطعة الأخيرة بعدما يسمح للآخرين باختيار 
قطعهم قبله. [هذا المُكلف] سوف يُقسّم الكعكة بالتساويء ما دام بهذه الطريقة 
سوف يضمن لنفسه الحصول على الحصّة الأكبر الممكنة»)7©. ما يهدف إليه 
رولز من خلال هذا البئاء ليس التأثير المباشر فى مستوى رفاه الأفراد» وإنما 
تحقيق الظروف الملائمة المؤظرة له. يتعلّق الأمر من هذا المنطلق بنظرية 
أخلاقية للعدالة» حيث الاستقلالية الفردية مفضّلة على الرّفاه. ومن نّم لم يكن 
بُذّ لروئز من المفاضلة بين الحقّ والخير أيّهما أولى أن يتقدّم على الآخرء حيث 
إنه يُقَدّم الحقّ على المنفعة أو الخير. العدالة الإنسانية هي إذَا - وفقًا لرولز - 
في الأصل من صُنع الإنسان» عدالة الإنسان من أجل الإنسان. 


0010 7م رع ءاملاك كز «وروع:77 كم ,كأ م8 
(22) المصدر نفسه؛ ص 86. 
(23) المصدر نفسه؛ ص 85. 
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في كتاب نظرية العدالة وصّف رولز نظريته الليبرالية بالنظرية الشاملة 
(لإ1ع1' علاأممعاءرمموه0) قبل أن يُقلل من نطاقها فى وقت لاحقء ولا سيما فى 
كتاب الليبرالية السياسية*» بحيث لم تعد شاملة بل سياسية صرف. وعمد 
رولز إلى تطوير هذا المنظور الليبرالي السياسي كإجابة عن السؤال التالي: 
اكيف يمكن لأناس لهم مذاهب شاملة مختلفة ولا يمكن التوفيق بينهم العيش 
في إطار نظام سياسي واحد يعتبره كل واحد منهم شرعيًا؟000. بيد أنه على 
الرغم من أن تصور العدالة هذا سياسي بحت. فإنه «يتمّ تأكيد أنه مفهوم تصوّر 
وأن المواطنين مستعدّون للعمل وفمًا له لأسباب أخلاقية»*2©» ويدعمونه وفقًا 
لذاته ولفضائله الخاصة27) . ولذا فالتوافق الناتج منه هو مستقرء وهو ما يسمّيه 
رولز «التوافق المتداخل» (0011562505© امم قاءء؟0) الذي يختلف عن «التسوية 
الموقتة» (تفسعننب 5نه80) التي يوجد فيها توافق اجتماعي يقوم على المصالح 
الذاتية أو مصالح المجموعة, أو على نتائج المفاوضات السياسية!8©. 


كمّلكة كامئة في الكائن الأخلاقي» يمكّل «حمى العدالة» عماد هذا التوافق 
المتداخل: ما وراء الخوف من العقاب أو استخدام الإكراه» يُشير حس العدالة 
إلى الحافز كي نكون منصفين ما دام الآخرون يفعلون الشيء نفسه: إنه بذلك 
يمكّل ركيزة «المدينة الفاضلة الواقعية)» (نممان ءنههالمعع)** 2 فهو ضروريٌ 
لاستقرار ام حب الأتطام االمكلما قرالى الريك عه فلا00 
وكثمرة لتشكل المشاعر الأخلاقية يعكس حي العدالة - وفمًا لرولز - الطبيعة 


(24) تامملا بعلح) 4 .مم ببإطممدملتطط مذ 5توددكطا بعبجهطا مطمل ,تمعنامعطئط امعتتاوط بواسمع مطود 
.75 .م ,(1993 ركوعءء تالدع كلمانا وتطتسامت 


(25) المصدر نفس ص 12. 

(26) المصدر تقس ص 168. 

(27) المصدر نفسه. ص 148-147. 

(28) «السوية الموقتة» (نلد1؟ كداله51) عبارة لاتينيّة تعني حريًا «طريقة حياة». يمكن تعريفها 
على أنها اتفاق يسمح لطَرَفيْ نزاع باستيعاب الموقف» يمعنى إيجاد حل وسط أو اتفاق ذي طبيعة انتقالية 
أو مويّنة يجب أن تل محلها آليّة دائمة أكثر تفصيلاء ما دام هذا الحل الوسط مفروضًا بقوّة الظروف 
التي يتوقف عليها الاستقرار. راجع موقف رولز من التسوية الموقتة في: المصدر نفسه.ء ص 147. 


)229 عع لالطتمد0) لعلتكتدعغ1 المعمء! عتاطظ لله م12 11:6 ,آلثم رععاروء2 إن ناحصط 286 ركاجقآ مصطمد 
.6 بص ,(1999 ,جوعء2 بيالوععء لونلا لموصة!] :.كمدا8 
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البشرية لنكون أحرارًا ومتساوين مع الآخرين» «متآلفين اجتماعيًّاة في إطار 
علاقات ثقة وصداقة ومحبة. يستلهم رولز من بعض فلاسفة القرن الثامن عشر 
(هيوم وروسو على وجه الخصوص) فكرته عن نشأة حسن العدالة © الذي لا 
يأتي من الطبيعة وإنما ينتج بشكل مصطنع من التعليم والأعراف1©. 


وفمًا لرولزء المجتمع الحَسَنٌ الانتظام مصمّم لتعزيز رفاهية أعضائه. 
لكن يظهر حينئذ خطر وجود تباين بين الدوافع الحقيقية للأفراد واحترام 
مبادئ العدالة. هكذا تبرز الحاجة إلى التربية الأخلاقية لتوفير الحوافز 
الناقصة. وفقّا لرولزء الناس الذين يتصرّفون وفقًا لمبادئ العدالة يتصرّفون 
باستقلالية وفقًا للمبادئ التي تُعبّر بالطريقة الأفضل عن طبيعتهم ككائنات 
عقلانية» أحرارًا ومتساوين: «التربية الأخلاقية هي التربية من أجل الاستقلالية 


الذاتية)(2©. 


من أجل إرساء مقاربته المؤسساتية والإجرائية هاته. يضعنا رولز ابتداءً 
في حالة افتراضيّة تسمّى «الوضعية الأصلية»*» يوضع أطرافهاء المفترض 
أنهم جتميعهمٍ أفراد عقلانيون2204 تحثك لاحجاب للجهل)!05, يحجب عنهم 
خصائصهم الشخصية أو الاجتماعية كلها**'؛ بحيث لا يكون أحد قادرًا على 
تصميم مبادئ تخدم وضعيّته الخاصّة» وأن مبادئ العدالة تكون نتيجة مداولة 
منصفة”©. لكن قبل النظر في نتائج عملية التفاوض الافتراضية هاته من 


(0) هه كعتلساك بكتتمممم عنصم كعبوتاتامط كعهمعنا :بوعككيم1 ول متسكتمع نك بتماععم5 عصتلق 
2011 ,مماغدلصسةه؟ ععتملاملا تلعما6) 08 :2011 ببصبفوع0 طلمععتطونظ علا كمه ععزماام/ا 


(0) عنهة1 لاوط نز لهاالة1 ,ببمالطلمط أمعاللت) 4 :عجبعولط «مسراط إن مكناوع 7 4 ,عمست لأجوم 
لم0 :لمول:0) .كاه 2 رعصسطط! لاجد غه كعارملةا عطا أه وملاالط مملمعد!© ,ومصولة .ل يصولا نمه ممخرملة 
]3 .م ,(2007 بكععوط باون ونا 0:»)0:0 تعارملا بوعلة بووعوط 


032 .م ,ععءذاعبال زه بورمع:71 4 ,واسمعم 
(33) المصدر نفسهء ص 12. 

(34)المصدر نفسهء ص 142. 

(5) المصدر نفسهء ص 142-136. 

(36) المصدر نفسه. ص 18 و142-136. 

(37) المصدر نفسه. ص 12. 
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الضروري مناقشة الآثار المترتبة على الوضعيّة الأصليّة والافتراضات المحيطة 
بها والمنهجية المؤسّسة لها. 


وفقًّا لرولزء إن بناء نظرية العدالة وتبريرها شبيهان تمامًا ببناء نظريّة 
نحويّة وتبريرها؛ فمثلما أن لدى هذه الأخيرة مهمّة صوغ وشرح المبادئ التي 
يقوم عليها حسّنا النحوي الذي هو في حدّ ذاته جانب أساس من «مهارتنا» 
اللغوية**'» فإن لنظرية العدالة أيضًا مهمّة صوغ وشرح المبادئ التي يقوم 
عليها حسّنا للعدالة» وهذا يعني جزءًا من «مهارتنا» الأخلاقية”©. يفترض رولز 
وجود مبادئ مشتركة على نطاق واسع بين أغلبية الناس يجري تطويرها من 
خلال عملية عقلانيّة» وهو ما يؤدّي إلى مزيد من المبادئ والترتيبات الفلسفية. 
هذه الأخيرة يجب - بالضرورة - أن تدعم المبادئ الأصليّة؛ ومن ثم ُستبعد 
التناقضات الممكنة من خلال إعادة صوغ المبادئ الأصلية وتنقيحها. تستمر 
هذه العملية حتى تحقّق المبادئ والقواعد التي تستمد منها الاتساق الكامل. 
ولهذه العملية من الأثر الرجعي والصقل ميزة دمج معتقداتنا الأخلاقية الأكثر 
فاعلية في النظام الفلسفي التوافقي الذي يقدّم لها الدّعم المنطقي» ورولز يدعو 
هذه العملية «التوازن الانعكاسي6*. وبذلك» يصل فرقاء الوضعية الأصلية 
إلى الاتفاق على مبدأي أي مجتمع يسعى إلى أن يكون عادلاء يمكن في الواقع 
التمييز ضمنهما بين ثلاثة مبادئ» كون الميدأ الثاني مزدوجًا. 


- مبدأ الحرية على قَدَم المساواة: لكل شخص حقٌّ متساو في النظام 
الأوسع من الحريات الأساسية المتساوية بالنسبة إلى الجميع”: «حريات 
المواطنين الأساسية هي بشكل عام الحرية السياسية (حق التصويت والترشح 
للمراكز العامة) مع حرية التعبير والاجتماعء حرية الضمير وحرية الفكر» 


(38) ,و وأمصطءة؟ له عانطتاكها كلاءكناناعودمماء! سرك تزه بورمع 17 :ا كزه كاعوودا ,لإمامسصمطت) ولط 
قوعع2 8/117 تخالا ,عولعطصقع) 11 .مم بتمرعظ اأمعتمطععء؟ اقمتععم5 ,5عأدمماععات كه بومأديومما ااأعقعيع1]1 
.3-9 .ترم ,([1965)] 


٠ 239(‏ ,ع نع اكاك إن بجروء 728 4 رذاسمةا 
(40) المصدر نفسه» ص 38. 
(41) المصدر نفسهء ص 250 و302. 
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الحرية الشخصية مع حق تملك الملكيّة (الخاصة)» والحرية في عدم الاعتقال 
التعشّفي والمصادرة كما هو محدّد بمفهوم حكم القانون. هذه الحريات كلها 
بحب أل كرد حابي بيصي اميد لوا صا ام باطو في مجع 
عادل يجب أن يتمتعوا بالحقوق الأساسية ذاتها»2*». يوضح رولز أنه ايعجب 
تقويم الحريات الأساسية كلها كنظام واحد)(3, 


- مبدأ تكافق الفرص* الذي يقضى بأن اللامساواة فى الامتيازات 
الاجتماعية والاقتصادية مبرّرة فحسب إذا كانت مرتبطة يوضعيّات يكون لدى 
الجميع فرصةٌ منصفة في احتلالهاء بوجود مواهب معيّنة لدى كل فروا». 
إذا انطلقنا من تصوّر رولز للمجتمع باعتباره نظامًا للوضعيّات الاجتماعية 
التي يُفتسرض أن الجميع يحتلها طوال حياته؛ وضعيّات يُحدّدها امتهانها من 
الأفراد (العامل غ غير المؤمّل والفنان والمعلّم والمزارع...)» فإن تكافؤ الفرص 
للوصول ! إلى كل من هذه الوضعيات الاجتماعية بمواهمبٌ معيّنة لاا يعني 
المساواة في تواتر احتلالها. على سبيل المثال» إذا كان هناك بلدان يصبح 
فيها الر جل في أغلب الأحيان رئيسًا للجمهورية (مقارنةً بالمرأة)» فهذا ليس 
بالضرورة انتهاكا لمبدأ المساواة المنصفة في الفرصء لا لأن النساء أقل 
موهبة من الرجال بالنسبة إلى هذا النوع من الوظائف. لكن لأنه يمكن أن 
تكون رغبة المرأة في أن تصبح رئيسة للجمهورية هي أقل منها عند الرجل. 
وليس عدم المساواة في الاحتمالاات بسبب عدم المساواة في التفضيلات 
والأذواق والطموحات غير عادل من منظور هذا المبدأء وإنما ما هو غير عادل 
هو عدم المساواة في «إمكانية الوصول» فحسب. ويتعلّق الأمر هنا بتقييد 
مهم يجعل من مبدأ المساواة المنصفة في الفرص تأويلًا متواضعًا لتساوي 


)2042 .م بععذاكبال إن بررمء 78 4 روابجحوعه 

(43) المصدر نفسه. ص 203 و250. 

(44) المصدر نفسه.؛ ص 302. 

(45) من المهم أن نؤكّد هنا أن رولز لا يسعى إلى تحقيق تعادّل التتائج وإنما إلى تكاقؤ الفرص» 
بوضع الجميع على مستوى «بوّابة الانطلاق» (إاألمدو8 مادع-هدنمها5) نفسهاء وفقًا لتعبير رونالد دوركين: 
,72175 أأطاظ ننه برأممعو انط «روعء سسودعظا له واأامنوة :2 سوط ,توالقدوظ 15 أقطالكا» ,دمتابمسط للودمع. 

.283-45 لم 185-246 .وم ,(1981 متتنشسق) 4 من ,10 .امد 
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الفرص. علاوة على ذلك؛ عبر تحديد ب «مواهمب معيّنة1» فإن هذا المبدأ لا 
يسعى إلى تحييد الفوارق بين الأشخاص ذوي المواهب المختلفة؛ هو يوجب 
ببساطة - بالنسبة إلى إمكان الحصول على وضعية اجتماعية ما - تحييد أثر 
أي عامل آخر من غير الموهبة. يبقى أنه مبدأ متطلّب لتكافؤ الفرص؛ فهو لا 
ا ا المجموعات العرقية 
المختلفة» أو على أساس اللغة - الأم» وإنما أيضا إنشاء نظام تعليمي مجاني 
وإلزامي وفاعل» بحيث ينجح في تحييد أكبر قدر ممكن من تأثيرات الأصل 
الاجتماعي في مسار أعضاء المجتمع. مثلما أنه يفترض إنشاء نظام مساواتي 
للمواريث» ونظام منصف للتمييز الإيجابي©. هذا المبدأ الثاني هو في الواقع 
مرهق إلى درجة أنه يكاد يصبح غير واقعي» حتى لو كان ذلك لحقيقة بسيطة 
هي وجود الأسرة كمؤسّسة يحميها المبدأ الأول» ولا سيّما حرية التجمع. 
ومن ثم» ما دامت الأسرة موجودة» فإن فرص الأفراد الذين ينشأون في أسر 
و ا و كي 
في الثروة بي: حم إلعف المجاواة في تربع الاحتحا نات لمكت الات 
ا ا مّية بالنسبة إلى مصير الأفراد الذين 
ينشأون في هذه المحيطات المتباينة عمًّا هي عليه الحال بالنسبة إلى عدم 
المساواة في ثرواتهم. 

- مبدأ الفارق'” (أو مبدأ الماكسيمين”**): إن المدخل الثاني لتبرير 
اللامساواة في الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية هو مساهمتها في تحسين 
وضع الأفراد الأقل حظًا في المجتمع. يركز هذا المبدأ على ما يدعوه رولز 
الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية: الثروة والدخل والسلطات والامتيازات 
المرتبطة بالوضعيات الاجتماعية التي أضاف إليها في وقت لاحق الترفيه. إن ما 
يجب رفعه قدر الإمكان ليس مستوى الامتيازات السوسيو - اقتصادية مباشرة 


(46) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب من أجل تفصيل هذه الأبعاد. 

0047 ,76-0 .مم رمع اكنال تزه توروء:77 4 بكابدها 

(48) معيار الماكسيمين هذا يعني «تعظيم الأقل» , (تصناده سامتلا مدل 18/12)» بمعتى تعظيم مؤْشّر 
الأصول الاجتماعية الأوّلية لمن هم في الوضعية الأقل حظّا في المجتمع. 
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(الدخل مثلا)» وإنما الآفاق والآمال والتوقعات. مضمون مبدأ الفارق المعمّد 
هذا الذي هو نفسه خاضع لمبدأ التكافؤ المنصف في الفرص» هو أن من هم 
الأقل حظًا في المجتمع يمكنهم تو قع المصير الأفضل على وجه الممكن؛ 

ا ا ل اد - إذ التوققعات هي الأقل - 
يحصلون على نصيب أفضل في المتوسط من أولئك الذين يشغلون أسوأ 
وضعيّة في أي شكل اجتماعي آخر ممكن. يمكن تبسيط هذه الفكرة الجوهرية 
عند رولز على النحو التالي: لنفترض أننا نورّع ثروة المجتمع بشكل متساو 
على جميع أفراده. إذا كان الجميع يعلمون سافًا بإعادة توزيع الثروة بشكل 
مستمر لتحقيق تعادل ثروة الجميعء » فمن المرججح أن الحافز على العمل والتعلّم 
والاستثمار والادّخار سوف ينخفض في المعدّل بشكل ملموس» حيث إنه في 
النهاية» ما سوف يكون متاححا لكل واحد سيكون أقل مما يمكن أن يكون متاححا 
لمن لديه الأقل في حالة اللامساواة. بعيارة أخرى» ما يمكن أن يبرّر اللامساواة 
هو فحسب كون ضحاياها يستفيدون منها. هذه الفكرة وإن تكن تبدو مفارقة 
فهي أساس: اللامساواة هي مشروعة إذا كانت تعود بالنفع على نحو مستدام 
على المعوزين في المجتمع. هذا يعني أن من هم الأقل حظاء من هم قانتون 
ل ا ا ا » أكان 

سوء حظهم بسبب ولادتهم في أسرة أو بيئة معيّنة وبمواهب معيّنة» أم وفمًا 
لطوارئ مختلفة يواجهونها خلال حياتهم. 


إن الميادئ الرولزية ناتجة من بثاء ع هرمي أو «أبيجدي0”* مؤ 2 سّس ابتداع 


على تكريس الحريات الأساسية الأولى: : ثم يأتي بعدها اي 
الفرص”6. أما «مبدأ الفارق» فهو الذي يعطي الأولويّة للدفاع عن مصالح 


(49) «النظام «المسلسل» أو «المعجمي» هو «النظام الذي يتطلّب منا تلبية المبدأ الأول في 
الترتيب قبل أن نتمكن من الانتقال إلى الثاني» والثاني قبل أن نتمككن من النظر في الثالث» وهكذا 
دواليك. لا يدخل مبدأ في الاعتبار حتى تكون [المبادئ] التي سبقته إِما قد تم إشباعها بشكل كامل أو 


أنها لا تُطبّق. الترتيب المسلسل يتجنب من ثُمّ الحاجة إلى موازنة الميادئ على الإطلاق». انظر: ,واسه8 
3 .م رعء ]أاعبال إن جوروه77 4 


(50)المصدر نفسهء؛ ص 250. 
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الفئات الأقل حظًا في المجتمعء مؤكّدًا أنه يكفي أن تتحسّن وضعية الفئات 
الأسوأ حالا كي تعتبر الوضعية النهائية أكثر عدالة من الوضعية الأولية6. 
ولأن المبدأ الرولزي الثاني «المزدوج» يتضمّن معنيين مستقلين بعضهما عن 
بعض (معنى «مصلحة كل واحدة» ومعنى «مفتوح بالتساوي للجميع")؛ يلجأ 
رولز إلى إبراز أربعة أوجه ممكنة لتأويل هذا المبدأء من أجل رفع اللبس عنه 
وتوضيحه أكثر» تمكّل أربعة أنظمة افتراضيّة: 


الجدول (1-2) 
التأويلات الأربعة للمبدأ الرولزي الثاني2؟) 


كت ا 
بدا ارق 


المساواة المحدّدة بالوظائف المنتوحة 
اال اراس ار نظام الحرية الطبيعية الأرستقراطية الطبيعية 


المساواة العادلة للفُرص المساواة الديمقراطية 


- نظام الحرية الطبيعية المتناسب مع فرضيّة السوق التنافسية عند آدم 
سميث؛ فوفقًا لمبدأ الفاعلية (مبدأ باريتو) لا يرى أحد في هذه الحالة أن حالته 
تتدهور لمصلحة آخرء فإذا تركنا للمواهب الطبيعية التعبير عن نفسها بحرية 
وفمًا للمبدأ الأولء سوف يحقّق المجتمع أقصى قدر من الكفاءة الاقتصادية 
التي يمكن ألا تكون في مصلحة الفئات الأقل حظًا في المجتمع”6. 


(51) معيار الماكسيمين ليس منصقًا بقدر ما يفترضه رولز» ما دام يركز حصريًا على مصير من 
هم الأكثر حرمانًا في المجتمع ويُهِمل تمامًا ما يحدث لمجموعات أخرى من الأفراد داخل المجتمع. 
ولذا نجد العديد من المفكرين» في مقدّمهم أمارتيا صن؛ يدافعون عن نسخة أكثر تفصيلًا من معيار 
الماكسيمين وهي معيار «الليكسيمين» (هنهام]) الذي يولي الأولويّة للفئات الأكثر حر مانّاء ثم بعد ذلك 
لمن هو الأكثر حرمانًا من بين الآخرين» وهكذا دواليك. لذلك يمكن اعتبار معيار الليكسيمين التعبير 
الأكثر عممًا ودقة في النظريات المساواتية المعاصرة. 

5٠ ١ 2‏ .0 رع اكنال لإو توروت:77 4 رواسهع 

(53)المصدر نفسه.ء ص 72. 
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- نظام المساواة الليبرالية الذي يمثّل الوضع الذي يجري فيه تصحيح 
المعرّقات الاقتصادية والاجتماعية» وهو ما يعرّز الكفاءة الاقتصادية لأنه يتيح 
لمن هم أكثر كفاءة احتلال الوضعيات الأكثر فاعلية في السُلَّم الاجتماعي*. 

- نظام الأرستقراطية الطبيعية الذي ل يتناوله رولز بإسهاب بل عَرّفه 
باقتضاب اعتمادًا على العبارة الفرئسية «النثل يقتضي) (عوتاط0 عدوعاطهل<) التي 
تشير إلى الواجبات الأخلاقية للنبلاء اتجاه الأقل حظا في المجتمع!. 


- نظام المساواة الديمقراطية الذي يتوافق مع الموقف الرولزي» حيث إنه 
يقوم على التكافؤ المنصف في الفرص*". 

وفقًا لهذه المنظومة الرولزية» إذا انطلقنا من اختلالات وضع الحرية 
الطبيعية» فأي سياسة لمكافحة اللامساواة في المجتمع يمكنها أن تستهدف إما 
أشكال اللامساواة «ذاثٌ الأصل الطبيعي» أو أشكال اللامساواة «ذاتٌ الأصل 
الاجتماعي»» وهو ما نبرزه في الجدول (2 - 2). 


الحدول(2 -2) 
سياسات مكافحة اللامساواة ذات الأصل الطبيعي وذات الأصل الاجتماعي 


مكافحة اللامساواة ذات الأصل الما 


الوضعية -ب - 


الوضعية - د - 


المساواة الديمقراطية 


إذا اعتبرنا أن نظام الحرية الطبيعية (الوضعية - أ -) يمثّل «حالة الطبيعة»؛ 


254 مم بععأاكفال رن صرم718 4 روأبسدم]آ 
(55) المصدر نفسه» ص 75-74. 
(56) المصدر نفسهء» ص 75. 
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فسياسات مكافحة اللامساواة ذات الأصل الطبيعي سوف تقتضي أساسًا تدابير 
أخلاقية وخيرية لمصلحة المحرومين والأقل حظًا في المجتمع. وبالتالي 
الاتجاه نحو نظام الأرستقراطية الطبيعية (الوضعية - ب -). في حين أن 
سياسات مكافحة اللامساواة ذات الأصل الاجتماعي سوف تتمثّل أساسًا 
في تدابير مؤسّساتية إجرائيّة نحو تحقيق تكافؤ حقيقي في الفرص. وبالتالي 
الاتجاه نحو نظام المساواة الليبرالية (الوضعية - ج -). غير أن رولز يعتبر أن 
كلا النظامين (الأرستقراطية الطبيعية والمساواة الليبرالية) غير مستقر”؟», وأن 
النظام المستقر الوحيد هو الذي يتمكن من الجمع بين مبدأً تكافؤ الفرص 
الفعلي (أو المنصف) ومبدأ الفارق» وما يجعل سياسات مكافحة اللامساواة 
كلهاء أكانت ذات الأصل الطبيعي أم ذات الأصل الاجتماعي» تنحو في نهاية 
المطاف نحو نظام المساواة الديمقراطية (الوضعية - د -): «يتحصل التأويل 
الديمقراطي (...) عن طريق اقمع ين يدا المشاراء المنصقة في الفرص 
ومبدأ الاختلاف. هذا المبدأ [الأخير] يُزيح «عدم تعيين" مبدأ الفاعليّة [عند 
باريتو] من خلال تمييز وضعية معينة يجب أن ب يتمّ من خلالها الحكم على 
عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية للبنية 0 . وعلى افتراض أن 
إطار المؤسسات يتطلب الحرية المتساوية والمساواة المنصفة في الفرص» 
فالتوقعات الأعلى لمن هم في الوضعيّة الأفضل هي عادلة فحسب [بشرط 
جازم] إذا كانت تعمل باعتبارها جزءًا من مخطط يُحسّن من توقّعات الأفراد 
الأقل حظًا في المجتمع60. 


إن ما يميّز نظام المساواة الديمقراطية وفقًا لرولز هو أنه لا يفترض قبولًا 
مسبقًا لعقيدة دينية أو فلسفية أو أخلاقية عامة. هذا لا يعني أن الناس يصبحون 
مثلا ممنوعين قانوتيًا من تقديم حجج دينية: «الناس يمكن أن يأتوا بالحجج من 
الكتاب المقدّس إذا كانوا يريدون ذلك. لكن أريدهم أن يروا أنهم يجب عليهم 
أيضا أن يعطوا الحجج التي يمكن لجميع المواطنين المعقولين أن يوافقوا 


(257 4 .م ,ءا اعبال إن نورمت72 4 ,وابسو جا 
(58)المصدر نفسه. ص 725. 


عليها!؟6. وهذا يعنى أن لدى المواطنين أيضًا أسبايًا عمليةٌ لتجنب الحجج 
الدينية نظرًا إلى أن الآخرين ليس لديهم سببٌ للتوافق معها وقبولها!”. 


المعياري لنظرية العدالة» ما ساهم فيه أيضا كثير من النظريات المساواتية 
المعاصرة الأخرى» وفي مقدّمها مقاربة أمارتيا صن للمساواة والحرية الحقيقية. 


ثانيّا: أمارتيا صِن ونظرية القدرات 


يتفق أمارتيا صن مع انتقاد جون رولز لنهج الرفاه المنفعي لكنه يعتبر 
أن الكاتب الأميركي يركز بشكل مبالغ فيه على الأصول الاجتماعية الأوّلية 
ومن ثم يهل القدرة غير المتكافئة بين الأفراد على تحويل هذه الأصول إلى 
إنجازات أساسية (التغذية السليمة والصحة والتنقّل... إلخ). يسعى صن إذَا إلى 


إيجاد قاسم مشترك للتصوّرات المختلفة ل «الحياة الجيدة) يكون أفضل من 


(59) لمإءهاام© ,كاصمظ مطول نمز «ركلسهعا صطمل طلتجد لاو ؤمعن2] أمع اط لمصتصرم0» ,كاسم ومطمل 
,620 .م ,(999] ,كوععظ اتوم طامنا لموصدآ! :.ذكقاا ,عولقطصيد) مممععع؟ أعستمدك نز لعللة ,عرعممم 


(60) قد يكون عرض تطوّر المقاربة الذاتية للمنظور الديني للمجتمع عند الكاتب الأميركي ذا 
قيمة دلالية بالنسبة إلى تصوّره هذا للتغددية المجتمعية؛ فرولز كان متديًّا في شيابه إلى حدّ كبير» إلى 
درجة أنه فكر بجدية» بعد أطروحته في عام 1942 في جامعة برنستون التي حملت عنوان #تحقيق موجز 
في معنى الخطيئة والإيمان»» في الذهاب إلى معهد فرجينيا اللاهوتي للتحضير لسلك قشيسء لكن بدلا 
من ذلك تجّد في الجيش الأميركي وأرسل إلى المحيط الهادئ لمدّة عامين. تجربته هاته زمن الحرب 
العالمية الثانية كان لها أب كبير فيه وأدّت إلى تخليه عن إيمانه الديني السابق: «كيف يمكن لي أن أصلي 
وأن أسأل الله أن يساعدني» أو يساعد أسرتي» أو بلدي» أو أي شيء آخر عزيز عليّ أهتم لشأن عندما لم 
ينقذ اللّه الملايين من اليهود من هتلر؟ عندما يفسَر لينكولن الحرب الأهليّة [الأميركية» 1865-1861] 
كعقاب الله على خخطيئة الرقٌ والعيودية» المستحمّة مناصفةً بين الشّمال والجنوب. ويُنظر إلى الله أنه 
يتصرّف بالعدل. بيد أن الهولوكوست لا يُمكن أن يُفسَر على هذا النحوء وجميع المحاولات للقيام 
بذلك التي قرأتها هي بشعة وخبيئة. من أجل تأويل التاريخ كتعبيرعن إرادة الله ينبغي أن تتفق إرادة 
اللّه مع الأفكار الأساستية للعدالة كما نعرفها. بالنسبة إلى أي شيء آخر يُمكن أن تكون العدالة الأكثر 
أساسيّة؟ لذلك؛ فقد أتيت سريعًا إلى رفض فكرة سيادة الإرادة الإلهية (...). الأشهر والأعوام اللأاحقة 
أبعد الحرب] قادتني إلى رفض متزايد للعديد من العقائد المسبحية الرئيسة, التي أصبحت بانسب إلي 


غريبة أ كثر و أكثر 4. انظر: ترم «م» طلالاا تطلته”! نجه نأك إن جياىتمعاا ءا مانا ونوج إونع8 4ل ,روأبحها صطول 
امعطن؟! لمة اأعودل! عمصسمط؟ ,معطمت وسطكمل نزط دأ أتماصع ص تومت انعد راعودل! ممممط]1” زط لعائلتا ,مممنعناءع ل 
.م ,(2009 ,وععرط إازكوعن بالدنا لعوصد]]! :.كمدقة ,ععلتتطصد) ععملم4 جعاكموعاة 
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الأصول الأولية. ولذلك» فهو ينتقل من مستوى تحليل الأصول الأولية ذاتها 
إلى ما تتيحه هاته الأصولء. أي من الدخل إلى ما يسمح الدخل بإنجازه» ومن 
«الأسس الاجتماعية لاحترام الذات» إلى «احترام الذات في حد ذاته”'؟»» وهو 
ما يسمح بإقحام تنوّع الأفراد في التحليل2». 


يرى صن أن ظروف وجود الأفراد وفعلهم تشكل شروط «الوظائفيّة» 
الإنسانية (وومندهنعسصدم)!62: اليمكن تصوّر العيش على أنه يتكوّن من مجموعة 
من «الوظائفيّات» المترابطة» المؤلفة من وضعيّات وأفعال)*6». من بين هذه 
«الوظائفتات» يمكن أن نذكر كون الفرد «يحصل على تغذية كافية»» وكونه 
«في صحة جيدة»» وأن «يتجنب الوفاة المبكرة» وغيرها من الإنجازات «الأكثر 
تعقيدًاة» مثل #المشاركة في الحياة المجتمعية»؛ وأن «يكون سعيدًا أيضًا 
(مقتبسة من نهج الر فاه المنفعي)» وأن «يكون له احترام الذات» (مقتبسة من 
النظرية ا إِذَاء تُممَل القدرة الوظيفية للشخص التركيبات المختلفة 
للوظائفتات الممكنة التي يختار من بينها واحدة» وواحدة فقط. بالنسبة إلى 
صن هذه هي القدرة (ؤنائمهمد0) التي تمل مجموعة من ناقلات الوظائفيات 
يمكن أن يملكها الشخص في مكان معيّن وزمان معيّن» أتمّ اختيار هذه 
الوظائفيّات أم لم يتم. بعبارة أخرىء يتعلّق الأمر بحرية الاختيار بين مختلف 
الناقلات للوظائفيّات. أي بين أنماط الحياة الممكنة. فكلٌ فرد يمتلك قدرات 
مختلفة ما دام كل واحد منا مختلفًا عن الآخر ويمتلك خصائص ذاتيّة مميّرة: 
لكن أيضًا من حيث اختلاف بيئاتنا الخارجية (السياسية أو الاقتصادية) 
واختلاف مواردنا الأوّلية: «مثلما أن مصفوفة الميزانية تمثّل في فضاء السلع 


61) .(1992 ركوءء8 بالق اتونا لعمكءد0 تلعمل:0) وعدا تمع رال أ موعن ,معد وممصم 
262 بينما يرفض روئز أن يأخذ بعين الاعتبار هذه «الحالات الاجتماعية الضعبة» التي يمكن 


أن «تزيغ بإدراكنا الأخلاقي بجعلنا نفكر في أشخاص (...) يُثير مصيرهم الشّفقة أو القلق»» أنظر: هنادل 
.96 .م ,(1975 لإتقبصطة8) 6 .أ ,وام !! مولتطبمصع «نو تلمسو؟ 01 ارععههم© ممتاهم1 » ,واسمع 


(63) إذا أخذنا على سبيل المثال قطعة من الخبزء يجب عليئا أن تُميّز بين ثلاثة أشياء: امتلاك 
هذه القطعة من الخبزء وحقيقة أكلها والإشسباع الذي نستمدّه من استهلاكها. أكل قطعة الخبز فحسب 
يُمثل «وظائفية». الوظائفية هي ذا في ذاتها مختلفة عن الامتلاك وعن الإشباع. 

264 7171نم 1 جروا أم و17 ,تعد 


102 


حرية المرء في اقتناء سلال مختلفة من السلع» فمصفوفة القدرة تعكس في 
فضاء الوظائفيّات حرية المرء فى الاختيار بين أنماط الحياة الممكنة)(ة6» 


تحاول هذه المقاربة إِذّا أن تتجاوز المعارضة بين النهج الرولزي والنهج 
المنفعي من جهة» وبين التعويض عن الاختيارات (دوركين) وعدم وجود 
التعوريض (رولز) من جهة أخرى. ومبدأ العدالة الذي يُدافع عنه صن ليس 
المعادلة الصارمة بين الوظائفتات المأخوذة بشكل فر ديٌ» وإنما تحقيق تكافؤ 
القدرات. يسمح هذا الفارق برك المجال كاملا للحرية الفردية في تحديد 
اختيار نمط الحياة» حيث إن الفرد يحدّد بنفسه أي الوظائفيّات هي الأكثر أهميّة 
بالنسبة إليه. معادلة القدرات تعنى معادلة الأهداف كلها التى يمكن تحقيقهاء 
وهو ما يُشكّل بدرجة أكبر علامة بارزة منها أو هدمًا محدّدًا: «إن القدرة 
الوظيفيّة هي الفئة التي تقترب أكثر من مفهوم الحرية الإيجابيةة6. وما يأخذه 
صن بالاعتبار هو إذا الحرية الحقيقية للفرد» بمعنى ما هو قادر على تحقيقه. 
وهذا هو سبب تخْلّيه عن الأصول الاجتماعية الأوّلية باعتبارها معيارا للتقويم» 
بمعنى أن الهدف ليس هو الموارد المتاحة كلها لشخص كي يحقق هدفه؛ وإنما 
الحرية التي يمتلكها من أجل الاختيار بين أنماط عيش مختلفة”. يضع صن 
بذلك الحرية والمساواة في آن - باقترانهما في مفهوم معادلة القدرات - في 
قلب العملية الاقتصادية من حيث إن توسيع الحريات وتسويتها بين الجميع 
هما في حقيقة الأمر تنمية للقدرات على تحقيق الذات على مستوى الأقراد. 
ومن ثم على التنمية الجماعية والتطوير. 


(65) المصدر نفسه. 


(6 6) وانوء هنا لموصعكا :,كقذالا ,ععلقطصهت) ؟ترعمبممأءنء2 تنه ,كع اه[ ,كمع نتمعع1 رالع5 ولإأنقلارم 
.6 .م ,(1984 رووعمم 


(67) التمييز بين الحرية «السلبية» والحرية الإيجابية» يتمئّل وفقًا لأشعيا برلين في أن الحرية 
#السلبية» تنطلّب غياب القسر أو الإكراه (3أن لا يكون المرء عبدًا لأحد»)؛ في حين أنها فى تصوّرها 
«الإيجابي» تنطوي على فكرة تحقيق وإنجاز الطبيعة البشرية الحقيقية («أن يكون المرء سيّد نفسه). انظر: 
بجاممظ إحدلة0 ,اطاط بره كبرمععط عبنه2 بصتاء8 طلدتهكا نما «لوءطننا كه كامععوه0 وبن1» بمتاعع8 طوزهة1 

.(1969 رومع نواتو علدنا لموا:0 تامملا ول( بلمه):0) 116 بماعقطعووط لرول :0 


إن كان يستعير هذا التمييز من برلين» فإن صن لا يُعارض بين الحرية الإيجابية والحرية السلبية إلا 
لتأكيد دورهما المشترك في الحرية الفردية. 
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الفارق بين رولز وصن يبدو بذلك جايّا. مغلا إذا انطلقنا من وضع 
«صوريٌ» متساو لفردين يحتضران بسبب نقص التغذية فسنجد أن الوضع 
«الحقيقي» مختلف تمامًا بين الفرد الأول (متظاهر في دولة إسكندنافية بدأ 
- طوعًا - إضرابًا عن الطعام)؛ والثاني (مواطن في القرن الإفريقي يحتضر - 
قسرًا - نتيجة المجاعة). فالأول يحتفظ بالحقّ في الأكل حتى الإشباع (القدرة 
على التغذية على نحو صحيح)» لكن الآخر سلب هذا الحقّ. ولذلك» فبدلًا 

من التركيز على تعريئف «الإجراء الأكثر عدلا؛ كما هي الحال عند رولز» 
يُفضّل صن مقاربة ملموسة من أجل تحديد «المعايير التي تسمح بالقول ما إذا 
كان هذا الخيار هو أقل لامساواة من الآخرة. ما لا يعنى محاربة «مظاهر» 
عدم المساواة (أكانت طبيعية أم الجشماعية) فحببة وإنها أيضًا التوجّه نحو 
«الأسباب الجذريّة» لهذا التفاوت: 


- في حالة عدم المساواة ذات الأصل الطبيعي» هذا يعني - على سبيل 
المئال - منح ذوي الحاجات الخاصّة - إضافة إلى التعويضات التي من الواضح 
أنها ضرورية لبقائهم على قيد الحياة - القدرات التي هم بداهةً محرومون منها. 
لكن - من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية - هذا يعني قبل كلل شيء معالجة 
منبع مشكلة الإعاقة وعد المساواة الاجتماعية. من الواضح أن شخصًا متخلمًا 
عقليًا أو شخصًا محكومًا عليه بالبقاء إلى الأبد على سريره بصفته معوّقًا لا ينطبق 
عليه هذا التعريف”. لكن إعاقات كثيرة ليست ناتجة من حكم الطبيعة» فهناك 
سوء تغذية الأقهات ونقص تغذية الأطفال باعتبارهما سبيين اعتياديين للإعاقة» 
وهناك تلوّث المياه الذي يشكل سببًا لبعض أنواع العمى» وإعاقات أخرى هي 
نتيجة أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والإيدز» أو حوادث السير أو حوادث 
العمل؛ أو الألغام المضادّة للأفراد أو الحروب الأهلية» وما إلى ذلك. الوقاية 
من الإعاقة هو إذًا أهم من التعويض عن الإعاقات الموجودة. 


(8 6) باتع اهنا لعدبصدكا 6ه عوط جدصااء8 :.كمهال! عع لعطمهةع) وو أاكبيل ره مء9! 776 بهع5 تتواتقسق 
.0 .م ,(2009 ,جوع 


(69) «قد يعاني فرد معوّق وغني حرمانًا أشد مما يعانيه الفقير السَويّ جسديًا». انظر: المصدر 
نفسه. ص 310. 
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- في حالة عدم المساواة ذات الأصل الاجتماعي؛ هذا يعني - على سبيل 
المثال - أن المرأة التي تعيش في مجتمع تقليدي حيث يُعتَبر الختان ممارسة 
عادية لن تكون قادرة على تحدّي هذه الممارسة:؛ على الرغم من أنها ضحيّة 
لها بشكل موضوعي. بعبارة أخرى» هذه المرأة ستعتبر نفسها راضية تمامًا 
عن مصيرها إذا استوفت خصائص النجاح الخاضة بالمجتمع الذي تعيش فيه 
(الزواج والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك)» لأنها ببساطة غير قادرة على تخيّل 
أيّ شيء سوى ذلك. يمكن اعتبار وجهة نظر صن أبويّة نوتا ما (لأنه يعلم 
أفضل من هذه المرأة أين هي مصلحتها)» لكنها مع ذلك قد تكون مقبولة على 
أساس استدلال جون ستيوارت ميل بضرورة مساعدة هذه المرأة التي لا تملك 
حرية الاختيار على التفكير بطريقة أخرى. يضع صن هذه الحتجة في كتاباته 
مرارًا وتكرارًا بخصوص المرأة الهندية: «في الهند التقليدية» قبول النساء الانقياد 
السهل ومن دون ألم للخضوع قد تم استبداله - على مر العقود - ب اعدم 
الّضى الإبداعي» وبالمطالبة بالتغيير الاجتماعي... السؤال في حدّ ذاته: لماذا 
كانت النساء يقبلن وضعهن بشكل سلبي من دون شكوى أو خلق مشكلات» 
ساهم بشكل كبير في هذا التغيير)!©. 

مقاربة صِن هاته للعدالة التوزيعية كانت نقطة بداية لتيار فكري غنيّ يركز 
على الفرص أو الإمكانات بدلا من التركيز على النتائج النهائية. وما يهم بالنسبة 
إلى المدافعين عن هذا النهج هو «الحدّ الناجع» بالنسبة إلى المسؤولية الفردية» 
أي إنه يجب أن يُفصّل بين ما هم الأفراد مسؤولون عنه وما هو خارج عن نطاق 
سيطرتهم, أي ما هو خارج مسؤوليّتهم الفردية. وبالتالي» يجب تعويض الجميع 
عن العوامل الخارجية التي تؤثّر في فرصهم وليس لديهم أيّ سيطرة عليهاء 
بحيث يمكن الجميع؛ وفي ظل ظروف مماثئلة» مواجهة مجموعة النتائج. 

خلاصة القول أن أمارتيا صن يعتبر أن مقاربة رولز غير مزْضية ما دامت 
مقتصرة على صيغة «الأصول الاجتماعية الأوّلية» المتمثّلة في الحريات 


(70)المصدر نقسه» ص 334. 
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الأساسية وفرص الحصول على الوظائف الاجتماعية والامتيازات السوسيو - 
اقتصادية المختلفة» في حين أن ما يهم حمًا بالنسبة إلى الأفراد هو «القدرات 
الأساسية» على الانتفاع من هذه الأصول الاجتماعية الأوّلية والاختيار الحرٌ 
بين أنماط الحياة المختلفة الممكنة التي يُعرّفها صن يأنها «قدرة المرء على 
القيام بأشسياء أساسية796, مثل القدرة على توفير الطعام والكساء والمسكن 
والتنقّل والتعليم والعلاج20©. 

تتمكّل اللامساواة إِذَاء بالنسبة إلى صن» في عدم تحقيق تحقيق القدرات السام 
لدى فئات معيّنة من المجتمع (الففات الأكثر حرمانًا)» حيث من الممكن در 
هذا التفاوت ومنح القدرات ل د 
وذهب صن في كتابه الأخير فذكرة العدالة (2009)., المهدى إلى ذكرى جون 
رولزء أبعدَ من ذلك حيث لم ب تا يم ال 
السياسية فحسب”72) وإنما بالتخلي أيضًا عن التقليد الفلسفي العريق الذي 
ينضوي إليه الكاتب الأمير كي» والذي يتناول «الترتيبات المثالية لمجتمع عادلة 
التي يشير إليها صن بأنها #المؤسساتيّة المتعالية»» والتي ليست ضروريّة ولا 
كافية كي تكون نهيجا لتعزيز العدالة فعليًّا في العالم الحقيقي29©. 

ثالثًا: نظريات تكافؤ الفرص 
بين دوركين وآرنسون وكوهين ورومر 

اعتمد رونالد دوركين في كتاباته في بداية الثمانينيات72 على فكرة ضمان 
المساواة في المعاملة بين جميع الأفراد عبر «المساواة في الموارد» التي يُميّزها 
عن «المساواة في الفرص»» كما هي مفهومة عادة في ما يسمّيه انظرية بوابة 


0021 ععلها الد5) كعنيلما «مصياط ننه عمسناععط «عجة1 نه «رتلقطللا كه 'واتأقسوظ» ,معد وممصم 
.218 .ما .أهن ,(1980 ,كمععط نواتومعء طامنا عولقطمه0 يعو ءطصهك بموععط طمانا أه توتو كلمنا تواتت 


(72) المصدر نفسه. 

273١‏ 65-66 .تم بع أامدال إن ه106 7186 ,و56 
(74) المصدر نفسهء ص 17-15. 

)2025 2 اعوط ,لإا أأقنوة 15 3/1 ,مناءمسدر 
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الانطلاق» (مه166 عنهه ودناعهن5) التي تؤكّد أن العدالة تتطلب موارد أوليّة 
متساوية ضمن إطار سياسة عدم التدخل (01:0-دهوونه]). بيد أنه ما دام هذان 
المبدآن لا يمكنهما التعايش معًا بشكل مريح*”» يتساءل دوركين عن السمات 
التي يجب اعتمادها لقياس هذه المعاملة المتمائلة بين الأفراد ليضع في جوهر 
أبحاثه سؤال «مساواة ماذا؟»» مثله مثل رولز وصنء يهتمٌ بالوسائل الناجعة 
لإشباع الاختيارات. لكن مع ذلك. القيمة المضافة لأبحاثه تتممّل بدرجة أساس 
في وضعه داخل دائرة الضوء لسؤال حاضر عند صِن ورولز لكن بشكل غير 
ناضج: مسألة المسؤولية الفردية. ين ينضح دوركين إلى تصوّر العدالة الذي يتطلّب 
تعويض الأفراد فحسب بالنسبة إلى جوانب وضعيّاتهم الشخصية التي لا يمكن 
للمجتمع أن يعتبرهم مسؤولين عنهاء والتي تشكل عائقًا أمام إنجاز مشاريعهم 
الحياتية. وبالتالي» فإن الاختلافات في الوضعيات الفردية المترئبة على جوانب 
تقحم المسؤولية الفردية ليست من نطاق العدالة» ولا تستلزم بذلك أي تعويض. 
كنقطة بداية» يعتبر دوركين الحالة التالية”©: لنتخيّل وضعية أب يلزمه أن 
يُقسَم ثروته بين أبنائه. باسم التسوية بين رفاه جميع الأبناءء يجب على الأب أن 
يقسم ثروته بشكل غير متكافئ تمامًر لأن حاجاتهم مختلفة جدًا: الأول يعاني 
العمى» والثاني مستهترٌ ذو «أذواق مكلفة» ونمط حياة باهظ الثّمن» والثالث ذو 
روح سياسيّة ذات طموحات مكلفة: والرابع شاعر ذو حاجات متواضعة ناتجة 
من «أذواق متواضعة» وأسلوب حياة مقتصد. في حين أن الخامس وال 
مولع بالنحت ويحتاج إلى معدّات باهظة الثمن. يتساءل دوركين كيف يمكن 
لهذا الوالد أن يكتب وصيّته؟ فالسعي إلى تحقيق المساواة في الرّفاه يقتضي 
من الأب أن يأخذ بالاعتبار هذه الاختلافات» وبالتالي تخصيص حصّة غير 
متساوية لكل واحد. وهكذاء يمكن للفرد ذي الأذواق المكلفة أن يتحصّل 
في نهاية المطاف على أكبر حصّة من الموارد. وببخلاف ذلك. إذا كنا نرغب 


(0) بعولتتطسدء) جا تامبوظ كره م ءزعوعط تيه «ورمن:311 116 تعبعتا تبواع عنامي ,داعوهجا للقدم ]1 
.7 .م ,(2000 ,ووعءط 'وزالومع لازهنا لسوصد1] :.دمقالة 


7١‏ 7 )ءتاطبظط له براممعه!:7 «عووااءنالا كه 'زاتامبوع ٠١‏ عوط ,2لؤوالفبسوظ 15 أمط/لا» ,موارمسط للقممع 
.186-187 .مم ,(1981 «عصسصيرة) 3 .30 ,10 .أب ,كافلؤاك 
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في تحقيق مساواة الموارد على افتراض أن جميع الأبناء لهم الثروة نفسها في 
البداية» فإن التوزيع المتساوي للثّروة سيكون ضروريًا. وتبعًا لذلك» يطرح 
دوركين تساؤلات عديدة: كيف يمكن تعويض إعاقة ة الأفراد؟ إلى أي مدى 
يعكس الرفاه الحاجات المعارضة للرغبات؟ كيف يمكن الأخذ بالاعتبار 
الأذواق المكلفة عن طبع أو الأذواق المتواضعة عن دون قصد؟ أي قيمة يجب 
للمجتمع تخصيصها لمفاهيم مختلفة لما هو حَسَن؟ وفقًا لدوركين» هذا المثال 
البسيط يسلط الضوء على القضايا التي لا يمكن لنظرية مساواة الرّفاه أن تور 
لها الحلول الملائمة على المستوى الأخلاقي. 


يلجأ دوركين إلى تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ مساواة الموارد» مقترحًا 
آلية خيالية من شأنها أن تُعادل المجموع الإجمالي للموارد الداخلية والخارجية 
للأفراد: الببع في المزاد العلني للموارد الخارجية الذي يمكن لأيّ شخص أن 
يشارك فيه مع الكمية نفسها من «الرقائق» (العُملة الرمزية)» والتأمين الطوعي 
ضد النقص المحتمل في الموارد الداخلية» أو في صيغة ثانية» ضد الأجر غير 
الكافي للموارد الداخلية المملوكة. ب يسمح البيع في المزاد العلني يدخل متساو 
تتح المجال للتبيز عن ميول ارا وتو إى تومت تدس او لميار 
باريتو)ء ومن دون حسد. ما دام كل فرد يفضّل الموارد المُمنوحة له على تلك 
الممنوحة لكل الآخرين (تُعرّف هذه العملية في الاقتصاد المعياري بالتوازن 
التنافسي بدخل متساو)*7. 


بيد أن هذا التصوّر يبقى غير قابل للتنفيذ في حال تبايّن الموارد الداخلية 
بين الأفرادء وهو ما يدفع دوركين إلى ابتكار طريقة جديدة لتحديد مبلغ 
التعريض عن الافتقار إلى الموارد الداخلية: #التأمين الأساسي» الذي يأخذ 
بالاعتبار تباين الموارد الداخلية بين الأفراد. يُفَترّض هنا أن يكون لدى الأفراد 
معرفة دقيقة بتفضيلاتهم وبمستوى توزيع الدخل في المجتمع» لكنهم يجهلون 
مواردهم الداخلية. تحت حجاب للجهل (يتعلق الأمر بحجاب «أرق» ممّا هي 


(228 .«2 م2 ,لز أأمراوظ 15 أحطلا» ,متعارمس 
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عليه الحال عند رولز)» يجب على الأفراد تحديد النقائص في الموارد الداخلية 
التي يرغبون في التأمين ضدّهاء وتحديد مقدار أقساط التأمين أيضًا. وبالتالي» 
فإن إعادة التوزيع البعدية التي تَخلْص إلى التتيجة الإجمالية التي تُسفر عنها 
الآليّة الافتراضية للتأمين هي إِذَا منصفة. وفمًا لدوركين. ميزة هذه الطريقة 
هي أنها تأخذ بالاعتبار الاختلافات في الموارد الداخلية» من دون السعي إلى 
معادلتها تمامًا (ما سوف يكون طوباويًا)؛ مع اللجوء ء في الآن نفسه إلى التقويم 
الفردي» ووضع فكرة المسؤولية في قلب هذه الطريقة ة. هذا النهج يسعى إِذَا 
إلى القضاء على النقائص غير الطوعية التي لا يمكن أن يكون الأفراد مسؤولين 
عنها. فالأفراد ذوو المواهب والقدرات الإنتاجية العالية يجب عليهم أن يعملوا 
ساعات إضافية (وهو ما يترتب عليه ترفيه أقل) لدفع ضرائبهم؛ مقارنة بالأفراد 
ذوي القدرات الإنتاجية الأقل. هذا لأن الضرائب المستحقة تساوي القيمة 
التنافسية القصوى التي يمكن أن يُنتِجها الفرد خلال الفترة الضريبية. المشكلة - 
وفقًا لدوركين - هي أنه في حالة التوزيع المتساوي للمواهبء فإنه سوف يتم 
وضع الشسخص ذي الموهبة العالية في وضع غير مواتٍ مقارنة بأقرانه الأقل 
هبة9©. وإذا انتقلئا من حالة الطبيعة المساواتية إلى اقتصاد الإنتاج فسوف 
نسقط مجدّدًا في وضع غير متساوء ما دام الأفراد ب يتمتعون بمواهب إنتاجية غير 
متكافئة» بسبب الإعاقات الموروثة أو بسبب الكفاءات الجسمية أو الفكرية 
المتميّزة. عندما نمر من تخصيص الموارد (حيث يمكننا أن نفترض تحقيق 
تكافؤ مثالي للموارد) إلى إطار نموذج الإنتاج (حيث لا يظهر سوى المواهب 
الإنتاجية)» لا يمكن حينئذ تجتب ما يدعوه دوركين «عبودية الموهوبين"» 
(لعمءلة1 عط 6ه بمعنواى)» لأننا داخل منطق تعادل ظروف البداية لكل واحد - 
بمعنى الكفاءات الداخلية للأفراد - من أجل تحسين وضعية الأفراد الأكثر 
إعاقة وتعويض عدم المساواة في المواهب. الكل يصبح حينها غير قادرٍ على 
تحقيق أهدافه» ما دامت هذه الأولوية تقتضي نقل ملكيات الأفراد غير المعوّقين 
بشكل كبير نحو الأفراد ذوي الإعاقة. بصورة أعمّ» تنقل عبودية الموهوبين 


(79) المصدر نقسه.ء ص 312. 
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فكرة د الأتراة الع موي بقار و1 إلى العمل ساعات طويلة لأن لهواياتهم 
اتكلفة فرصة بديلة» مرتفعة جدّا بسبب ارتفاع قيمة وقتهم عندما يُستخدم 
بصورة منتجة. الحسابات الافتراضية التي تتطلبها نظرية دوركين هي إِذَا معقّدة 
جِدَّاء وتفعيلها المؤسّساتي أمر صعب للغاية» إلى درجة أن مزاياها النظرية لا 
يمكن أن تترجم إلى واقع ملموس. 


بتركيزه على الدور المركزي لمسؤولية الأفراد في نظرية العدالة» يتوافق 
جيرالد كوهين””' مع دوركين على أن السعي إلى تحقيق قيق المساواة فى الرفاه 
ليس هو الحل الذي يجب دعمه» بيد أنه لا يخلص مع ذلك إلى ضرورة إقرار 
المساواة في الموارد بل إلى ضرورة تحديد نطاق تدخَل أي سياسة توزيعية في ما 
يتعأق بمسؤولية الأفراد وسوء الحظ الذي يُصيبهم. يحدّد كوهين المسؤولية بأنها 
تعكس عنصر تحكم الأفراد في تصرّفاتهم. وبهذا المعنى» فإنه ينضم إلى مقاربة 
ريتشارد آرنسون (انظر أدناه) مؤكّدًا أن نطاق التدخل من الناحية الأخلاقية يقع 
في مقابل سوء الحظ الذي يواجهه الأفراد والإجراءات التي كان يمكن أن يختار 
اعم ومع ذلك؛ حتى لو اعترف كوهين بأن «نظرية تساوي فرص 
الرفاة؟ لهي هي أفضل من «نظرية تساوي الرفاهة في حدّ ذاتهاء فإنه لا ينضم إليهاء 
مفضّلا الاقتراح الذي يسمّيه «المساواة فى الحصول على الامتيازات»؛ فهو يتفق 
مع آرنس ون على التمييز الذي يجب القيام به لتبرير تدخل أي سياسة مساواتية: 
لكنه يتميّز منه من جهة عبر تفضيله مفهوم «الوصول» على مفهوم «الفرص»» 
ومن جهة أخرى عبر الدعوة إلى الأخذ بالاعتبار ما مُسمّيه «الامتيازة بدلا من 
«الرفاه! بمفرده. إن مفهوم الامتيازات أوسع من مفهوم الرفاه لأنه قادر على 
تصحيح أوجه عدم المساواة التي لا تكن لها أهميّة نظرية تكافؤ فرص الرفاه. 
ومع ذلكء فإن كوهين لا يقدّم عرضًا مفصّكلا لمفهوم «الامتيازات» هذاء حيث 
إن فكرته الأساس تبقى أن يكون السعي إلى التخفيف قدر الإمكان من تأثير 
الحرمان الذي لا يعكس اختيار الأفراد هو الدافع وراء أي سياسة مساواتية. 


)260 رعق اتطاحصة)) 7اء81[ وى عوابتمر وترم «حو! ,اماجمالأموظ به بام بر لا ,معطمهك هولاق لأمءن 
.(2000 رؤوعء2 لإأأوكك لمنلا لتوصدا! :كودالا 
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يبقى أن ترجيح كوهين التفكير من منظور «الوصول» بدلا من منظور 
«الفرص»؛ مرتبط بدلالات لفظية أكثر منها بمعارضة حقيقية بين المفهومين. 
حججة كوهين هي أنه يجب أن تؤخذ بالاعتبار القدرات الشخصية الناقصة (مثل 
الذكاء المحدود) داخل السياسات المساواتية؛ فمن شأن القدرات المتدنية 
بالفعل أن تؤثّر في الوصول إلى الوضعيات الملاثمة بالنسبة إلى الأفرادء على 
الرغم من أنها لا تقأّل من فرصها (إنها تتسيّب ببساطة في استخدام الأفراد 
الفرص المتاحة لهم استخدامًا مختلقا). لذلك. فالتفكير بمفهوم الوصول 
سوف يأخذ بالاعتبار تأثير القدرات الفردية المحدودة؛ على عكس المقاربة 
بصيغة الفرصء وهو ما يتسق مع قراءة آرنسون لمفهوم الفرص. 

من جهته» يعتبر ريتشارد آرنسون”* أن العنصر الأساس في نظرية دوركين 
هو أنها تطرح فكرة أن العدالة يجب أن ُعادل الإنجازات الفردية» ما دامت هذه 
الإنجازات تعتمد على الظروف والخصائص التي تخرج عن نطاق مسؤولية 
الأفراده لكن يجب عليها في الوقت نفسه أن تحافظ على حساسية ترابط هذه 
الإنجازات بالفظروف والخصائص التي تدخل ضمن نطاق مسؤولية الأفراد. 
يبدأ آرنسون بالإشارة إلى عدد من الصعوبات الكامنة في نظرية مساواة الموارد» 
ولا سيّما في ما يتعلق بمسألة مراعاة إعاقات الأشخاص. فهو يستجل عددًا من 
التحفُظات في شأن كون السياسة التوزيعية لديها القدرة على أن تحَيّد تمامًا 
الاختلافات في المواهب بين الأفراد. بخصوص هذه النقطة» يعطي آرنسون 
مثال التعليم» ويشكك في أن سياسة الحكومة في هذا المجال يمكن أن تعرّض 
بالكامل الاختلافات في المواهب الفطرية لدى الطلاب”62. 

من جهة أخرىء يزعم آرنسون أن الفصل بين الموارد والاختيارات الذي 
يلجأ إليه دوركين ليس هو ما يجب اعتماده في ما يخص المسؤولية» وأن هذا 
الفصل يجب أن يتم بالأحرى بين الفرص والتتائج. وفقًا لآرنسونء المرء ليس 


(81 )بععمماى أوءنطاصمعم طم «رعموااءللا ع1 'واتمبهيممم0 لدنوظا لصه براالقيو8» بمموعكة .ل لمقطءعت] 
.77-3 ,م ,(1989) 1 .20 ,56 .آم 


(82) المصدر نفسهء ص 2728 


مسؤولا عن فرصه: هو مسؤول فحسب عندما يُحوّل هذه الفرص إلى نتائج. 
على وجه الخصوصء يمكن للش خص ألا يكون مسؤولا عن اختياراته لأن 
تكوينها هو حتمًا متأثّر بالسياق الذي نشأ فيه الفرد منذ سن مبكرة. 


في ما يخص نظرية مساواة الرفاه يفضّل آرنسون عوضًا عنها مفهوم تكافؤ 
فرص الرفاه: #يجب أن يتور للجميع مجموعة من الخيارات المساوية لتلك 
التي لدى الآخر ين من حيث إمكانات إشباع الاختيارات»”*©. وفقًا للكاتب 
الأميركي» المساواة التامّة للرفاه لا تأخذ بالاعتبار عواقب الخيارات المسؤولة 
للأفراد» وهو أمر مريب من وجهة نظر أخلاقية. ولذلكء فإن إمكانات الرفاه 
التي هي في متناول الجميع - وليس الرفاه المحقّق فعلًا - هي ما يهم في ما 
يخص المساواة. تقترح هذه النظرية إذا حدًّا جديدًا في ما يتعلق بالمسؤولية 
الشخصية. لكن مع ذلكء يُعتبر اقتراح آرنسون انتكاسة مقارنة بدوركين حينما 
يحم من جديد الرفاه أو المنفعة باعتبارهما مسمة فردية للملاءمة الأخلاقية 
عوضًا عن الموارد. 


أخيرٌاء تتناول مقاربة جون رومر للعدالة**» مسألة تكافؤ فرص الرفاه 
من مدخل الاستغلال أي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. الذي يعتقد 
الكاتب الأميركي أن سببه الأساس يتمثّل في عدم المساواة في ملكية الأصول 
الإنتاجية» وليس في الاضطهاد الذي يميّز عمليّة الونتاج. يكن رومر - الذي 
ننم أعماله عن تأثير كبير لجيرالد كوهين - إعجابًا برونالد دوركين؛ على 
الرغم من أنه يبيّن أن سوق التأمين الافتراضية التي افترضها دوركين خلف 
حجاب من الجهل لا تكفي لتعويض من لديهم مواهسب طبيعية ضعيفة أو 
سوء حظ في قرعة الميلاد. يقترح رومر تصوّرًا لتكافؤ الفرص حاول فيه تنفيذ 
برنامج كل من دوركين وآرنسون.ء بمعنى تعويض الأشخاص عن سوء الحظ 


(0)المصدر نفسه. ص 85. 


)24 تعتاماء0) 2 .مم ,1 .اول ,نرواومعمال(2 انه عل جمومعظ «بادعاف؟ كه بواتلنوظط» معصعمه .8 امل 
.151-17 .مم ,(985ا 
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في قرعة الولادة» لكن مع تحميلهم مسؤولية خياراتهم أو جهدهم””. ووسّع 
رومر في أعماله اللاحقة**) نظريته هاته» فاقترح خوارزمية يستطيع المجتمع 
عبرها أن يساوي الفرص من أجل هدف معيّن (الأجور والقدرة على الكسب 
والدخل والصحة...). طريقة رومر هذه مثيرة للاهتمام؛ إذ إنها لا تأخذ 
بالاعتبار سوى مسؤولية الأفراد التي يرى أنها تتمثّل في جهدهم في الحصول 
على النتيجة» بمعنى التجرّد من الظروف الطارئة. من أجل ذلك» يقترح تعريف 
اافئات تكافؤ؛ أن كلا منها تضعّ جميع الأفراد الذين يخضعون للظروف نفسها: 
داخل كل فئة» الفارق في الحصول على النتيجة يكمن في الجهد المبذول. 
يجب بعد ذلك مقارنة الفرد الذي يُدرّس بالفرد المتوسّط في الفئة نفسها. مبدأ 


الإنصاف هو أن ب يتمّ تخصيص الموارد الخارجية بحيث د تتحقق المساواة في 
النتائج (بمفهوم «الوظائفيّة؛ عند أمارتيا صن) من الأفراد الذين يبذلون الجهد 
ذاته. 


يقرّ رومر نفسه بمحدودية نظريته النسبيّة» مشيرًا على وجه الخصوص 
إلى أن من غير الممكن على الأرجح تطبيقها إلا في حالات معيّنة مثل التعليم 
والصحة. في هذه الحالة الأخيرة» حالة الصحة: يتعلّق الأمر على سبيل المثال 
بتوفير أفضل تعويض ماليّ للعلاجات الطبية المرتبطة بالتدخين بالنسبة إلى 
فرد يدن إجمالا سجائر أقلّ من الفرد المتوسط في «فئة تكافئه» التي يحدّدها 
رومر في هذه الحالة وفقًا لطبقته الاجتماعية. لكنه يشير إلى أننا لا نستطيع 
أن نحدّد بشكل تعسفيّ فئات التكافؤ» ولذا يقترح جعل هذه المسألة موضع 
نقاش عام. لكن مع ذلك من المرججح أن هذا التحديد لتعريف فئات التكافق 
أكان عموميًا أم لاء سوف يكون معقّدًا للغاية: فهذه النظرية تفترض معلومات 
شاملة وكاملة من أجل ترتيب الأفراد في فئات التكافؤ بشكل صحيح. وأي 


(85) «بعصمواظ صدأعماتادع؟ عد مك 'يااتطتفهمموع! أن بممعط؟ عتتمهوممم فى بعدعه1 .ةا عامل 
.146-166 .مم ,(1993) 2 .30 ,22 .أه/ ,ومتطززا عتأطوط همه بررأومعمانام 

(86) تسمه طلمنا لموصدنا تدعدالا ,عولاءطدهه) معتعيال عاط تعلط إن وعنعم776 رمه .8 اول 

«0» لمة ,(1998 رووعرة زوع طلونا لمدبصوةا :.ذكدالا ,عع لتتطاسمعء) تسببومم0 إن برا اعوط :(1996 ,ودعرط 
,(2012 نزادة) 2 .مم ,28 .اونا رراممعم|لط! وده نومع «لتصععممم0 غه بواتلدبوظ م وعطعدمدممة ادعع5 
,165-200 .مم 
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نقص في المعلومات يمكن أن يُغيّر عملية إعادة التوزيع بشكل جذري. . وحتى 
لو كان مجموع المعلومات شاملا وكاملا فإنه يمكن أن يؤدّي إلى نتائج 
«صعبة) للغاية» وبالتالي أن ينتج منها بديهيًا أخذٌ وردّ: في الواقع» إذا كان 
الفرد لا يبذل مجهوداء فمن الصعب التقبّل - البديهي - أنه يمكننا التخلي 
عنه من دون مذّه بيد المساعدة. لكن هذا كله لم يمنع نظرية رومر من أن تظل 
في الآن ذاته من النظريات المساواتية القليلة المعاصرة التي يمكن أن تصبح 

عملية وأن يتم تفعيلها. ولذا نجد لها تطبيقات متنوّعة أغنت النقاش المعاصر 
فى داعال حت رنيا - على سبيل المثال لا الحصر - استّخدمت في 
الأعوام الأخيرة من البنك الدولي لتقويم عدم المساواة في الفرص في البلدان 
النامية(62), 


رابعًا: العدالة الكلّية عند سيرج كريستوف كولم 


يُعتبر سيرج كريس توف كولم أول من أدخل مفهوم «العدالة الاجتماعية» 
في مجال النظرية الاقتصادية في عام 1966*: عبر تأكيده أن الاقتصاديين 
يعرفون قول الكثير عن الفاعلية (أمثلية باريتو)» لكنهم صامتون تقريبًا في 
ما يخصٌ العدالة0”**»» مشيرًا إلى أن «معيار الكفاءة ليس كافيًا» للتفكير فى 
العدالة””. بالنسبة إلى كولمء يأخذ مفهوم العدالة العملية معناه الكامل في 
مجتمع حيث الحاجات الأساسية لأعضائه غير مشبعة. في هذه الحالة» تتمثّل 
العدالة العملية في إيلاء الأو لوية لتلبية هذه الحاجات التي قد تشمل الحريات 
الأساسية”91. يجب بذلك أن تضمن الأمثلية الاجتماعية بشكل أولوي الحقوق 


(87) :0( بدماومتطفة/[!) ادع ماعن فونه ونبو +2006 ,اسمجعةا اعسماعبوط أول«16! تعاموظ لموبلا 
1200710111 بهالأومراعه 1 :2009 ,ارمجوءا انه إتمماءبه2 فأج860! :(2005 رومع بواتورع اونا لم5/ء:0 بعاود8 لأعولا 
ته 2 :2012 ,رمعا لاعدمماءعءط 6ر16[ نمه ,(2008 كلاهو8 لامكلا :20 ,«ماومتطمد/ةا) برراممرومءن0 

.(2011 ولهة8 ل1عه/7 :)ا ,دمتوسمتحافةك/ةا) امعتممماعتت] لدره برأامننوط 


(88) كه لإتسمصمعظ لأمعنائله عط بعمتاكن زم يعو81ة' عودحيه؟! عل لمع عاجصم» ,أعصوة علسوكء 
1851 .م ,(2005) 12 .مه ,عسوتسمممءة مارأصمكمالرام عل عبجع2 «رصامعا عامهكعتمطععوءة5 عل 'موعصمأه] 


(29 13 بط ,| 197 ,لهاتلا طعان) :ماموط) فاتبتوة قت وعااعيل بتصاوكا عطامماوسط-عوعع 


(90) المصدر نفسه. 


(90) .(1996 بدمعء7 1/117 هالا ,عولطصهع) معانعبل إن كواسمءط1 «دعلماط ,مامكا عطمماعتمطع عونو 
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الأساسية للجميع» وتلبية حاجات الأفراد الأساسية كي يتم - في مرحلة ثانية - 


استبق كولم بصورة واضحة التمييز الذي قام به عدد من الكتّاب بين 
الموارد الداخلية غير القابلة للتحويل والموارد الخارجية القابلة للتحويل بين 
الأفراد» مؤْكدًا أن العدالة يجب أن تُعوّض التفاوت غير القابل للاختزال من 
خلال العوامل الفردية المتغيّرة» حيث إن الوضعيات الفردية كلها تتعادل في 
نهاية المطاف 5100 «). ومع ذلك؛ فإن كولم لم يجعل من مسألة المسؤولية 
الفردية نقطة مركزية لتحليله كما هي الحال في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة 


عند دوركين وآرنسون وكوهين. 


يقترح سيرج كريستوف كولم في كتابه العدالة الكُلّية (2005)” نموذجًا 
جديدًا لإعادة التوزيع الكلّية للدخل على أساس مبدأ الحرية الفردية. من خلال 
التركيز على الحرية» ينأى كولم بنفسه عن النهج المنفعي للرفاه الذي يختزل 
العدالة في مسألة تعظيم المنفعة الفردية والجماعية”*. وهذا النأي هو ما سوف 
يقوده إلى الدفاع عن فكرة فرض ضريبة على قدرات الأفراد الإنتاجية لا على 
دخلهم الفعلي» بمعنى ضريبة على قدرات الأفراد على اكتساب الدخل بغض 
النظر عمّا إذا كانوا سيعملون على تحصيل هذا الدخل أم لا: الوعاء الضريبي 
لن يكون قائمًا على «ما يكسبه الناس»» بل على ما يمكن أن يكسبوه». أهمية 
هذه الإزاحة تكمن في أن الأفراد سوف يرون وعاءهم الضريبي وقد أصبح 
ثابئّا بمعنى أنه لن يتغيّر وفقًا لسلوكهم وأفعالهم. 


من أجل استيعاب صيغة «معادلة كمية الحرية للأفراد» هذه يرى كولم 
أن من الضروري بادئ ذي بدء تمييز «#حرية الاختيار؛ من «الحرية الاجتماعية4 
التي يُعرّفها من خلال حقيقة أن «الأفراد ليسوا مُكرّهين من آخرين» فرادى أو 


(2 9) ععولنطصوع) كعء ضام كه برتصمسمعط اأمعقاتاوط 11:6 :عءاكازم علا بصسامكا عطمماكئمطم-عو5 
.(2005 بكوعءط بوازوعء اصن عو للطصة© الالح ليملا ععلة بكانا 


(3 9) «,اناهتطتامره كلمت اه كامعأكمد ,لمأأساطماولط :عءتاكازمععةللل» ,صسلمعا عتادماكم ام عوع5 
.62-63 .هم ,(2007) 1 .0ج ,117 .للب رعوتاأامم ءأوبمدروعة'ل عنانوال 
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جماعات أو مؤسسات». ما يعني أنه ليجب إكراههم على عدم إكراه الآخرين 
إذا لم يمتنعوا من ذلك طواعيّة90. بعبارة أخرى. تتميّز الحرية الاجتماعية 
انوعيًا) بطبيعة الإكراهات (السلبية) التي تسلّط على الأفراد. من جهتهاء يمكن 
تعريف حرية اختيار الأفراد «كمَيِّا؛ بمدى الاختيارات (الإيجابية) التي تجعلها 

ممكنة» ويمكن إِذا أن تكون موضع صسراع. التمييز بين الحرية الاجتماعية 
وحرية الاختيار هو التمييز التقليدي بين الحرية الصورية والحرية الحقيقية» ما 
يعني أن الأولى شرط ضروري - لكن غير كاف - للثائية!ة6 . الحرية التي يعتزم 
كولم معادلتها هي إِذَا حرية الاختيار. 


ة 


جة كولم هاته تجمانا نستحضر حتّة رواز عندما ين أن لا أحد يستحق 
جدارته!©9: : يعتبر كولم أنه إذا كان لدينا بالتأكيد مسؤولية الحصول على جزءٍ من 
قدراتنا الإنتاجية» فهناك جزء آخر مهمٌ لا يتعلق بنا بل هو في حدّ ذاته «مُعيّن). 
واقتناع كولم بأن القدرات الإنتاجية الفردية هي المصادر الرئيسة للثروة يقوده 
إلى تفكيك «ملّكية الأفراد لأنفسهم»» تمامًا مثلما أن القانون يسمح بتفكيك 
«ملكية الممتلكات». ولمَا كان كولم يدافع عن فكرة ة أن الشخص ليس مالكا 
كي لقدراته الإنتاجية وأنه يُرّض بالتالي وحدة الملكية الكاملة كما هي محدّدة 
بتجميع حقٌ حيازة الملكية (5ناكناطم) وحقٌ الاستخدام (كناونا) وحقٌ الت تع بثمار 
هذا الاستخدام (كسطع )!007 فإننا نستطيع أن نفهم إذ ذاك أن في الإمكان أن 
نتحدّث عن «تفكيك ملكية الذات590) الذي لا يحدّ لا من «حقّ حيازة الملكية» 
ولا من «حق استخدام» الفرد لقدراته» وإنما يقتضي فحسب تقسيم «حقٌ ال : 
بثمار القدرات الإنتاجية للفرد» إلى قسمين منفصلين. 


الحرية الإجرائية تقتضي امتلاك حق الاستخدام والحق في الأرباح (التي 


)94 11 :عع اكلا زمعع812 :5 رامعا كه سابع والعورمعوظ .ا .ل م1 بوأمع» ,تصامءا! عناممامسطع مهنع 
.مص ,(2006 عسهسل) ١‏ .هه ,88 .اه ,كعتسمممءط زه أهتسامل «وكع مصاع كه لإسرمممءظ امع انامط 


(295 69 .2 «متلاة1لرلامه خافملما أء تع أكههها رومتانط كتلط تععتاكرزمرعول8» ,«رام ا 
)296 .104 .م ,عع اميل إن «جروع 72 4 ,وأبسوجا 
(97( 9 .م ,ككع ننه زه برروره رمع أمء تلوط 116 عع زمزم عوطم ,مامكا 
)298 7 .م «ىتنا118الام0 كأفزتها أك كا أكارهم) مممتاناطاضائتط زنع تاكن زم ة11)» رسام “ا 
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تتوافق مع الثمار المحتملة لهذا الاستخدام) للقدرات الذاتية”, لأن خلاف 
ذلك يعني ألا تكون أحرارًا بالفعل. . لكن هذا الحق لا يعني - وفمًا لكولم - 
الملكية الكاملة للذات. 

لذلك» قد يدفع الفرد إيجارًا للاستخدام الحقيقي لقدراته ولثمار هذا 
الاستخدام من دون أن يمس ذلك بحريته الإجرائية ما دام حق الاستخدام الذي 
يدفعه ليس حق الاستخدام «الأولي» الذي يتوافق مع هذه الحرية» وإنما حق 
الاستخدام «الثانوي» الذي يعتمد على الأول» لكن من دون أن يُماثله» والذي 
يمكن بالتالي أن يكون بسهولة موضوع معاملة» كما هي الحال في الإجارة على 
وجه الخصوص. لا يوجد إذَا أي تناقض في دفع المرء ء إيجارًا يعادل قيمة جزء 
من قدراته الإنتاجية من أجل الحصول على حق الاستخدام «الثانوي) للقدرات 
التي وحيلياء لكنه لين تالكا لها بالعايا 5890 


خامسًا: فيليب فان باريس ومبداً التتخصيص الكوني 


2201) 


أخيرّاء يرفض فيليب فان باريس”"" - بتوافق مع رولز - أي تصوّر 
للعدالة انطلاقًا من المنظور المنفعي للرفاه» ليركّز على توزيع الحريات أو 
الفرص المتاحة للأفراد داخل المجتمع؛ مُستبعدًا بذزلك أي عدالة بصيغة 
النتاف نج. المجتمع العادل وفًا لفان باريس هو مجتمع يت يتمتع كل فرد فيه بأكبر 
0 - بتوافق مع حرية الآخرين - لقيادة أي مشروع حياة قد 
يرغب في تحقيقه. يُعرّف فان باريس هذه الحرية الحقيقية بأنها الحرية الشكلية 
(العزيزة على الليبرتاريين) الي تضمن الأمن وملكية الذات لكل مواطن» : 
وتضاف إليها الفرص المتاحة للأفراد. لكن هذه الحرية الحقيقية» وخلافًا 
للحرية الشكلية المحضة: تُتيح لكل فرد وسائل العيش وليس الحق المجرّد 


6٠ 299)‏ .ج مكتعاضاه1 زه «رورم معط أموءارزاوط :11 نمء او ارمع 10 ,يساما 
(100) هذه المقاربة الغنيّة سوف تُشكل عنصرًا أساسيًا فى مناقشتنا بُعد «الاستيلاب؛ في الفكر 

الماركسي (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). ١‏ 1 
010 ) امعنله8 ه «م عدموااولسيده"! أنعءنااع 1016[ مأعم8 «مل عااجا .لت .وزموط مولا عمرمتلتطط 
.187-188 .مم ,(1992 ,مونلا لملا بحل! بهولهم.آ) «مسملب 1 
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فحسب في أن يعيش حياته بالطريقة التي يراها ملائمة؛ في إطار احترام حريات 
الآخر ين. المجتمع العادل هو بالتالي مجتمع أعضاؤه جميعهم أحرار شكليًاء 
وتُورّع موارده بشكل يضمن لكل شخص أفضل فرصة ممكنة ممكنة لاتباع أي مشروع 
حياة قد يرغب في اتّباعه. يدافع فان باريس عن مبدأً «الحرية الحقيقية الأكبر 
للجميع»؛ وهي أقصى قدر من الحرية الحقيقية للفرد الذي هو الأكثر افتقادًا 
لها. هذه الحرية المسمّاة «الليبرتارية الواقعية» («دتهداتةة,وط1آ [208) تستند بذلك 
إلى المبدأ الوحيد ل «تعظيم الحرية الحقيقية للجميع2"21. 

يؤكد فان باريس» فيما يقارن فلسفته «الليبرتارية الواقعية» بنظرية العدالة 
الرولزية» أن مبدأه «الحرية الحقيقية الممكنة الأكبر للجميع» يتضمّن إعادة صوغ 
مبدأ الفارق الرولزي عبر مبدأ التتخصيص الكو ني (ععامصفيع عدرمعمة عزمد8) الذي 
يضمن لكل فرد وسائل حرّيته*20. كما أنه يؤكد أن ( منح الجميع الحرية الحقيقية 
بأكبر قدر ممكن هو تعظيم الحرية الحقيقية لمن لديهم الأقل منهاء أو | لغاء 
الفوارق كلها ذ في الحرية الحقيقية التي لا تساهم في زيادة الحرية الحقيقية لمن - 
في هذا الصدد - هو الأكثر حرمانًا [منها])20, : ثم يعمّم بعد ذلك نظريته إلى 
الوضعية التي يكون فيها للأفراد موارد داخلية غير متجانسة: مع التركيز بشكل 
خاص على عدم المساواة في المواهب. من أجل معالجة هذه القضية الحسّاسة» 
يعتبر فان باريس عَالمًا ب يتميّز داخله الأفراد في الآن نفسه بمواهبهم وبمفاضاتهم 
بين الدخل والترفيه. ولذلك فإن فان باريس لا يحبّذ الآليّات المختلفة التي 
اقترحها دوركين ما دامت لا تسمح - وققًا له - بالخروج من مشكلة اعبوديّة 
الموهويين!» ومن حساسية الحلّ في ما يتعلق بوجود الأذواق المكلفة» وتُهمل 


(102)المصدر نفسه. ص 212. 

(103) وفقًا لفان باريس يتضمّن هذا التخصيص ثلاث خصائص: (أ) أن يُدقّع للأفراد بدلا من 
الأسر؛ (ب) أن يكون مسستقلًا عن أي مصدر آخر للدخل؛ (ج) ألا يكون مرتبطا بتجربة العمل السابقة 
أو الحالية ولا باستعداد الفرد لقبول أو رفض الوظيفة التي يتم تقديمها له. ينعت فان باريس ليبرتاريته 
الواقعية هاته ب «ليبرتارية أقصى اليسارة. انظر: هآ :7عأكلاز غ6انأء0 عهنا'نان عع-اوء”0ا0» روزاعد" مذلا عممناتدام 


كعمتمدسع5 فعل 2006 ومأدوعد 8[ عل 5لامك للق عنلومل ععمعمةلمه0) «يعصتوومم معام عموتاممدمائطام عفدم 
.(ععممء؟! عل وعاواء505 


(2)104 .188 .م ,6ن”مع ترا عأعمظ8 «مل عاتأسجراء ,.له ,وزمةه درولا 
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لطر حا يدت أن بعال يلجر ال الواح لتر اردع 
للتخصيص الكوني. هذا الإجراء لا يمكن أن يكون إلا مَأْسَسََة لمبدأ «الراكب 
المجاني» 8148 6ه,5) ول «ثقافة الاتكال» التي تعني أن بعض الأفراد - الأصحاء 
والأسوياء - ذ في المجتمع لهم الحقٌّ في أن يختاروا العيش على التخصيص 
الكوني لتأمين حاجاتهم الأساسية بدلا من العمل وكسب رزقهم بأنفسهم؛ في 
حين أن غيرهم يكدّ ويكدح بشدّة من أجل إعالتهم. وبيّن جون رولز بجلاء أنه لا 
يمكننا أن نتصوّر مجتمعًا فيه راكب أمواج» (6:دة) على شواطىئ ماليبو يمكنه 
أن يعيش بين الشمس والأمواج من دون المساهمة في المجتمع الذي يضمن له 


105) 


ترفيهه 


إن هذا المثال يقوّض ركيزتين أساسيتين للمجتمع: من جهة: الفكرة 
الأساسية للتضامنء القائمة على أساس المعاملة بالمشثل» ومن جهة أخرى 
مبدأ العمل كقيمة. ذا يبدو اقتراح فان نارين أخادك الرّؤية وينظر تقريبًا 
حصريًا إلى جانب (إعادة التوزيع4 في المعادلة الاقتصادية التوزيعية؛ فحجته 
لدف مرحو الدرد فيا اعم الحدل تسريه ردواش فاته 1ق 
إذ تثير بُعد احرية خاصة» لا يمكن للمجتمع العادل - كماعَرّفه رولز - أن 
يأخذها بالاعتبار في غياب إطار تعاقديّ وتعاوني للترتيبات الاجتماعية. الحقٌ 
في رفض العمل الذي يسعى إلى تحقيقه فان باريس يتعارض مع المجتمع 
التشاركي كما يفهمه المنظور الليبرالي التعاقدي من أرسطو إلى لوك؛ روسو 
وكانط» وأخيرًا رولزء وهو المجتمع الذي يشتمل على التعاون الاجتماعي 
باعتباره مكوّنًا أساسيًا. 


من خلال عرضنا النظريات المساواتية المعاصرة للعدالة - وبدرجة خاصة 
النظرية الرولزية» سعينا في هذا الفصل إلى فهم الشروط المعيارية المسبقة 


(105) بعولعطصوع) نراات)ا حضتا برط لعائلظ ,ااعارعاداعه؟! 4 :دعو نصاه. كه معتاعيظ ,كاسم مامز 
.9 .م ,(2001 رووعع! بواتوعء امنا لموصول] :.وكدالة 


119 


لانبثاق اقتصادات صلبة ومجتمعات متوازنة في مرحلة ما بعد الربيع العربي» في 
ظلٌ الآمال والآفاق الرحبة التي يفتحها الجراك المجتمعي والسياسي الجاري؛. 
عبر بيان أصالة اتساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية في نظرية 
العدالة. تدخل هذه النظريات تحت الإطار العام لنظريات «تكافؤ الفرص» 
وتتعارض مع نظريات «تعادّل الموارد» التي تنطلق من نظرتها المسبقة للعملية 
الاقتصادية كلعبة من مجموع ثابت (رابح/ خاسر)» في حين أن نظريات تكافؤ 
الفرص تعتبر أن المحافظة على العامل التحفيزي يحوّل العملية الاقتصادية إلى 
لعبة من مجموع إيجابي (رابح/ رابح). 


نولي إِذا في هذا الكتاب اهتمامًا خاضًا لهذه الأخيرة على اعتبار أنها الأكثر 
توافقًا مع النموذج الليبرالي المستدام؛ إذ إنها تدعو إلى وضع الأفراد في إطار 
ظروف اختيار متعادلة» بغض النظر عن اللامساواة التي قد تنجم عن اختياراتهم 
الفردية. يتعلّق الأمر إِذَا بقراءة طبيعة التفاعل الاقتصادي والاجتماعي قائمة 
على المسؤولية والجدارة؛ بمعنى وضع جميع الأفراد على «خط البداية» نفسه 
الذي يأخذ بالاعتبار المعوّقات الطبيعية والمواهبء ويجعل العدالة الاجتماعية 
مُقابلةَ للمسؤولية والخيارات الأصليّة للأفراد بحيث يصبح التفاوت في «خط 
النهاية» راجعًا إلى اختياراتهم وإلى جهدهم الخاص. 


َيْد أن النظرية الرولزية التي ركّزنا عليها بالأساس تعاني - على ثرائها - 
ُكَوَا أساسية مترتبة على البناء الافتراضي للوضعية الأصلية. هذه القغر تتمئل 
بشكل خاص في عدم قدرة المنهجية البنائيّة الرولزية على معالجة التدافع 
الاجتماعي والسياسي الناجم عن عدم تجانس المصالح الفردية والجماعية 
داخل المجتمع» كما تتمثّل في غياب الارتباط التحليلي بالنجاعة الاقتصادية 
وغياب المنظور البعيد للعيش المشترك. وهو ما نناقشه في الفصل الثالث. 


120 


الفصل الثالث 


ثلاث قراءات نقندية للنظرية الروئزية للعدالة 


جاء كتاب نظرية العدالة في عام 71971 في ظروف فكرية مواتية 
وحاضنة» خصوصًا في مجال الفلسفة السياسية. ليس غريبًا إِذا أن هذا الكتاب 
قد بصم الأبحاث اللاحقة حقة كلها في شأن موضوع العدالة خلال العقود الأربعة 
الأخيرة» وهو ما كان قد تنبّأ به روبرت نوزيك - الذي لا يشارك رولز مع ذلك 
آراءه الاجتماعية - حين كتب مباشرة بعد نشر الكتاب أنه «من الآن فصاعدًا 
ينث أن يتخال الفايفة السايسية عنمن إظلاو نظريةازولزه نولا 1 إن لم تشخل! 
تشرح لماذا لم تشتغل ضمن هذا الإطار). وإذا كانت نظرية رولز قد 
0 ترحيبًا منقطع النظير من أنصار الديمقراطية الاجتماعية (الكل بحست 
استحقاقه»): خصوصًا أنها منحت بديلا نسقيًا معقولا عن التقليد المنفعي 
المهيم»0) (الكُلّ بحسب حظّهة)» فهي قد ووجهت في الوقت ذاته بانتقادات 
عديدة» أبرزها من لدّن أقصى اليمين الليبرتاري (الكُل بحسب حقوقه؛) 
وأقصى اليسار الماركسي [لالكل يحب خاحاتةه): 
سوف نعرض إِذَا فى هذا الفصل بادئ ذي بدء القراءة الليبرتارية التي 
تعتبر أن نظرية العدالة كإنصاف لا تُجسّد إشباع نطاق الحرية وتتخلّى عن مبدأ 
الفردانية لمصلحة التوظيف الجماعي للمواهب الفردية. قبل أن نعرض القراءة 
الماركسية التي تنتقد جوهر الأساس الليبرالي داخل نظرية العدالة الرولزية 
المتمثّل في الملكية الفردية وسير السوق الحرة. لنقدّم أخيرًا قراءتنا النقدية ما 


(1) بدأ جون رولز تدوين الأوراق الأولى للكتاب حوالى خريف 1950 انظر: 50 تعاهقه مطمل» 
05 باعابات1 لموصدآطآ ,عما .ل دملا لصة ,موادا .1 مناطدمك كندطنيق .1 أعناهدك لازاه بلع احعامة «سرلعومعع18 عا 
.39 .م ,(1991 عمتم5) 1 .آه؟ وطممومااطط 


20( .3 .م ,([1974] ريكامه8 عأمدظ تعارملا بجعل١)‏ عأممإن 10ت ,عاماى ببرالعدم 4 بلععول! مم10 


(3) نوعلملا لموصولط غه دوع ممصطاء8 :.كمدك! رعولمطاصمده) معتاسييل إن بصمء:77 4 روأبجفظ امل 
.لا .م ,(1971 رووع28 
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بعد الحدائية للنظرية الرولزية التي نبني على أساسها مقاربتنا التحليلية لأصالة 
اتساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية في نظرية العدالة (الفصل 
الرابع)» وتأصيل النموذج الليبرالي المستدام (الفصل الخامس). 


أولا: القراءة الليبرتارية 


مَكْلت المقاربات الليبرتارية أهم الانتقادات التي وجّهت إلى نظرية العدالة 
الليبرالية الرولزية» والتى يمكن بلورتها فى اعتراضين أساسيّين: الأول هو أن 
نظريّته للعدالة تُضفي الشرعية على التداخل المستمر للدولة مع المعاملات 
الطوعية للأفراد. والثانى هو أنها تعتبر المواهب والقدرات الفردية منحة 
جماعية. من أجل فهم قصور هذه المقاربة الليبرتارية وتوقّفها عند حدود 
الحرية الصورية سسوف نبدأ بعرض العناصر الفكرية الرئيسة عند أبرز مُفَكَرَين 
ليبرتاريين معاصريين هما: فريدريك هايك وروبرت نوزيك. 


بداية» يُعتبر فريدريك هايك - الذي ينتمى إلى المدرسة النمساوية فى 
الاقتصاد السياسي المخالفة جوهريًا للاقتتصاد النيوكلاسيكي - من أبرز 
المنظرين المعاصرين للحرية» وواحدًا من أهم الملهمين للتيار الليبرتاري الذي 
يُطلق عليه غالبا «النيوليبرالية»©. يدافع الكاتب النمساوي - البريطاني عن 
السوق باعتبارها مجالا للحرية الفردية» أي شكلًا لامركزيًا للتنسيق الاقتصادي» 
وسَدًا فى وجه كل محاولة مركزيّة للانحراف إلى التوتاليتارية» معتمدًا على 
فكرة اليد الخفيّة عند آدم سميث ليدعم بها فكرته عن النظام التلقائي» بمعنى 
السير الذاتي والعفوي للسوق من دون أي سيطرة عليه من جانب المجتمع أو 


(4) في عام 1947 ساعد فريدريك هايك في تنظيم «جمعية مون بيلران» (زاماءه5 منعاءط أمما/0» 
وهي أبرز جمعيّة دولية لمناصري السوق الحرّة في مقابل الاشتراكية» كما أنه أدى في عام 5 دورًا 
مهما في تأشيس اامعهد الشؤون الاقتصاديةة (وئنذالهخ عتسمممءظ ع1 عاسطناكها) من أجل دعم السوق الحرّة 
والارتقاء بها. هذا المعهد نفسه هو الذي قام بترتيب لقاء بين هايك ومارغريت ثاتشر مياشرةٌ بعد أن 
أصبحت زعيمة حزب المحافظين البريطاني في عام 1975 والتي أقرّت في ما يعد أن فكر هايك كان 
له تأثير حاسم في صوغ سياساتها النيوليبرالية التي غزت العالم بأسره. بالتوازي مع سياسات الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان في الفترة نفسها 

14 


من جانب الدولة. محور فلسفة هايك هو نظرية المعرفة التي تقع على طرفي 
نقيض العقلانية الديكارتية التي تفترض معرفة الأفراد الكاملة بالطوارئ أو 
الحقائق المتغيّرة» على أساس ما يمكن تسميته «وهم الشمول6”. في حين 
أن المغزى العميق لنظرية هايك في المعرفة - وللاقتصاد النمساوي بشكل 
عام - هو تأكيد «جهل» الإنسان ومحدودية معرفته في إطار ذاتي معزول عن 
التفاعل الموضوعي. فالتفاعل الاجتماعي والاقتصادي الناتج من توحيد 
المعارف المُتفّقة وتجميعها نتيجته غير معروفة سلفًا نمه «ه)» وإنما يأخذ 
مجراه التلقائى على أساس الاستفادة المتبادلة بين الأفراد. التنسيق الاقتصادي 
(أو محاولة توليف «المعرفة المورّعة؛ بين الأفراد) ليس قائمًا إِذّا على تفكير 
عقلاني مقصود.ء وإنما هو ينيثق تلقائيًا 50م »ه) من خلال سعي الناس المشترك 
والمستمر لحل مشكلاتهم وليس عن طريق قدراتهم المعرفية الخاصة على 
الإبداع أو الابتكار. وفقاً لهايك. تأخذ الحضارة سمتها البارزة من خلال هذا 
القالب الاجتماعي التفاعلي» ليصبح دور العملية الاجتماعية التلقائية (اليد 
الخفتّة) في دمج المعارف المتفرّقة والناقصة وتصحيح الأخطاء الفردية شبيهًا 
بدور الإله». المجال الاجتماعي التلقائي (لتفاعل «أفعال» الأفر اد لا «نياتهم») 
ليس بذلك مخالفا للعقلانية بل هو المرتع الخصب لنموّ العقل - عبر عملية 
اصطفاء تطوريّةء مثلما هي الحال عليه بالنسبة إلى السلوك الأخلاقي. 


يمكن بالتالي إيجاز النموذج الليبرالي لهايك في الأولوية الأنطولوجية 
للفرد واستحالة التنسيق «المركزي» للفرديات والمعارف المتبعثرة داخل 
المجتمع” 7» وذلك لثلاثة أسباب رئيسة: الأول هو أنه يستحيل على أي 
محاولة مركزيّة معرفة خصوصيات الزمان والمكان كلها اللاصقة بكل فرد 
(وع أو ممعم زوه 101)» وهي 07 تكنةد- تشتت المعرئ فة ة المنتجة ف في المجتمع. هذه 


(5) 2 ؛ بلاطا لصة سمتندادزوع ا ,ينها بعءتاكييل أولعم5 زه موم لاط 716 باءعنزو1! مود .م لأعضلء 12 
.40 مم ,(1976 روونر8 مومعاط 1ه برالومء حاولا تمومعلطت) 


(6) المصدر نفسه. 
(2) ,صواك ]8[ عأنررمممعظ ورمع عدا «مزاعاع50 مذ عولءابسدممعا زه عذنا عطكل» راع زولا موب .ىم طعملعءم] 


.519-30 .مم ,(1945 ععطتوعامء5) 4 .0ن ,3 .أو 
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الاستحالة يمكن أن تتجلّى على مستويات اجتماع صغيرة» حتى على مستوى 
الفرد نفسه. ومن باب أولى على مستوى المجتمع بأكمله؛ الثاني هو أنه حتى مع 
افتراض إمكان الكشف عن هذه المعارف المتبعثرة كلها في المجتمع» بما فيها 
المعارف المضمَّئة والملتصقة بالسياق» سيكون من المستحيل معالجتها بسبب 
محدودية العقلانية». هذان العاملان» وفمًا لهايك» يجعلان من المستحيل 
القيام بأي محاولة للتنسيق أو التخطيط المركزي؛ السبب الثالث الذي يحتج 
به هايك هو كون كل سلطة (مركزية) تشتمل على مخاطر الشطط فى استعمال 
السلطة» ومن ثم تصبح المركزيّة بابًا مفتوحًا أمام الاستبداد. 00 


يدافع هايك» في معرض تصوّره للسوق» عن فكرة أن التبادل غير ممكن 
من غير إطار اجتماعي تعدّدي. يفهمه على نحو خاص جدّاء حيث يستبدل 
مفهوم الاقتصاد الذي يشير إلى تكتل اجتماعي يمتلك داخله الأفراد مجموعة 
مشتركة ومتسقة من القيم والأهداف» بمصطلح «كاتلاكسي» (ووجوالمتد)!9) الذي 
يشير إلى أن الخصائص المنبثقة داخل السوق (الأسعار وتقسيم العمل والتمو 
وما إلى ذلك) هى امتدادات للأهداف المتنوّعة والمتياينة للأفراد فى التكتل 
الاجتماعي. هذا «الترتيب التلقائي» تنتجه السوق - وما لهايك - من خلال 
أفعال (لا نتِات) الأفراد الذين يمتثلون للقواعد القانونية المتعلّقة بالملكية 
والعقود. يخلص هايك بذلك إلى توصيف سوق قائمة على الحرية الكاملة ذات 
محصلة إيجابية (6هدت هذع-هآللا). فكرة الحرية «الكاملة غير المنقوصة»' هى ذا 
جوهرية في المنظومة الليبرتارية. فمثلما توقّع كارل ماركس «الحرية الكاملة» 


(8) منذ نهاية أربعيئيات القرن الماضي بَيّنَ هربرت سيمون - الذي يُعتبر من القلائل الذين 
يخالفون الأرثوذكسية النيوكلاسيكية وحصلوا مع ذلك على جائزة نوبل في الاقتصاد (يُعَدَونَ على 
أصابع اليد الواحدة) - أنه حتى مع وجود معلومات كاملة؛ كما هي الحال في لعبة الشطرنج مثلاء فإن 
محدو ديّة العقلانية تتجعل من المستحيل تحقيق القرار (الأمئّل4) أكان بالنسبة إلى الأفراد أم بالنسبة إلى 
المنظمات والمؤسسات. انظر: :.ذفها/ا رععلمطسد) توالهعمالم!! لم8 إه كأءاماط ,مس5 .مه عسل 

.(1982-1997 ,ووعمط 3411 


(9) يشتق هايك هذه الكلمة من الفعل الإغريقي 5أ06هااهاها الذي لا يعني «تبادّل» فحسب وإنما 
أيضًا «قبل فى التكتل المجتمعى» و«حَوّل عدوًا إلى صديق». انظر: رقع الكلال أمأعم5 زه ععومعلة 776 باءنزة1! 
200 3 ,108-109 .مم 
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عن طريق إزالة أشكال الاستلاب كلهاء أكانت سياسية أم اقتصادية أم دينية» 
فالليبرتاريون يسعون بدورهم إلى التحرّر الكامل للأفراد» وهو المخترّل في 
القضاء على القيود الخارجية كلها المفروضة على حريتهم الشخصية. وهكذا 
تبرز الليبرتارية باعتبارها نوعًا من «الماركسية المعكوسة؛؛ حتى أن هناك من 
يتحدّث عن لاماركسية ال 0 


إن أهم خصائص الليبرتارية» إضافة إلى طبيعتها الطوباوية”''»» تتعلّق بطبيعة 
الحرية التي يُرغب في تعميمها على مجالات المجتمع كلها. فالليبرتاريون لا 
يتصوّرون إلا ما ينعته أشعيا برلين ب «الحرية السلبية» التي تُّفهم مثل النطاق 
الذي لن يجد فيه الفرد نفسه ممنوعًا بإكراه الدولة أو بعنف قرائنه2'©. ارتباط 
هايك القويّ ببُعد الحرية السلبي متسق مع إيمانه العميق بالحرية التلقائية أو 
تلقائية الفعل الإنساني دونما عائق أو دونما تدخل إرادة أخرى (أكانت فردية 
أم سلطة معيّنة). يُقرَ هايك مع ذلك بضرورة ألا تُترك الأمور مفتوحة على 
الإطلاق لكل فعل ممكنء فيقرّر وجوب قوانين أو قواعد عامة للسلوك العادل 


(10) «الليبرتارية هي في الأساس ماركسسية اليمين. إذا كانت الماركسية هي وهُم أنه يمكن تسيير 
المجتمع بشكل محض على أساس الإيثار والجماعية؛ فحيئئذ الليبرتارية هي مرآة - صورة الوهم أنه 
يمكن تسييره بشكل محض على أساس الأنانية والفردانية. يتطلب المجتمع في واقع الأمر الفردانية 
والجماعية على السواءء الأنانية والإيئار على السواءء من أجل أن يعمل. مثل الماركسية» توفر الليبرتارية 
الضُمان الفكري المخادع للشرح المسبق الكامل لما هو جِيّد سياسيًّا من دون بذل جهد الاستقصاء 
التجريبي. مثل الماركسسية: إنها [أي الليبرتارية] تطمح علنًا أو سرّاء إلى اختزال الحياة الاجتماعية في 
الاقتصاد. ومثل الماركسية» فإنها تمتلك أساطيرها التاريخية وعبقريةٌ لجعل أتباعها يشعرون وكأنهم 


الْمَجسو ن غير المقئّدين بقواعد المجتمع الأخلاقية». انظر: «باطع 81 عا 6ه سواءصدا/ل» رعاعما امعطم 
.17 .م ,(14/3/2005 ,علا لأوحه كمهت ممعاعاصمم) 


(11)"ما ينقصنا هو اليوتوبيا الليبرالية» وهي برنامج لن يكون مجرّد دفاع عن النظام القائم» 
ولانوتًا من الاشستراكية الرّخوة» وإنما راديكالية ليبراليسة حقيقية لا تتجنب حساسية الأقوياء (يما 
فيهم النقابات)» وهي ليست أيضًا عملية جذاء وهي لا تقتصر على ما يبدو اليوم سياسيًا ممكنًا». 
انظر : 7176 .له كقتق3اط عل ,8 عوروءت) مأ «رصودألواء50 لسة كلقنطءع1اعاما 116 ,عأءنزد1! موب .ىف طعملعاء] 


رؤوعع2 عع12 :.1!! ,عمعمع01) وبعابمع0) ل0هد .لمعلما مه لابج اعختلظ بتمرموط أوأسعبممادم©) ه :كأمبمعء |[أعاترا 
.م ,([1960] 


(1) ,براعطئط :0 كترمددظ سمط بهتاوء8 طوتهذ! نهذ «رواعطنا كه كامرعمومح 6بلل» ,رمتاء8 للقلوو1 
ب(1969 ركوعع2 [اأومعلالدنا 0صمل<0 تعلرملا بوعل2 :50ه01) 116 رماعوطعمو2 01010 .191 بعزمو8 بزورواون 
.121-122 .مم 
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لتَحدّ من فوضى الحرية. بيد أنه ينبّه على أن من المهم ألا نضع العربة قبل 
الحصانء بمعنى أن هذه القوانين أو القواعد العامة المجرّدة ليست «أصليّة»؛ بل 
هي تنيع من تفاعل الأفعال والسلوكات التلقائية بحسب ملاءمتها الواقع. وفي 
سياق رفض مفهوم الحرية الإيجابية وإيمان قوي بالحرية السلبية» ينكر هايك 
فكرة «التحرير»» أي التحرّر من المبادئ الأخلاقية التقليدية» كما نجدها مثلا 
في ما يسمَّى «لاهوت التحرير؛ في أميركا الجنوبية 3 . وفقًا لهايك» ليست إذَا 
الحرية حرية عقلانية» يتم التخطيط لها سلفَاء أو حرية طبيعية مُضمّنة في بنية 
العقلى الإنساني» وإنما هي حرية عملية (10وهان»نه5)» تتخذ سمتها المميّرة ة من 
الفعل الحر والممارسة. الحرية تستلزم بذلك الايتعاد قدر الإمكان عن التحكم 
والسيطرة» وتظل غير قابلة للتوجيه ما دامت حرية تلقائية. 


بيد أن تعلّق هايك الشديد هذا بالحرية التي يعرّفها بأنها «الحالة التي يمكن 
فيها لأيّ شخص أن يستخدم ما يعرفه لتحقيق أهدافه (...) من دون التعرّض 
للإكراه» أو مع مستويات دُنيا منه6'» هو في شكلها الصّوري فحسب من دون 
أن يصل إلى حقيقتها الأولى» وهو ما يودَي به إلى اعتبار الحالات الاجتماعية 
القصوى. مثل الجوع أو فقدان العمل أو المسكنء على أنها كوارث طبيعية 
مثلها مثل الحرائق والفيضانات والطوارئ الصحية*'» في حين أن الحدّ 
الأدنى للعيش الكريم هو شرط لا غنى عنه لممارسة الحرية. فمن يعرف حياة 
الفقير العادية» وخوفه الدائم من الغد غير المنظور» وإحساسه الوجل بالكارثة 
الرشيكة: وبحثه المتشنج عن الأمان الدائم التهرب» سوف يفهم أن الحرية 
«السلبيةة من دون الحد الأدنى من (التمكين؟ الإيجابى (اقءميءب«وممظ) هى 
واهية. لكن بالنسبة إلى هايكء فإن التصرّف الفردي المتعمّد هو الوحيد الذي 
يمكن ننه بالعادل أو غير العاذل» :ولا يمكن أن ينطق هذا الوس على نظام 


030) .م رما اكنال أماعم35 زه مومعلطة 776 ماءعبرو1! 


(0)ل ععاماءجاءط أمعطئا عازه اتءتعلماى عولط 4 ع0 فته ععاب8ى باأعنرة!! عمد .ىه طاعتسلعاظ 
معقء اط 01 لاأورء اونا بمعمعلطع) 1 ١‏ بلإامعائنا مه مممتتقاذاعوعآا ,نكما ,«رومدمءط امعارزام 0ه ععقاعال 
.55-57 بصم ,(1973 رووعمط 


0 ) مومعتط له براتومء نادلا :[مودعتطء]) براعطلا زه ما نموم 716 برقل دمب .م طءتملعلمم 
7 بم ,([1960] ,وومدط 
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اجتماعي لم يرغب فيه أحد بالشكل الذي هو عليه» من حيث إنه «لا يوجد 
بار تك من اكتشاف ما هو «غير عادل اجتماعيًاة بسبب عدم وجود «فاعل» 
يمكن أن يُنسَب إليه هذا الحيف»2©©. ومن ثمء فقاعدة العدالة لا يمكن أن تكون 
إلا سلبية: تقتصر هذه القاعدة على عدم الإضرار بالآخر ين (1260626 تمعستسعم)ء 
وتكتفي حت الدولة الحديثة بقانون وضعيٌ شكليّ (دصبةءته كنان). العدالة 


التشريعية تسمح لحرية كل فرد بالتعايش مع حرية الآخرين» والشرعية تكتفي 
بضمان «الحقّ في. ..» بمعنى الحقوق - الحريات» من خلال معاقبة كل جناية 
أو جرم. 
و جرم 


لذلك نجد هايك يستخدم كلمة 6؛مووء2 بمعنى اللاستحقاق الأخلاقي» 
بينما يستخدم :801 بمعنى الاستحقاق الموضوعي أو الجدارة» مؤكدًا أن قرى 
السوق المجرّدة هي المحدّدة للعائد المادي المتناسب مع أفعال كل فرد. توزيع 
الدخل أو القيمة عبر قناة السوق لا يمكن أن يكون عادلا أو غير عادل؛ أخلاقيًا 
أو غير أخلاقي» فهو محايد من وجهة النظر الأخلاقية27. 

يبقى أن من الواضح تمامًا أن الأفراد في هذه الحالات الاجتماعية القصوى 
هم أحرار لكن حريتهم حرية صورية لا حقيقية!9)؛ فالعديد من هذه الحالاات 
الاجتماعية المستعصية هي نتيجة فشل التنظيم الذاتي والعفوي للسوق. فعندما 
يتعلّق الأمر على سبيل المثال بالضعفاء والمعوّقين والأطفال والشيوخ, فممّا لا 
شك فيه أن ثمّة إكرامًا يسلبهم الحدّ الأدنى من حرية الاختيار. 


ل للعوز 


)216 .94 .م رمع اكنال أماعم5 إن عومعتكط 116 بعاءنره1! 

(17) شأنه فى ذلك شأن ديفيد ميلر الذي يرى أن «الاستحقاق هو ما تُوزّعه السوق فحسب»» 

انظر : بووعءط 000 سا0 ارول بسعلة بووعم8 وملدممةت :لنه0:1) ععتيديش ونعم3 رع أالك1 لزعو 

.9 .م ,(1976 

(18) هذه الحرية الحقيقية التي يشسير إليها أمارتيا صن عبر مفهوم «القدرة» الذي يعبّر عن حرية 

الفرد في أن يختار بين أنماط الحياة المختلفة. انظر في ذلك «أمارتيا صن ونظرية القدرات» في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب. 
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والفاقة (مع التقليل من أي شكل من أشكال المساعدة أو الدّعم للبالغين 
الأصحّحاء بغرض الحفاظ على النظام التحفيزي). 


أطلق هايك في الجزء الثاني من مؤلّفه الرئيس القانون والتشريع والحرية 
الذي نشر في عام 16 على فكرة العدالة الاجتماعية وصف اسراب2900, 
وأعرب بلك بوضوح «تام» عن اعتقاده أن العدالة الاجتماعية خرافة خطرةاء 
واصمًا إيّاها بأنها «الكابوس الذي يجعل اليوم من المشاعر الجميلة أدوات تدمير 


كل ىم الحضارة البحرة0 2000 وهو ما يؤدذي إلى «تذمير البيئة اللازمة التي يمكن 
أن تزدهر فيها وحدها القيّم الأخلاقية التقليدية» أي الحرية الشخصية»©. 


دائمًا وفقًا للكاتب النمساوي - البريطانى» هذه العبارة أصبحت مصدرًا 


ل «التفكير المُوحل وحتى للتضليل الفكري*» وهي «التلميح المخادع... 

السجواد ع السمعة فكريّاء علامة الغوغائية والصحافة الرخيصة الذي يجب أن 
١‏ ون المسؤولون من استعماله. مادا اغه مسلمًا به والكفدانة 

يخجل من م فر 

غير شريف»”2. ويطلق هايك في كتابه الأخير الغرور القاتل الصادر في 

عام 1988 (والمتمحور حول أخطاء الاشتراكية) يطلق هايك على كلمة 


(19) العنوان الفرعي للكتاب هو سراب العدالة الاجتماعية (#عااعبل اماءم5 زه موص*ةلة 18). 
وحتى لا يكون هناك أيّ التباس بشأن وجهة نظره هاته يُطلق هايك على العدالة الاجتماعية أوصافًا 
عديدة في الكتاب ذاته وأيضًا في كتاب العدالة الاجتماعية» الاشتراكية والديمقراطية في عام 1979» 
من قبيل الصّيغة الفارغة» (دابهمم؛ بوممع) و أنها «فارغة وبلا معنى» (ودءاع0 أهدعم نسة 'بامصسظ)» أو 
أنها جملة «لا تعني شيئًا على الإطلاق» (811 31 هداطاهلة 34650 أو «لا معنى لها كيفما كانت الحال» 
(معع م فطللا وساموعءم8 مم كملل)» أو امفهور م فار ؟ (أمععده0) وتامساعولا)» أو «(اعتقاد شبه ديني من دون 
أي محتوى على الإطلاق» (علاء0كاقطاللا اأمعاوه0 مد طتتج لعناع8 كبامتوتاع- اقم 0)» أو اتجسيح . . بدائي» 
(للكقط مهتمهم معطاممق ...ع ل االسار8)ء أو «تأشّل ر جعي ؟ (20ذالاهلا) أو لاخر أفة؟ (150نادعمد5)» أو أنها 
مثل (الاعتقاد في التحر أو فى صر الفلاسفة؟ (عدما5 “,عطممدهائط5 عطاءه معطعاته هذ ممتعناء8ق» 
أو «خفقان شبح الضوء» (مكاه عطاس لالزلا أو «التعويذة الجوفاء» (موناماههعه1 +و1اولق» أو «افتح يا 
سمسمة (علووع5 وعم0). 

)220 .تلكا ,جز روعأاقلال أملعمك5 زه مومعطاة 236 باعنزونا 

(0)المصدر نفسهء ص 67. 

(22)المصدر نفسه.ء ص 80. 

(23)المصدر نقسهء ص 97. 
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«اجتماعي! صفة «كلمة مُراوغة» تستخدم بشكل مُلتبس لوصف أكثر من 160 
صفة» من المحاسبة الاجتماعية إلى العمل الاجتماعى. وهو يشير إلى «العدالة 
الاجتماعية» بوصفها «الاستخدام الأسوأ على الإطلاق لصفة «اجتماعي»» 
«تدمّر كلية؛ معنى الكلمة التي تؤقلهاء مثل «احتيال دلالي2*006. 


بالنظر إلى هذا كلهء يفاجَأ المرء بطبيعة الحال عند قراءة الفقرة التي يقول 
فيها هايك إن الخلافات بينه وبين جون رولز خلافات «لفظيّة أكثر منها جوهرية؛ 
(لةتأمهاوطياة مقط أوطروب مرولل) !2250 وأئه هو ورولز يتفقان على «النقطة الأساس» 
وهى أن مبادئ العدالة تنطبق على قواعد المؤسسات والممارسات الاجتماعية» 
لا على توزيع «أشياء معيّنئة) نحو «أشخاص معيّنين2200. هذا الادّعاء ليس 
دقيقك بل هو متهافت تمامًا. ففي الواقع استخدم رولز «فعلا» مصطلح «العدالة 
الاجتماعية»» بمدلوله المتعارف عليه؛ فهو يعرف فى كتابه نظرية العدالة فئات 
واسعة من الأشياء على أنها «من العدالة الاجتماعية»» بما في ذلك المبادئ 
والمعايير (الصفحات 4 و5 و7 و47 و290)؛ التصوّرات والنظريات (8 و9 
و10 و16 و21 و85 و92 و100 و135 و285)؛ القناعات والأحكام المُعتبرة 
(18 و34)؛ المقاصد والغايات (179 و188). المسائل والشواغل والحالاات 
العادية (50 و76 و92)؛ الأسئلة والمشكلات (39 و78 و92 و118و132 
و135 و136 و174 و479)؛ وجهة نظر العدالة الاجتماعية (40 و49 و91). 


إِذاء يبدو ربط هايك برولز مستهجئًاء حتى لو أن هناك من حاول القيام 
بتوليفة «رولزيكيةة» خصوصًا الباحث كلود غاميل”7» مستندين في ذلك إلى 
عدد من العناصر التى قد تبدو مشتركة على المستوى المعياري» مثل أهمية 
«العدالة الإجرائية المحض»» وعدم الاعتداد بالجدارة والاستحقاق» واستخدام 


(24) ,إناءلذا بيطا لعاتلظا ,«عذاماعه5 نه ع«صسظط 17:6 لم007 أهنه" 7286 ماعنرهل! مم .ى طءتلع رط 
(1988 ,رومعو8 وعمعاط أن بواتمء امنا بموقعتط) 1 بد باعود1! ,لخ .1 6ه كارمللا لعاء011) ,1آ1] برعلمو8 


(225 كأ .م بععأاكمل أماعم5 إن مودعلطة 736 بأءنرونا 
(26)المصدر نقسى. ص 100. 


(7 2) قنام دعالء-تممة عععمععة11ز2 عمط تعلواعمة ععتاعنز ها عبد كأعرفعظ اه عاعنيولل» راعصدتن علنواكت 
.85-10 .وم ,(2008) 54 ,00 ,عنهوثالامم عتت«ومءة 0 ومعنرلي «رثوء لاع )مفاوطيد عبن ععادطهع؟ 
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حجاب الجهلء ومبدأ أن عدم المساواة قد تعود بالفائدة على الجميع؛ ما 
يجعلهم يعتقدون أن هايك ورولز يختلفان على الأصحٌ في شأن الأسثلة 
الوضعية فى السياسة والاقتصادء أكثر منه فى شأن المبادئ الفلسفية20©. 


من جهة أخرىء وعلى غرار هايك» سوف يعجز روبرت نوزيك بدوره عن 
تقديم رؤية مرّضية تتوافق ضمنها الحرية الفردية مع مستلزماتها الاجتماعية؛ 
فهو يدافع في الجزء الثالث من كتاب الفوضوية والدولة واليوتوبيا في عام 
4 عن فكرة أن أفضل نموذج للمجتمع يجب أن يُصمّم من أجل جعل 
التعايش بين اليوتوبيات كلها التي يكون تصوّرها ممكنّاء بمعنى أفضل العوالم 
الممكنة التي يحدّدها أفراد مختلفون جدًا. هذا النموذج الذي يعرضه نوزيك 
على أنه «نطاق من اليوتوبيات» له ما يبرّره من حيث ضرورة تفرّد الأفراد الذين 
«يختلفون بحسب سجيّتهم ومصالحهم ومهاراتهم الفكرية وتطلّعاتهم وميولهم 
الطبيعية ومساعيهم الروحية ونوع الحياة التي يودون اتّباعها»”©. يخلص 
نوزيك بذلك إلى عدم وجود أي نمط حياة يُرضي جميع الناس على حدٌّ سواءء 
وحيث إن الأفراد يختلف بعضهم عن بعض. فلا يمكن لأي شكل وجود أن 
يُعتبر موضوعيًا على أنه الأفضل بالنسبة إلى الجميع. ولذلك؛ من الضروري 
التأكد من أن يكون لكل واحد إمكان تحقيق رؤيته الخاصة للحياة الجيّدة فى 
التكتل المجتمعي الذي يختاره. ١‏ 


جوهر الوضعية الليبرتارية لروبرت نوزيك هو كالتالي: الحرية الفردية» 
ولاشيء سوى حرية كل فرد في أن يعيش حياته بالطريقة يقة التي يراها ملائمة. 
هذه هي القيمة الوحيدة التي تهم الفيلسوف الأميركي؛ على الأقل عندما يتعلّق 
الأمر بتحديد البنية الأساس للمجتمع. هذه الحرية التي يُعرّب عنها في الأغلب 
في شكلها السلبي باعتبارها مبدأ لعدم الاعتداء وعدم التداخل» لا تتعلّق بحرية 
الفعل بقدر ما تتعلّق بحرية الملكية؛ فمن دون انسجام اجتماعي مسبّق لا معنى 


(228 ,(1986 لإقلة) 2 .مم ,14 .آه؟ ,صمء8ة7 أمعاززامم «راء رونا دوعلا والحقظل» ,ممانمبوتط عتطامة 
' .307-310 .صم 
)229 .310 .م واعتعملم 


النجتمع الذي يكون أعضاؤه أحرارًا في القيام بكل ما يريدونه. في أي مجتمع 
لا يمكن للمرء أن يكون خرًا «على الإطلاق» لفعل ما يريد» لاستهلاك ما يريد 
للزواج بمن يريد» في أي زمان وفي أي مكانء وما إلى ذلك. من أجل جعل 
فكرة وجود مجتمع خخرٌ متسقة» فلا بد من جعل الحريات المختلفة متوافقة في 
ما بينهاء عبر وضع احدوداء بمعنى تحديد «مجالات» يمكن داخلها ممارسة 
الحرية الخاصة بكل سيادة. هذا هو ما يؤسّس لنظام حقوق الملكية: حق ملكية 
كل واحد على ذاته (وإن كان حا محدودًا كما رأينا ذلك في الفصل الثاني مع 
سيرج كريستوف كولم)» وحقوق الملكي على الأشياء الخارجية الكتتي (أ 
التي تمّ إنشاؤها انطلاقا من الأشياء المكتسبة)» في ما يخصّ الملكية التي يتمّ 
نقلها بطريقة ة طوعية 0300 


من الطبيعى إِذا أن تكون نظرية العدالة الرولزية صادمة بالنسبة إلى هذا 
الطرح التوزيكي؛ وما صدم نوزيك أكثر في «نظرية العدالة» هي هذه الجملة 
التي يلخخص بها رولز عرضه المبدً الثاني: «يمقّل مبدأ الاختلاف. في الواقع» 
اتفاقا لاعتبار توزيع المواهب الطبيعية منحة مشتركة ولتقاسم منافع هذا 
التوزيع» أيّا يكن الشكل الذي يأخذه [هذا التوزيع]0'. هذا التصميم يبدو 
أن له ما يبرّره في نظر رولز» من حيث إن المواهب الفطرية ليست مستحقة 
من أولئك الذين يملكونهاء وهي تمثّل بذلك عاملًا من عوامل عدم المساواة 


(30) مثل هذا التصميم يبدو متسًّا تمامًا لذاته» لكنه غير مكتمل في ما يخصٌ المشكلة المعروفة 
للتملك الأصلي (بما في ذلك للموارد الطبيعية التي حاول الليبرتاريون أن يقدّموا لها إجابات مختلفة. 
البعض منهم. مثل روثبارد موراي وإسرائيل كيرزنر» اعتمد ببساطة مبدأ «من يأتي أوَلّاء يُخدّم أَوَلّا 
(#م5 1156 ,6م00 أم1). يعتبر هذا المبدأ تملّكث الموارد الطبيعية مشابهًا للخلق من العدم (ماتطتم عع)ء 
وكل من لديه الفكرة ة أو إمكان تملّك أي شيء طبيعي أو اصطناعي (من جُرَيْنات الأكسجين إلى أنواع 
الحيوانات المستنسخة ا سيران اليد لاه اوسني تبط الل ).بيغز دادو 
أي شروط: مالكه الشّرعي. بالنسسبة إلى ليبرتاريين آخخرين» مثل روبرت نوزيك أو باروخ برودي؛ فهم 
يدعمون هذه الفكرة» ولكن كما هي مستوحاة من لوك وفوريبه من أجل ملاءمتها مع ما يُطلّق عليه 
«بتد لوكة (عكسةكت موععاءمرا): التملّك الأصلي ليس شرعبًا إلا إذا حصل أولئنك الذين لا يستفيدون منه 
(مباشرة أو غير مباشرة) على تعويض يضمن لهم مستوى الرفاه الذي كانوا سوف يتمتعون به في غياب 
هذا التملك (نوزيك): أو حتى حصّة عادلة من المكاسب الناجمة عن أيّ تملك (برودي). 

0010 0 بم بعء فنعب لزه بجرمء7 4 ,كاسقظ 
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التعسّفية من الناحية الأخلاقية22. قبل ذلكء» كان رولز قد رفض «نظام الحرية 
الطبيعية» الذي يجمع بين المساواة الشكلية البحتة في الفرص واستخدام كفاءة 
السوق: البشكلٍ حدسي» عدم المساواة الأكثر وضوححا في نظام الحرية الطبيعية 
هي أنه يسمح بأن يتأثّر التوزيع بغير وجه حقٌّ بعوامل تعس فية من وجهة نظر 
أخلاقية [بقدر عدم ار المواهب]» 2©. جواب نوزيك والليبرتاريين هو 
أنه حتى لو لم نكن : نستحقّ المواهب التي وُلِدنا بها وأن امتلاك هذه المواهب 
هو تعسفيٌ من الناحية الأخلاقية» فهذا لا يمنع أننا نظلٌ أصحاب الملكية 
الكاملة والمشروعة عليهاء وأنه يجب أن تكون الحال كذلك كي تظل حرمة 
الفرد الضرورية للحرية مكفولة. هذه الفكرة يتقاسمها الليبرتاريون مع رولز 
عندما يرفض المذهب المنفعي: «كل شخص لديه حرمة قائمة على العدالة لا 
يمكن انتهاكهاء ولو باسم رفاه المجتمع ككل. لهذا السبب» فإن العدالة تحظر 
إمكان أن يُبرّر فقدان حرية البعض باكتساب الآخرين منفعة أكبر. إنها لا تقبل 
أن يتم تعوريض التضحيات المفروضة على عدد صغير عبر زيادة الامتيازات 
5 يتمتع بها أكبر عدد6©. . يسعى نوزيك إلى استعادة هذه الفكرة لحسابه: 
ام ا ا 0 لا يمكن لحياة واحد منا 
أن تزن وزنًا أقل من غيرها بحيث تؤدّي إلى منفعة اجتماعية أكبر. لا توجد 
تضحية للبعض مبرّرة من أجل مصلحة الآخرين6*”0. من وجهة نظر ليبرتارية» 
استخدام الفرد الموهوبء أو استخدام مواهيه من أجل المصلحة العامة أو من 
أجل مصلحة الفئات الأكثر عوزًا في المجتمع» واعتبار المواهب هبةٌ جماعية» 


(32) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


0230 .0 رع اكاك إن بورمء 2 كه ,5أيططه: 
(34)المصدر نفسه. ص 4-3. 
(2235 33 ع بأعادهلة 


يُمكن أن نتحدّث هناء وفمًا لتعبير جون بيير دويوي» عن «ميدأ مضاة للتضحية» -تاصة عرواعممط) 
(11»نعمه مشترك بين رولز ونوزيك. على سبيل المثال» لا يتعلّق الأمر - عند نوزيك - بحظر تضحية 
أكباش الفداء فحسبء. وإنما بحظر أي مس - مهمسا يكن هِيَنا - بحرّية التصرّف بالنفسس (إلزامية 
وضع حزام الأمان داخل السيارة وواجب مساعدة شخص في خخطر... إلخ)» وهذا مَهُما تكن المنفعة 


الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عليه. انظر في ذلك: معدلا تععناكبز عا عل عممغط1 مل» ,لإناصس0 عمعاط-موعل 
.(1989 لانت ل-ستن1) 506 -505 .505 ,5ك .701 رعوااتست «رعااعاء 1 معمددتاصة عمأطعدالةا 
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هي إِذَا كلها أمور غير مشروعة تقيم سدًا منيعًا حول حرمة الأشخاص. وهذا ما 
يبدو أنه يتوافق تمامًا مع الانتقاد الرولزي للمذهب المنفعي. 


يدافع مايكل ساندل من جهته في كتابه في شأن نظرية رولز عن أن هناك 
طريقة واحدة لا غير للتملص من هذا الاستتتاج الذي يقوّض البناء الرولزي» 
لكنها تقتضي التراجع عن الفردانية التي يتشارك فيها رولز مع نوزيك» من أجل 
فتح المجال أمام مقاربة مجتمعاتية (هدأعهائهدام:م:20) وبين - فردية (106أءءزطادمعام1) 
للذات: «أن يُلزِم مبدأ الفارق رولز على اعتماد تصوّر بين - فردي (هو يرفضه)» 
يبدو أنها الطريقة الوحيدة للتملص من الصعوبات التي أثارها نوزيك (...) إذا 
كان يجب أن يتجنب مبدأ الفارق استخدام بعض الأشخاص كوسائل لغايات 
أشخاص آخرين» فإن ذلك لن يكون ممكنًا إلا في ظروف تكون فيها ذات 
الامتلاك . هي «نحن» وليس (أا9001. بالنسبة إلى ساندل» الليبرتاريون هم على 
حقٌّ في تأكيد أن الملكية الكاملة لكل على على ذاته تتعارض مع الملكية المشتركة 
(أو الجماعية) للمواهب التي يفترضها المبدأ الرولزي الثاني. 
مادام لكل من هذين الحلين آثار وخيمة بالنسبة إلى الأسس ذاتها 
لمقاربته في شأن العدالة الإجرائية» فإن رولز يرفضهما كلاهماء ما دام ضمير 
اانحن» يشير في منظوره إلى معنى «توزيعي؛ لا اجماعي». فما يعتبره رولز هبة 
تركة ليست «المواهب الفردية» في حد ذاتهاء وإنما هو «توزيع المواهب»» 
حيث إن الأفراد يظلّون المالكين الحصريين لمواهبهم الذاتية» بحكم الحقوق 
والحريات التي يؤكدها المبدأ الأول. 


ثانيًا: القراءة الماركسية 
ممّل السجال الفكري بين الماركسيين والرولزيين واحدًا من أغنى 
النقاشات في الفلسفة السياسية المعيارية في العقود الثلاثة الأخيرة. فبعد نشر 
كتاب نظرية العدالة اعتبر الكتّابٌ اليساريون (ولا سيما الفلاسفة الماركسيين) 


() عامملا بج !١1‏ بعولتططمبهع) ععتاصال زه كلتصننا 416 فته «معتامعطئط ,اعلمود .ل اعمطعءنلة 
0 .م ,(1982 ,عوط ادع اندلا عولضصطمو) 
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أن منظور رولز لم يذهب بعيدًا كفاية» ما جعل تصوّره للعدالة التوزيعية على 
وجه الخصوص محور هجوم شرس. المعارضون الماركسيون لرولز أكدوا أن 
مقترحاته المؤسساتية لا تمقّل سوى تبريرات للترتيبات الاجتماعية القائمة» ما 
دامت اقتراحاته للمؤسسات العادلة لا تُبنى سوى على إجراءات «إعادة توزيع 
الدخل»: لا على «إعادة توزيع رأس المال». 


تمثّل جواب رولز بالأساس في القول إن مشروعه لتحقيق مجتمع قائم 
على القيمة العادلة للحريات السياسية وعلى المساواة العادلة في الفرص وعلى 
مبدأ الاختلاف. بحيث إنه لا يسعى إلى إعادة توزيع رأس المال بقدر ما يسعى 
إلى تقويض «تركز» رأس المال في أيدٍ قليلة. وبشكل أكثر تحديدّاء يرى رولز 
أن مفهومه ل «ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية» يمثّل جوابًا مباشرًا 
للاعتراضات الماركسية على نظريته للعدالة(67. 


قبل أن نعرض لتفاصيل هذا النقاش الغني» سوف نبدأً بالتذكير بأهم 
مقوّمات نظرية العدالة فى الفكر الماركسي؛ فبالنسبة إلى الماركسيين؛ العلاقات 
الاجتماعية هي التي تُحدّد بنية السلطة» أي نمط الإنتاج الذي يحدّد بدوره كيفية 
توزيع الموارد. وما دامت طبيعة التفاوت تتعلّق بطبيعة العلاقات الاجتماعية فإن 
اهتمامهم لا يتركز على تدبير هذا التفاوت بقدر ما يتركز على الأسباب البنيوية 
التي تولّده. ولذاهالكا ما تر ضمح المادية التارريخية بطر رمة بيلك بس يمعي انها 
لا تَعدّف بخصائصها الذاتية («الإيجابية»)؛ بقدر ما تُعّف بطريقة «سلبية»» ِ 
في خحلاف النظام الرأسمالي. بعبارة أخرى» يفترض الماركسيون أن الااشتر 
والشيوعية تعقبان الرأسمالية؛ ليس لأنهما أكثر من الرأسمالية كفيّة من 9 
الاقتصادية» أو لأنهما أرقى منها أخلاقيًا أو أكثر عدالة اجتماعيّاء بل لأنهما 
ستفرضان نفسيهما بعقلانية في مواجهة تناقضات رأس المال وعدم قدرته على 
تلبية الحاجات البشرية. يبقى السؤال العالق هو: هل هذه الحتمية التاريخية 
عند ماركس والماركسيين من بعده مستقلّة عن الأحكام المعيارية» وبالتالي عن 


(37) مقجعمءظ أعسدمدك بإ اعنتل8 ,ترطممعماتراط إوعابتامط كن «ممكلئا هنا ته كمجباععط ركاه" مطول 
32 .م ,(2007 ,كوعم زوع اونا لمدصولط :.دمدا/ة ,عول امطتصد6) 
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تصوّر معيّن للعدالة يرفض الاستغلال والاستيلاب وأشكال الهيمنة كلها؟ 

مما لا شك فيه أن تصوّر ماركس للعدالة يبقى غاية في الغموض. فمن 
جهة» يُدين ماركس العدالة باعتبارها ضربًا من الوهم الأيديولوجي الذي تُضفي 
من خلاله البرجوازية الشرعيّة على حكمها. ومن جهة أخرىء قدّم ماركس في 
العديد من المرات تعليقات ساخرة على العدالة الرأسمالية» وبدا كأنه يُدِين 
الرأسمالية على أنها غير عادلة. نستطيع بذلك التمييز - بشكل عام - بر 
تأويلين رئيسين لتصوّر كارل ماركس للعدالة!393): 

- التأويل الأول نجده عند جيرالد كوهين وجون إلستر وجون رولز”©. 
يؤكّد الفلاسفة الثلاثة أن ماركس أدان الرأسمالية على أنها غير عادلة ولا كونها 
ميؤوسًا منها بحكم التاريخ فحسب» معتمدين على فقرات من كتاب رأس المال 
وعلى تصوّر ماركس للملكية الخاصة. يشير كل من رولز وإلستر وكوهين إلى 
التناقضات بين تشديد ماركس من جهة على أن العلاقات الرأسمالية هي طوعيّة 
وفمًّا للمعايير الرأسمالية» ووصفه من جهة أخرى للملكية وعلاقة العمالة بأنها 
اسرقة». للخروج من هذا التناقضء يستنتج الكتّاب الثلاثة أن ماركس اعتقد أنه 
في حين لا يسرق الرأسمالي من العامل وفمًا للتصوّر الرأسمالي للعدالة» فإنه من 
المؤكد أنه يسرق منه بطريقة أخرى» (اعبر - تاريخية) (لوعتدهؤدنطومع:1). هذا هو 
الأساسء وفمًا لكوهين ورولز وإلستر لإدانة ماركس الأخلاقية للرأسمالية. 


- التأويل الثاني الذي يدافع عنه كلَّ من ستيفن لوكس وألين بوكانان» هو 


(38) بغضٌ النظر عن الموقف الشادٌ الذي يدافع عنه ألين وود من أن فكرة ماركس هي أن 
العلاقة بين العامل والرأسمالي علاقة عادلة ولا تنتنهك حقوق أي أحده ناقلا عن ماركس قوله إنه لا 
توجد «نقطة أرخميدس» يمكن من خلالها تقويم العلاقات الرأسمالية» وإنه ليست هناك إفادات أخلاقيّة 
يمكن تقديمهاء انظر: تعارملا بوه]) .له 2 روععطمدهاتطاط عط اه كامعسدوعة رصعاط أمظ ,مولا ,للا معاام 

.3 .م ,(2004 ,ععلء انام 

(39)وهي الوضعية نفسها التي يتخذها معظم قرّاء ماركس. 

(40) 367 .مه ,92 ,آهب ,4ق «رصداذط لممكا لمملا معالة كه بتع تمعغطك صوالة للدىء6 
دولمععقكت :لمه]0)) مجماط «مثر عمتجء 1 :«رملهم*1 ننه اماما لمعل لمة ,440-445 .مم ,(1983 بزاسل) 
بعالا ره مكوءء عنلاماة 51510 همل :301 .م ,(1988 رووعم بواأدع لونلا لم015 علولا علط رجوعوط 
توتو تون عولعطصدة مولا سعلة ب[عوتطمعع لص طتصدع] ,عمل عطصم) بومرمعط]" ادأعهك سه مركت صداة مز كع الناكه 
عن جره كماعط ,ؤانائهة! لمد ,225 .[ ,(1985 بعصسصمط'! عل دععوعلد دعل ولمعتماط ها عل كعدم تلظ توتيوط يووعوط 

.342-44 .مم ,جراممعماتناظ أوء ناتاه زه مك20 
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أكثر تعقيدًا. فمن جهة» يشن الكاتبان معًا هجومًا لاذعًا على موقف ألين وود 
الزاعم أن العلاقة بين العامل والرأسمالي وفقًا لكارل ماركس علاقة عادلة» من 
خلال تأكيد أن ماركس اعتقد «فعلا» أن العلاقة بين الرأسمالى والعامل غير 
عادلة. بيد أنهما يدافعان أن هذا لم ينبع من تصوّر عبر - تاريخي للعدالة؛ بل 
إن ماركس قَدّم انتقادًا داخليًا للرأسمالية: إنه ندّد بالعلاقات الرأسمالية القائمة 
على أساس مقياس الرأسمالية ذاتها للعدالة””. مع ذلك» يختلف الكاتبان في 
ما بينهما من حيث إن لوكس يؤكّد أن ماركس قدّم أيضًا نقدًا خارجيًا للرأسمالية 
نظر من خلاله إلى المرحلة الدنيا من الشيوعية باعتبارها مجتمعًا أكثر عدلا من 
الرأسمالية”**»» في حين أن بوكانان لم يُقْدِمِ على تقسيم معقّد كهذاء لكنه أكّد 
أن الشيوعية في رأي ماركس سوف تكون مجتمعًا «ما وراء العدالة» لأن الوفرة 
سوف تكون مستمرّة في المرحلة الشيوعية» وأن الناس سوف يتصرّفون بشكل 
أخويء وأن ظروف العدالة سوف تتلاش 62. 1 

يعتمد الكتّاب الذين يؤكّدون أن لدى ماركس نظرية للعدالة بشكل كبير 
وشبه حصري على استعارة «السرقة» (أي سرقة الرأسمالي لجهد العامل 
وعمله)» في حين أنه رأى في نصوص أخرى زوال المجتمع الرأسمالي كمسألة 
قانون وضعيّ لا كمثّل أعلى. وأخيرّاء حين نناقش الاّعاء أن ماركس رأى 
العدالة باعتبارها ضربًا من الوهم الأيديولوجيء يجب العودة إلى نظريّته في 
الأيديولوجيا التي وضّحها بشكل جيّد في كتاب الأيديولوجيا الألمانية*. فإذا 


241 فزع تطكلرمل0] ,لمول:0) كممتاءنلممامها اكأصدالا ,وتامجماط وه «عتجرمطط ,مادا معاد 
ولط مممقطعيه ا صعلاخ لمعه ,52 .م ,(1985 ,دوعء6 واتوع اونا لرول0 لمملا عولط رووععم وملمععوك 
0 صقصدم؟ :1ل! بوبجماه]) بنعاء0؟ لمة بإطاممدمائطاط ,ركذام عطقا كإه موألاتت أدءنله8 1186 جععتتعيل درن 
وز أومعه نجاط إن أماصنامل «مأفومقت «ععناكنازه! لهة ,دمالممعتات ,همأنمائهاصحظ» لصه ,56 .م ,(1982 لامعل انا 

.121-139 .هم ,(1979 لاعموقة) 1 .مم ,9 .ام 


242 55 .م روعلناآ 

)243 .6 .7 بم [اكلال واره مجولة بمممقطعيي8 

(44) يمكن فهم الأيديولوجيا عند ماركس كالافكار التي تعكس المصالح الخاصة لطبقة مهيمنة 
والمُعبّر عنها كأفكار صالحة كوثيًا. وفمًا لماركسء الطبقة الحاكمة فحسب لديها حقّ الوصول إلى 
وسائل الإنتاج الفكريء وهذا ما يسمح لأعضائها بتقديم العلاقات المادّية لأي مجتمع معيّن على أنها 
الأفضل 5 انظر : عالة ع! عند عأناتمهمكتة ,(ك184) عوتمرعاله ءأومأمة10"ط ,كاعوهظ اععلعم؟ لعة سدكلذة أل 
.حهماحا. 8450000 أعامس 1845/00/1 ارهج ل ممم لكتمعمدة هده كاك ص هص لاعس //تجاكط> تعبوتوموعهان 
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كانت العدالة من هذا المنظور وهمًا أيديولوجيّاء سيكون مفهوم العدالة حينئذ 
أحد السبل إلى إضفاء الشرعية على حكم فئة معيّنة. على هذا النحو يؤّكد جون 
إلستر أنه يمكن وصف النظرية الماركسية للعدالة باعتبارها نظرية هرمية: من 
جهة» سوف تُبحكم المرحلة الدنيا من الشيوعية بمبدأ المساهمة الذي يمكن 
التعبير عنه بأنه الكل بحسب مساهمة عمله؛ بعد أن يتم - جانبًا - تخصيص 
الموارد المالية للاستثمار والسلع العمومية والاعتمادات المالية لغير القادرين 
على العمل.. . إلخ00. وفمًا لإلسترء في المرحلة الثانية من الشيوعية سوف 
تذُوي ظروف العدالة. وإذا كان ماركس قد اعتمد مثل هذه النظرية» فإن إلستر 
يوصي بشطبها لكونها «طوباوية بشكل يائس6**) . بدلا من ذلك» فإن المبدأ 
الرئيس للعدالة سوف يكون مقولة ماركس الشهيرة : «من كُلّ بحسب قدراته» 
لكل بحسب حاجاته”». وبالتالي» فإن الشيوعية - وفقًا لقراءة إلستر لفكر 


(45) .230 .م عاداع 

(46) المصدر نفسه.» ص 231. 

(47)استُخْدِم هذا الشعار أول مرّة على هذا النحو من لوي بلان في كتابه تنظيم العمل في عام 
9 كتنقيح لاقتباس من هئري دو سان سيمون «لكلّ و وفمًا لمقدراته» ولكلَ مقدرة وققًّا لأعمالهاه» 


انظر: هادع //:عائط> تعدوتممماععاة عالو عا عند ءاطتمموعتل ,(1839) لأمنهم نبل «منامعتسمع0 ,عهها8 ذتنه] 
.<161242301م12148/6 انخأت ةنا ءاقصط 


وتم الدفع بهذا الشعار في أثناء الثورة الفرنسية في عام 1848» قبل أن يوظّفه كارل ماركس 
في كتابه نقد برنامج غوتا في عام 1875. . وفقّا للكاتب الألماني» يجب أن يُعْمَل بهذا الشعار أو يمكن 
أن يعمل به «في مرحلة متقدّمة من المجتمع الشيوعي» بعد أن تُنهى الشيوعية. ووفمًا لفلاديمير لينين 
في كتاب الدولة والثورة في عام 1917» #يمكن أن تنصهر الدولة كليةٌ عندما يكون المجتمع قد حقق 
هذا المبدأه انظر: فلاديمير لينين» الدولة والثورة ([د. م.: د. ن.]ء .)١911/‏ على الموقع الإلكتروني 


.حتصخما, 05اء/ناععاهاة/7 191 لمعه تعاض الع تداع مو عه ات 0# ع 

غير أن جوزيف ستالين والاتحاد السوفياتي انحرفا بهذا الشعار نحو شعار «من كُلَّ بحسب 
قدراته لكل بحسب عملهة وهو ما انتقده بشَدّة ليون تروتسكي الذي اعتبر أن النظام الذي تم وضعه 
على أساس هذا الشعار الزائف يمثّل «خيانة الثورة»: «على جميع الصعدء الدولة السوفياتية هي أقرب 
يكثير إلى الرأسمالية المتخلّفة منها إلى الشيوعية» انظر: ليون تروتسكيء الثورة المغدورة: نقد التجربة 
الستالينية ([د. م.: د. ن. 1 1975). على المو قع الإلكتر وني: له بتتاعهدلء تممه عه كاك :سهدت وس لمادا> 
تقلط علط 1936-6 /تعاقام 

أخخيراء يفسّر إلستر هذا القول المأثور كمبدأ المساواة في «تحقيق الذات»», انظر: ‏ 233 .م عاواتا 

وهذا ما يؤكده أيضًا فالنتين ستويان من حيث إن توججهات الماركسية الجديدة في بداية الألفية الثالثة تركز 
على (تحقيق الذات؟ (دمنتمعنامم ع اء5) بدلا من «احترام الذات» (اعأمده 501) في النظرية الرولزية» انظر: - 
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ماركس - تمثّل المجتمع الذي س وف يكون فيه لكل فرد ما يكفي من الموارد 
لتحقيق ذاته كليّة» ما يعني التنمية الكاملة لقدرات المرء الإبداعية. علاوة على 
ذلك يتفق لوكس أيضًا مع إلستر في أنه سيجري على الأقل في مراحل دنيا 
من الشيوعية حُحكم المجتمع الشيوعي بمبدأ المساهمة. وحتى رولز ذاته أشار 
إلى أن ماركس يقترح «مجتمع متتجين مترابطين بحرّية» باعتباره مثلًا أعلى 
للمجتمع العادل. في «مجتمع منتجين مترابطين بحرّية؛ كهذا سيكون كل من 
الوعي الأيديولوجي والاستلاب والاستغلال قد اختفى. لكن مع ذلك» لن 

يتم الوصول إلى هذا المجتمغ الأاعن طريق مرخلنيه التاريخيتين: الاشتراكية 
والشسيوعية الكاملة. وفقًا لرولزء سوف تُحكم الاشتراكية بمبدأ المساهمة 
وسوف يكافأ الأفراد بشكل غير متساو وفقًا لمساهمة عملهم. أما في الشيوعية» 
أو المجتمع الحقيقي للمنتجين المترابطين بحرّيةه فسوف يتسع التغلب على 
عدم المساواة في المكافات وتقسيم العمل» وسوف يكون لدى - جميع الأفراد 
1110 1ك 
سوف تتم ممارسة السيطرة الاجتماعية على وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية 
من خلال خطة اقتصادية معتمدة ديمقراطيًا تضع الفائض الاجتماعي في أيدي 
المنتجين أنفسهه”5*. 

يجب أن نتوقّف هنا عند ما يُسمّيه كارل ماركس «الإنسان بكلّيته) (متبنيًا 
بذلك وجهة نظر هيغل القائلة إن الحاجة القصوى عند الإنسان هي تحقيق 
الذات). فهذه الفكرة تمثل في نظرنا أبرز قيمة مضافة في الفكر الماركسي 
بأسره. بيد أن المنحى المادي الذي ينحوه كارل ماركس - خلاًا لهيغلٍ 
- يجعل ما يعتبره المقياس الصحيح للعدالة امن كُلَ بحسب طاقته» ولكل 
بحسب حاجاته» طوباويًا بامتياز ومتهافتًا تمامّاء على كلا المستويين: 


- فمن جهة؛ أن يهب أي فرد أقصى طاقته يفترض أن يرتبط عمله كلّيًا 


- وعطتاءمودي اكأصقلة لمة ممتؤاسه؟ تعء لديل لهه سد تأماعه؟5 ,لإعممعمدء1 ومتصص(و0 بوارعمورط» ,مداما؟ لتتمعلقا 
لناة امعتاتا0ه 62) «روع ا ئأاه© أه ععوعاءط هله تنه لعامعوعم8 ععمدط «رعءتاكباك امتعم5 05 امعاصمح عط جره 
.(2012 لتعحيف ك3 ,امذلاك3 بوعأوانا كه ناندع اونا ,مموعيعلممك امممغقمعام] أقبصمة ممتاوأعموقم 


(248 6 .م جرتأصمده! :12 أمع زر أامط إن بوماعزلط 6(ا جيه عممباءم] ,كاسهجا 
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بالدرجة القصوى من تحقيز ه الداخحلى اهمها عأومضام)ء بغض النظر 
(وبترابط مع) تحفيزه الخارجي (ع امع 106 0 وهو شيء لاواقعيّ تماماء 
ما عدا ما يمكن أن يكون بالنسبة إلى الفنان أو الشاعر أو الصّوفي» وهو ما يفند 
الشقّ الأول من النظرية الماركسية (الطوباوية) للعدالة. ١‏ 


- مسن جهة أخرى؛ يفترض إعطاء كُلّ بحسب حاجاته أن الحاجات 
متساوية بالنسبة إلى الجميع. وهذا أيضًا أمر لاواقعي تمامًا ما دامت الحاجات 
مرتيطة 0 وما دامت الأذواق مله كلا بين الأفراد. هذا الإشكال الذي 
يُطرح أساسًا بالنسية إلى الأذواق المكلفة (وعاكة] علاتومعم<8) (عن ضح لاعن 
تطبّع) أو الأذواق الجارحة (وعاكد1 »جزوم01) التي يحت ج بها رولز وصن لجرير 
رفضهما نهج الرفاه» يمكن أيضًا أن ييستحضر لدحض النهج الماركسي الكل 
بحسب حاجاته» ما دامت هذه الحاجات تستند إلى الأذواق*». يمكن توضيح 
مشكلة الأذواق المكلّفة هاته مثلّا عبر مثال كبار السّن أو ذوي الحاجات 
الخاصة. فلا أحد يرغب - من دون أدنى شك - فى أن تؤدّي عملية إعادة 
توزيع الثروة إلى تمويل إقامة فاخرة للش خص المُسن «التقَاج: بحيجة أن هذا 
الشخص سيكون له مستوى منخفض جدًا من المنفعة في مؤسسة لكبار السن 
لا تتوافق مع ذوقه أو مقامه العالي» في حين أن شخصًا مُسئًا آخر ذا أذواق 
متواضعة يجب أن يكتفي بإيداعه مؤسّسة «عادية» لكبار السن. فمن البديهي أن 
سعادة الفرد وتحقيقه ذاته يختلفان كثيرًا وفقًا لأذواقه5» ولذا فأَيٌ تخصيص 
للموارد يأتي في خلاف الأذواق الذاتية (أيِّا تكن) فهو ينتقص منها لا محالة 
إن لم يكن يقوّضها من أساسهاء وهذا ما يُذوي في الآن ذاته الشى الثاني من 
النظرية الماركسية للعدالة. 


(49)على سبيل المثال. إذا كان الفرد يفضل ارتداء ملابس غوتشى (أععنا0)» برادا (دلسم)ء 
فيرساتشى (مممدهلا)ء أو لوي فويتوت (دمائلب/ ونناما) بدلا من الملابس العادية» فهل يجب أن يُؤخيل 
بالاعتبار عند التشريع لإعادة التوزيع عدم رضاه عن استهلاك الملابس العادية» بمعنى تصحيح منفعته 

المنخفضة نسبيًا من استهلاك الملابس العادية من أجل إقرار المساواة مع الآخرين؟ 
(50) .مم ,(1976 .ماسمنا قمة معالخ ععرمء© :هملدما) بربرمببمءط عل 71:6 ,علهلة لمدسلت دعدمدل 
56-7 
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من هناء نجد أن رولز يعارض اعتبار مبدأ «من كُ بحسب قدراته. ولكل 
بحسب حاجاته؛ واحدًا من مبادئ العدالة. وعلى الرغم من أنه ليس محوريًا 
في نظرية الكاتب الأمير كي للعدالة» فإن يُعد الاستحقاق يبقى أساسيًا والعدالة 
الاستحقاقية الحقيقية تُفيد «لكل بحسب اجتهاده». بيد أن المجتمع الشيوعي 
الكامل لا يربط العدالة بأيّ توزيع معيّن أو بأيّ فرص أو قدرات قد يمتلكها 
الأفراد. بدلا من ذلكء يتم تصريف العدالة على مستوى الإجراءات: المساواة 
في وصول الجميع إلى موارد المجتمع وإلى وسائل إنتاج المجتمع من خلال 
المشاركة في الخطة الاقتصادية الديمقراطية؟6. 


من جهة أخرىء كردٌ على الانتقادات الماركسية المتعلقة بالطبيعة الصورية 
للحريات الأساسية؛ يميّز رولز بين «الحرية» و«قيمة الحرية:: «تتميّز الحرية 
من قيمة الحرية على النحو التالي: تتمثّل الحرية في النظام الكامل لحريات 
المو اطنة المتساوية» في حين أن «قيمة الحرية» بالنسبة إلى الأفراد والجماعات 
تتوقف على قدرتهم على النفين قدمًا بأهدافهم داخل الإطار الذي يحدّده 
النظام. الحرية (...) هي نفسها بالنسبة إلى الجميع (...) بيد أن قيمة الحرية 
ليست هي نفسها بالنسبة إلى الجميع. فالبعض يمتلك سلطات أو ثروة أكبر» 
وبالتالي وسائل أكبر لتحقيق أهدافهم)620. 


يبقى أن نقطة الخلاف الرئيسة بين الرؤيتين الرولزية والماركسية تكمن 
في دور السوق في نظام سياسي عادل. يعتقد الماركسيون أن السوق ليس 
لها البتة دور تؤديه: وجود الملكية الخاصة في حدّ ذاتها يفصل بين العامل 
ومُنتجهء ويساهم بذلك في الاستلاب وفقدان تحقيق قفيق الذات. وهذا هو في 
الأصل تعريفهم للمجتمع غير العادل. ؛فالمسجتسع العادل. لذ يكن أن شكمه 
سوى خخطة اقتصادية «ديمقراطية» تأتي - في نظرهم - على خلاف «ديمقراطية 
وصول الجميع إلى تملك الملكية؛ حيث لا يُفترض أن الأفراد يتحكّمون في 


20510 .مم ,لزتأممكم اطاط أمعزوزاوط كه «وواعزل] عا جه عمرعصط ,فاجوم 
222 .4 .م ,عع أاكنال زه موروه:71 4 رواجوع 
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الإدارة الاستراتيجية للخطة الاقتصادية للشركات التي يمتلكون أسهمها - ما 
دام بإمكانهم تأجير مدير قابل للإقالة - أو أن يسيطر المواطنون مباشرة على 
الخطة الاقتصادية الأهلية - ما دام بإمكانهم تفويض ذلك للمُشْرّعين - في 
حين أن الرولزيين يخْصّصون دورًا مهمًا للسوق التي تكتسي وظيفة مهمة في 
تخصيص الموارد» وإن كان ينبغي ألا تحدّد - حصريًا - توزيعها النهائي. 
فالسوق هي التي بإمكانها أن تين أي المنتتجات مرغوب فيها وما الذي يجب 
إنتاجه(53), علاوة على ذلك» ترتدي السوق أهمية قصوى في تحقيق العدالة 
لأنها تممّل القوّة الموججهة الأساسية لزيادة إجمالي الناتج الاجتماعي. زد على 
ذلك أن السوق تساعد في تحقيق الذات من خلال نلق المساحة الخاصة لتأكيد 
الذات والسماح للأفراد بالسعي وراء خطط حياتهم على النحو الذي يرونه 
ملائمًا. من أجل ذلكء يؤكّد الرولزيون أفضلية «ديمقراطية وصول الجميع 
إلى تملك الملكية» مقارنة بالسيطرة الاجتماعية على وسائل الإنتاج» ما دام 
المفهوم الماركسي يختزل تصوّر تحقيق الذات في السيطرة على المصنع» ومن 
4 ثم لا يستطيع فهم تحقيق ميو تحقيق الذات سوى كتحقيق لمشروع حياة واحد ممكن: 
ذلك المنطوي على العمل» في حين أن الرولزيين يدافعون عن كون تصوّرهم 
الخاص للعدالة والمؤسسات المر تبطة بها محايدًا بين مشاريع الحياة المختلفة» 
وأنه بالتالي يسمح أيضًا بتحقيق الذات للأفراد الذين يختارون عدم العمل» أو 
أن يكرّسوا حياتهم لتصوّر ديني أو لتربية الأطفال مثلا. 

خلاصة القولء تظل الماركسية محكومة بنفى المنطق المعاكس» أي 
بمنطق «الإمَا..» أو «الإمّا..»؛ بمعنى «إِمّا كل شيءة ودإمًّا لا شيء على 
الإطلاق». أما منطق التراتب والدرجات (مثلا في تملك الملكية) فيغيب أو 
يُعَتّب عن مثل هذا الفكر الأحادي. فضا عن أن إيمانها المطلق بأن الصراع 

بين الطبقات يحدّد حركة المجتمع يجعلها تتعامى عن البدائل كلها وعن 
صراع الطبقات التي تذيب سلميًا وبقوّة ناعمة المتناقضات الاجتماعية» مثل 
«ديمقراطية وصول الجميع إلى تملك الملكية» في النموذج الرولري. 


(53))لمصدر نفسهء ص 241. 
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ثالثًا: القراءة ما بعد الحدائية 


ترتكز قراءتنا النقدية للنظرية الرولزية» ومقاربتنا نظرية العدالة بشكل 
عام على نهج ما بعد الحداثة الذي ينطوي على مصفوفة مين التيارات 
الفكرية التقدية والمقاربات التفكيكية التى د إلى كشف الأطر الفكرية 
والافتراضات والأسس الأيديولوجية 0 تطلورت ل 
وتحذيها. ومن حيث كونها قائمة على البناء الاجتماعي للحقيقة» يمكن ربط 
الجذور العميقة لما بعد الحداثة بالأعمال الرائدة لسورين كيركيغارد» أو كارل 
ماركسء أو حتى فريدريك نيتشه*”» من حيث تركيزهم على الشكٌ؛ خصوصًا 
في ما يتعلق بالواقع الموضوعي والأخلاق الاجتماعية والمعايير الاجتماعية» 
مثلما يمكن ربطها بما بعد - بنيويّة ميشال فوكوء وجاك دريدا وجيل دولوزء 
وعلم اجتماع بيار بورديو**. تيار ما بعد الحداثة الذي اكتسب انتشارًا واسعًا 
مع نشر جان فرانسوا ليوتار كتاب الوضع ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة 
في عام 01979" انبثق في الأصل عن نموذج الجمالية الذي ابتكره في 
أوائل السبعينيات الناقد الأدبي الأميركي - العربي إيهاب حسن الذي نشر 
في عام 1971 كتابه تقطيع أوصال أورفيوس: نحو أدب ما بعد حداثي يقتفي 
فيه تطوّر ما يُسمّيه (أدب الصمت» من خلال الماركيز دو ساد وفرائز كافكا 
وإرنست همنغواي وصمويل بيكيت... وغيرهم”). لذلك كانت تسمية «ما 
بعد الحداثة» تُطلق في بداياتها أساسًا على مجالات الأدب والفن والعمارة 
والخيال» قبل أن يتوسّع نطاقها ليشمل مجالات عديدة أهمّها وأبرزها: 


- تيار «دراسات العلو م التكنولوجيا و المجتمع» لسة نزههامصطعه] رععمعء5) 
(0165نا5 نإاءأءه5: برونو لاتور وميشال كالون وإيزابيل ستنغرس. 


)254 .71اكأ1ا2 205117100 10 ارماتتمعن0) ععأءءأاننه8 771:6 ,.لت ,تلطأ5 أتمنناك نلأ «ردوتاء نلممعاصل» يصتك ممياك 
انالا .م ,(998! ,عونلاه عملا حعل! بوملهما) كانه أممج م2 عولعلانمظ 


(5) المصدر تنفسه ص 1<. 


)56 .01107 0) فول ء اينهم 71:6 ,.له ,تلك نصط «روؤطاومعملتطط هه وتتمعلمووط» بتك تندسنك 
| 


(52) مانا #تعمومووط ه تممحن1 عاص 0 إه أاتء«تمط نوكل 71:6 ,مفكمهاغ طتطةا؟ طقطد 
.(1971 ,قوعم لزاون ناملا ل مك0 تعارملا بجن لح 
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- تيّار «تراجع النمو» (طاهموه): إيفان إيليتش ونادي روما ونيكوللاس 
جورجيسكو روكين وسيرج لاتوش. 


- جار «درامسات النوع الاجتماعى! (وعنفدة5 معلم66): فيرجينيا وولف 


وسيمون دو بوفوار وبيتي فريدان. 


ينطوي ما بعد الحداثة على رؤية لنمط جديد من التنظيم للممارسات 
الاجتماعية وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الناشئة من تناقضات الحداثة 
التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والمؤسساتية. ولذاء يعمل نهج ما بعد 
الحداثي على الإزاحة التدريجية لتصوّرات الأفراد للنظام التركيبي (السوق 
والتكنولوجيا ووسائل الإعلام) الذي كان 0 المعنى داخل النسق الحداثي» 
ولممارساتهم الناتجة منهاء ليفتح المجال أمام انبثاق أنظمة نسبيّة وذات مرجعية 
ذاتية بحتة. وإحدى الأفكار المركزية للنهج ما بعد الحداثي هي - تبعًا لذلك 
- التشكيك في «أسطورة التقدم! (ودعمهمءم ؟ه طالزااة)» بمعنى فكرة أن سيرورة 
التاريخ البشري محكومة بالتقدم إلى الأمامء والصعود إلى الأعلى» خطوة بعد 
خطوة» مُلهمة البشرية للتسامي من ظلمات الجهل إلى أنوار العقل: بمعنى 
آخرء إن العلم والتكنولوجيا يؤدّيان حتمًا إلى حياة أفضل. «أسطورة التقدّم» 
هاته التي ظهرت خلال الثورة العلمية الآلية في القرن السابع عشر ويمكن 
تصوّرها باعتبارها حركة «صعودية وضرورية» للمجتمع»؛ سوف تصبح تدريججا 
الفلسفة الوحيدة لتاريخ الحداثة:؛ كما يعر عن ذلك الفيلسوف فون رايت: 
«#يستند ش كل الإنتاج الصناعي إلى التكنولوجيا التي بدورها تقوم على المعرفة 
العلمية للطبيعة. ومن ثم فهي - في نهاية المطاف - نتاج للقابليات العقلانية 
للإنسان. إذا كنا نميل إلى الاعتقاد بأن العقل له قدرة ذاتيّة على احترام الظروف 
البيولوجية لوجود الإنسان على الأرض» فيمكننا حينئز أن نرتجي أن يكون أي 
للمعرفة المُعمّقة بهذه الظروف أنرًا تنظيميًا في هذه القوى التي تُوجه - في نهاية 
المطاف - الونتاج الصناعي». يوضح الفيلسوف الفنلندي أيضًا: «الشيء الذي 
يمكن أن تؤدّي إليه السيطرة على الطبيعة هو زيادة الرفاه المادي للناس. تُعطي 
التنمية الصناعية والتقنية على ذلك أدلّة مذهلة. لا يتعّق الأمر بشيء آخر غير 
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كون الرفاه المادي المتزايد» وارتفاع مستوى المعيشة» في كثير من الحالات - 
رئما معظمها - يمثّل التقدّم بالمعنى الحقيقي للكلمة» ويحظى بالتقدير كتحسّن 
حقيقي لظروف المعيشة. لكن لا يترتب على ذلك أن هذا التقدير يبقى صالبحا 
عندما يتجاوز النمو مستوى معيّئاء أو عندما يجب الأخذ بالاعتبار تداعياته على 
البيئة أو النظام الاجتماعي)80". فبدلا من أن تقود الحداثة المؤسّسة على العقل 
إلى التقدّم والازدهار» أفضت انيّاتها الحسنة» إلى إخفاقات اقتصادية واجتماعية 
وبيئية””2 تهدّد مستقبل البشرية جمعاء”"؟. من الضروري أن نوضح هنا أنه على 
عكس ما يعتقد كثيرون من أنصار التقدّم» الفكرة المحورية لما بعد الحداثة 
المتمثّلة في معارضة أسطورة التقدّم متوافقة قة تمامًا مع الاعتقاد أن من الضروري 
ومن العاجل التحسين الجدّي لحياة الملايين من البشر الذين يعيشون في الزمن 
الحاضر حياة بائسة. فالأمر لا يتعلّق برفض التقدّم في حدٌ ذاته بقدر ما يتعلق ب 
«انوع» آخر من التقدّم» أكثر ملاءمة وأكثر استدامة. 

لا يقتصر ما بعد الحداثة على رفض أي رؤية أنطولوجية للكون. بل إنه 
يتبذ أيضًا فكرة الذات المفكرة والمستقلة. فالحداثة بدأت - بالنسبة إلى ما 
بعد الحداثيين - عندما «اخترع» الإنسان نفسه. عندما لم يعد ينظر إلى نفسه 
كانعكاس لله أو للطبيعة. تاريخيّاء ولد هذا التصوّر للذات في فلسفة التنوير 
للتحرّرٌ والانعتاق خلال القرن الثامن عشرء حين أصبح العقل يمقّل السمة 
الأشامتية للإنسان. هذا العقل «الكانطي» حرّر الذات من كل سلطة خارجية 
ومنحها القدرة على التفكير في نفسهاء بحيث أصبحت قادرة على ممارسة 
التفكير النقدي والنأي بنفسها من شرعيّة كانت تبحث عنها من قبل في الماضي 
وفي التقاليد. بنيت الحداثة إِذا في المعارضة المباشرة للتقليد» على خلاف 


(58) 716 باطو ولا دما علتمدء1! عرمء0 نمأ «رووععومء8 6ه طاللز عطآ1» بأطوو/لا صمب علتممء1؟ دمع 
لط ملعملا ععلط نمعلأعا) 11 اا رععسالابة) لسة بوممانئتةا كن بإطومكماقطط ,كترمعكط ء:0)1 لدبت عجولء انحمس] إن 1166 
.220 .م ,19932 ,المهظ 


(59) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(60) كما يقول الشاعر الألماني هولدرلين: ما الذي يجعل الدولة جحيمًا على الأرض؛ سوى أن 
الإنسان يصنع عليها جنته ل انظر: ,نرا«عطاط إن «مفابا لومم 7736 بماعبردة! :برط عاونا ,متلععللق]ط طءعكلءمع 
لاسكا 
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الصور الكوزمولوجية أو اللاهوتية للعالم المؤسّسة له. الكونية الديمقراطية 
الحديثة» على النحو الوارد في إطار النظريات التعاقدية (روسو ولوك) أو 
المتسامية (كانط ورولز)» هي جزء ممنا يشار إليه باسم «الديمقراطية الإجرائيةة 
التي د تَعدّف ب «إجراءات» أو «قواعد» اللعبة الديمقراطية العادلة» أكثر منها بما 
يشكل المثالية الجوهرية للديمقراطية» .أي المَتل الأعلى للعدالة. وبالتالي» فإن 
هذه الأطروحة تركّز على الشكل بدلا من المضمون. وبقدر ما يتم استيفاء 
هذه الشروطه فأي محتوى (الترتيبات المؤسساتية وأشكال الحياة والخيارات 
الفردية وأشكال الفعل...) هو مشروع من هذا المنظور. من أجل ذلك» تأتي 
المقاربة ما بعد الحداثية «المجتمعاتية) (مدعهانمدوسهه20) على خلاف هذه 
المقاربة «الديمقراطية الإجرائية؛ (إءةتءمصء2 أوهسلءهه:0)» مق كد عدم جدوى 
المشروع المتمثّل في تحديد قواعد العدالة» بغضٌ النظر عن الثقافة والتقاليد 
ونمط حياة المجتمعات حيث يجب تطبيق هذه المبادئ. فى مقابل منظور كانط 
«اللديمقراطية الإجرائية»» تتبلور المقاربة المجتمعاتية فى شأن المنظور الهيغلى 
ل «الديمقراطية الجوهرية» (لإمهعممء2 أناتاههائطبا8) على أنها «شكل من أشكال 
الأخلاقية» أو «شكل مجتمعاتي ديمقراطي» مُدرّجٍ في الأخلاقية الاجتماعية 
الملموسة (اأعادطء61ز5)» في الأخلاقية قية المشتركة المؤسّسة على تراتبية القيّم 
الخاصة بشكل مجتمعي تاريخي» أي بطبيعتها التخصيصية (مناوامةادهنهوم) لا 
الكو نية (0ؤذلة5ء217نا). 


سوف نركز في قراءتنا ما بعد الحدائية لنظرية رولز بدرجة أساسية 
على خلفيّتها الإبيس تمولوجية المُؤْسّسة على البنائية الكانطية التي تُؤكد أن 
الموضوعية الأخلاقية يجب أن تُفهم وفقًا لوجهة نظر اجتماعية مبنيّة بشكل 
عقلاني بحيث يقبلها الجميع» وأن ليس هناك حقائق أخلاقية خارج الإجراء 
الإدراكي لمبادئ العدالة. مثل هذا التصوّر القائم على فكرة العدالة الإجرائية 
المحضة يفترض إمكانية البناء العقلاني للعدالة على مستوى المجتمع بأسره» 
عبر سَن إجراء عادل متسم بالحيادية الموظفة كضامن للإنصاف. نناقش هنا 
بتفصيل أسس هذه الحيادية الافتراضية التي يؤكدها رولز على جميع مستويات 
لايناء6 العدالة كإنصاف. 
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- على مستوى «الوضعيّة الأصليّة»: الوضعيّة الأصليّة باعتبارها وضعيّة 
افتراضيّة خالصة تُمائل حال الطبيعة في نظرية العقد الاجتماعي التقليدية”2 
حيث إن خصائصها حُدّدت بطريقة تضمن حيادية عقلانية الأفراد في مداولتهم 
في شأن مبادئ العدالة» وعدم وجود تأثير فيها بسبب المشاعر الناتجة من 
تفاوت الوضعيات الاجتماعية: لا أحد يعرف مكانته في المجتمع أو وضعيته 
الاجتماعية» ولا أحد يعرف نصيبه من التوزيع الطبيعي للقدرات والمهارات» 
واختيار مبادئ العدالة يتم خلف «ستار من الجهل»2. 


من خلال هذا البناء الدقيق ©1056 عل :101) الذي يعتمده رولز كحل 
«ذنيويٌ0”' لمفارقة المُشْرّع عند جان جاك روسو**» يسعى الكاتب الأميركي 
إلى ضمان التكافؤ بين الأفراد» بحيث لا يكون هناك من هو فى وضعيّة مواتية 
أو من هو في وضعيّة غير مواتية لاختيار المبادئ بناءٌ على حصيلة الحظ 
الطبيعي أو العوارض الاجتماعية. وبما أن الجميع هم في وضعيّة واحدة لا 
تسمح لأحد بأن يضع المبادئ التي تخدم مصلحته الخاصة؛ فإن مبادئ العدالة 
المنبثقة من هذا التعاقد المنصف ستكون بدورها منصفة. يُفترض هنا نقل 
إنصاف الإجراء إلى المبادئ والمؤسسات الاجتماعية التى هى ثمرة تطبيقه؛ 
ومن ثمء التوزيع العادل للحقوق والواجبات والامتيازات الاجتماعية”6. 


يتعلّق الأمر إِذا بفرضية معيارية قوية جدَّاء بمعنى أنها شديدة الابتعاد 


)206 .م ممءااعبال إن موجن7 4 ,داسوجا 
(62) المصدر نفسه.ء ص 19-18. 
[لعوق .76 بص ,(1995 بالرووت توأمه"!) عللومددائطام ,عسل عم بعمئء ]1 اط 


(64) تشير #مفارقة المَشْرّع» (تناقاكتون! باق ع«ملمدط) إلى كون هذا الأخير لا يستطيع أن يُوظطلف 
القوّة أو الاستدلال العقلي من أجل تطوييع الإرادات» وهو ما يجعل اللجوء إلى الدّين ضروريًا وفمًا 
لروسوء ويضع المشرّع في وضع مفارق (8:0031) بين ما هر بشري وما هو إلهي» انظر: دمداوعدل- مدعل 
عناد عاطتومصوتل ,11 .صهدك ,2 .اود (1762) عنتواالامم لأمبل عنل كعجراء :121 يزه ,أمأع0د 1ه1له) اط مللمعككين] 
تناك أامص- لمم ل-سل-دء ماع ملمم ناه أمتع50- أوسا ومع بلناء ا نطععسألممنامع كوكناه جاده //لمتاط> تعدوتمممعءءلن عالو 

.<مطم 

2065 لعقصهآ1] اه 5د مقصااء8 :دكقاط ,عولتمطصمء) معلعيل “ره م106 71:6 ,معك ولإلمقامم 

.6 .م ,(2009 ,ؤوعم2 بزالويء اننا 
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عن الواقع» فيستنكرها مثلّا مايكل والزر باعتبارها عملية فكرية خيالية متعلقة 
بحجاب الجهلء أو «وضعًا مثاليًا للكلام» أو محادثة في مركبة فضائية) 6 
تدور حول مسألة إجرائية» فى حين أن الأمر يتعلّق بحلّ مشكلات ملموسة 
لتوزيع الأصول الاجتماعية الأساسية التي تتأثر تأثرًا شديدًا بالتصوّرات التي 
يتمكّلها أفراد المجتمع؛ فمن المستحيل بالنسبة إلى الأفراد الرولزيين الرّغبة في 
ما ليس هو «الأكثر مرغوبيّةَ فيه من المنظور العقلاني, أو إيلاء مشاعر سلبيّة 
ا و اج وي ات التي تجعل 
كل برذ فى المودع - متميّرًا من الآخرين أجمعين””*. وكون نظرية رولز تُعنى 
أساسًا بما يجب أن يكون7*, أي بما هو فلسفيًا ضروري وكاف. لا ينفي عنها 
تناقضها الداخلي إزاء ما هو كائن» فضلًا عمّا يترتب على ذلك من تغييب للبُعد 
المركرّي للتعلّم بالممارسة:؛ عبر إضعاف أو إقصاء الإمكانات الهائلة الكامنة 
في «المنطقة الدّانية للتنمية»» بين ما هو كائن وما يجب أن يكون”». لنتساءل 


(0) بجعلة) وعأصمهمء لمة ,كعتتئله رمعتطاتا مز كن ساعهنا علعمه0 ,مميممماط2 م0 عملكا اعمطعءتق3 
.ص ,(997| بووعع لإازون امنا علولا بمعدول 


(67) وهو ما يتياعد مع التأسيس الليبرالي لأصالة التنسيق اللامركزي القائم تحديدًا على استحالة 
تنسيق لامحدودية مثل هذه الخصائص الفردية الذاتية (10105/10135165) بشكل مركزيء كما نجده مثلا عند 
أدم سميث وفريدريك هايك. 

(68) مثلما يدل عليه توظيف رولز في آخخر صفحة من كتابه للمفهوم الفل في نقطة أرخميدس 
(001 #نمم ةنواعم ا) لوصف وجهة نظر «الوضعية الأصلية؛ التي يمكن من خلالها تقويم بنية النظام 
الاجتماعي: «معرفة وضعيتنا في المجتمع من وجهة نظر هذه الوضعية [الأصلية] هي أن نراها من 
وجهة نظر أبديّة (كناهانصسماءة وتمعمد 6ب5): أن ننظر إلى الوضع الإنساني ليس من جميع وجهات النظر 
الاجتماعية فحسب وإنما من وجهات النظر الزمنية كلها أيضًاك. انظر: .587 .م ,عءتبعبب ل ره 'جبمء71 ام ,كا ما 

(69) في نهاية عشرينيات القرن الماضي وبداية ثلاثينياته طوّر عالم النفس الاجتماعي السوفياتي 
ليف فيجوتسكي الأسس الأولى لنظرية الممارسة التي تُبيّن أن المعرفة تتبلور بداية في المُمارسة (تنهممم) 
قبل أن يتم استيعابها: نحن نفعل الأشياء (تكنافدعم0 كنام0) قبل معرفة كيفيّة فعلها (ألدعمه 91005). هذه 
المقارقة بين ما يعرفه الأفراد وما يفعلون تترجم دائمًا إلى «مسافة» بين ما هم عليه وما يريدون أن يصبحوا 
عليه؛ يعرّفها فيجوتس كى ب (منطقة التنمية الْذانية» (امعدومه!فى2 اهنم 06 00م2)» وهي حيث تكمن 
أفضل فرص التعلّم. بُعد التعلّم المركزّي هذاء خصوصًا التعلّم بالممارسة الذي نظر له أيضًا بيار بورديوه 
هو غائب تمامًا عن المقاربة الرولزية للعملية الإجرائية المفضية إلى مبادئ العدالة كإنصاف. انظر في ذلك: 
اعماعتاا بز لعاتلظ ,كمدعمعميط إوعزهمام اع روط باونلل كزه ان رمافحع2 116 «بعلعمك دا دتاط ,لإالأمامع يلا ما 


تاطناط] رعنونامدم كترع3 عا رنعالسنوظ عسعاط لمة ,(1978 ,كععوط باتو حاون لموصدل نعولتتطصدع) [.اه اء] عام 
.(1980 بالستلة عل كصهأ لل :ولرو) لنالتتصق كعد ع1 ,عتصمصمط"! عل 5ععدعاة معل ممكتهم: ها [عقم 
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أخيرًا مع بول ريكور هل كان هذا الاختزال الرولزي للعدالة في «الإجراء؛ 
له يعني العودة إلى وجهة نظر غاتتِّة (لهءنعه1وء1ت7)) تتعارض مع الحيادية التي 
يدّعيها هذا الإجراء27؟ 


- على مستوى عقلانية الأفراد المتعاقدين. يفترض رولز أن الأفراد 
المتعاقدين هم جميعهم عناصر عقلائيّة محضة. يفلحون في تقديم مبادئ 
العدالة التي تحكم مجتمعهم في المستقبل» ويعملون على تطبيقها في مختلف 
مجالات الحياة الاجتماعية. يعتقد رولز أن الأفراد المتعاقدين إذا ما غضوا 
النظر عن ميولهم وإحساساتهم فإنهم سوف يضعون بشكل حياديٌ قوانين 
عامة ومشتركة على أساس حكم العقل العملي المتعالي وحده. هذا الإجراء 
الذي يضع أحكامًا أخلاقية حيادية هو «إدراكيٌة محضء ناتجٌ من حسابات 
ترجيحية (يُفترض أنها قرينة للعقلانية الديكارتية) للأفراد المتعاقدين. الشركاء 
في الوضعية الأصلية يشبهون إلى حدٌ ما تصوّر الفرد العقلاني في النظرية 
النيو كلاسيكية (5د10هه0مه0 - 00:ه21)ء ما دامت كلتا المقاربتين تفتر 0 إجراء 
«إدراكيًا» محضاء مُنقطعًا عن التعقيدات النفسية كلها للأفرادء والتعقيدات 
الاجتماعية كلهاء ليفضي إلى نتيجة مثاليّة. مُراد روز هو أن وحدة العقل 
العمليٌ عند الأفراد عي تضمن حيادية إجراء التداول في شأن القواعد 
العمليّة العامة للعدالة» مُعتبرًا أن توافق الأفراد ضمن إطار اجتماعي تفاعلي 
مُعيّن ليس له أي دور في إيجاد أو كشف حكم العقل. 


المشكلة فى هذ البناء الرولزي هو أن عقلانية الأفراد المتعاقدين 
امحدودة» وليست «مطلقة»7. زيادةٌ على ذلكء. فإن الأفراد المتعاقدين هم 


(20) ,(1990 ,اتبع؟ بل .80 تومد) عبوتطممدماتدام ععليه '! ييه جم عصودم عبمق-زمى بمتعمعته اندم 
5-0 


(71) نظرية «العقلانية المحدودة؟ (لإاذاةده)دج 964م-ه8) تند فرضية العقلانية المطلقة 
(زةالهدهناهظ أحناءوزود0) في النظريات التعاقدية (من قبيل الاقتصاد النيوكلاسيكي أو الفلسفة البنائية 
الرولزية)؛ وتبيّن أن عقلانية الفره محدودة ليس بسبب محدودية المعلومات المتوافرة أو الزمن المتاح 
للتداول الإدراكي فحسبء وإنما بدرجة أساسيّة بسبب محدوديّة قدرات الفرد الإدراكيّة ##ذائمهه©) 
(5هأةزاطتوهن. وبالتالي» يقتضي الاختيار الفردي العقلاني التوقف عند أول اختيار مرض (106ؤذاد5) - 
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مُقحَمون في محيط مطبوع جوهريًا بعدم اليقين (دنهم»ه0)'*" والتحيّزات 
الإدراكية (و8135 عباتطووح)!73) وعدم تمائل المعلومات أتاعستسرووم) 
(ههأنهمم مم1 والاختيار المعا كس (ممناععاء5 عو لم )!274 ومشكلة «الوكالة» 
(معاطمعم أمععه تومو مم) !25 الأمر الذي يجعل تفاعل الأفر اد المتعاقدين 
مضمّنًا (9069ء0م6) داخل الإطار الاجتماعي» ويجعل العلاقات الاجتماعية 
مثل الثقة عنصرًا مركزيًا في عملية التداول. نظرية العدالة كإنصاف ليست يذلك 
في ذاتها «منصفة»» ما دام الشركاء في الوضعية الأصلية يُحرّمون من «الحق في 

المعلومة»: الحق في المعلومة بخصوص أنفسهم وبخصوص الآخرين» والحق 

في المعلومة بخصوص تصوّرهم الذاتي للخير. 


فضلًا عن ذلك» ينطلق رولز في كتابه الثاني الليبرالية السياسية في عام 
3 من أن لدى الأفراد المتسمين بالعقلانية المحضة غايات خاصّة يودّون 
تحقيقها بيد أنهم يفتقرون إلى «حس العدالة» المُلهم لتحقيق التعاون المنصف» 
مثلما أن ليس لدى الأفراد المتسمين بالمعقوليّة المحضة غايات خاصّة يودّون 
تحقيقها من خلال التعاون المنصف*7» ليفترض تكامل العقلاني (اهمهة8) 
والمعقول (اطدهممدعج)77© بشكل تراتبي» بمعنى أن العقلاني يخضع للمعقول 


- عوّض السعي نحو الاختيار (الافترا اضي) الأمكل (وستعنسنام0)» انظر: ”نم8 إه كاءعكمك! ,ممسنك 
را تام هنامالا 


(72) بوتإوودع عماوظ عصدانا لهة ععط)هحاء؟5 باهولا ,اأزممط أمنره بادامارءءرلا باعل بالعلمكا .ا لمعم 
أإمععده0 776 ,كعوزع كا لعدوبزدل/ة عطول اسه ,(1921 ,لإمدمصه0) مزاكتا/ة وماطمسو تعاعملا علط روماده8) 31 
عولد لالة لترملا بجعلة بعمتطفصيةة! ,داأتملسيه؟1) رعممط!/ لانت ,اععرعامم! ,اق «ترماع مضا إن مويرم :11 

.(2007 بقنهالتتمعقلة 

(73) لمة دعتاكاعنه!! واسمتماءععملا ععلهنا العصعلسل) ,مممععطم1 أعتموه لمة ولمع ومصيم 

1124-13 .وم ,(1974 معطمعامء5 27) عمبعاعك «روعمواق 

(24) أعطمداذ عط لمة لإاستهوععولا لاتتقا :«كصممرعط» عم) أعامما؟ا عطلي» أماعلة .م مومع 
.488-00 .مم ,(1970 أكتاودلظق) 3 .0ه ,84 .أهلا ,كمتومجرمعءط زه أمدمل ررأ«رع م0 «رسوتمقاءءل8 

١0,42 5(‏ .او؟ رععاوبمسمعط كه مسرم أأع8 «زاثاتطوصعوط0 ننه لممعول!؟ أدممل8» ,ممقعاعصاه]! أعمعم 
74-91 ,مم ,(1979 عنامرم8) 1 .مر 

(26) تامملا جعل) 4 .مم ببوطممصواتطط مز وبرفووط بوعبجعطا صطاول ,«وتامعطاط أمعامم ,كاسهه صمل 
.0 .م ,(1993 بووعء2 زالون امنا وتطصسامك 


(277) المصدر نفس ص 104 
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الذي يُعبّر عن الحِسّ المشترك في المجتمع» وأن القانون العقلاني الذي يضعه 
المتعاقدون يخضع للضوابط المعقولة التي يشتمل عليها الإجراء*7. وبذلك» 
تفترض هذه المقاربة الإجرائية - المتباعدة عن نموذج الاختيار العقلاني 
المحضر ”79 - وجود «حسنٌ للعدالة» - منفصل عن المصلحة الذاتية للأفراد 
المتعاقدين - أكثر مما تستدلٌ على وجوده”6. مثلما أنها تفترض الاستمرارية 
المتصلة (مسمنامه2) بين المعقول والعقلانى وبين المتسامي والفرداني» 
من غير أن توضّح من الناحية الإبيستمولوجية كيف يتم تجاوز المعضلة التي 
تطرحها الفردانية المنهجية بالنسبة إلى هذه الاستمرارية. افتراض رولز لعقلانية 
الأفراد المطلقة يبدو إِذًا محدودًا جدًّا وغير مرضء مثلما هي مقاربته لاتنساق 
تضمين العقلاني ضمن المعقول. 1 

- على مستوى «الثقة المعقولة»: المنظومة الإبيستمولوجية التي تقوم 
عليها مقاربة رولز السياسية توظف مفهوم «الثقة المعقولة» كبديل لمفهوم 
«الحقيقة» الذي لا يتناسب مع مبدأ التعدّدية ولا يصلح معيارًا للحكم على 
المواقف الأخلاقية والسياسية”*. إلا أن هذا الإطار البنائفي يظل غير قادر 
على شرح الطبيعة الانبثاقية ية لاتتشار مشاعر الثقة بين الأفراد والمؤسسات. 
فمن جهة؛ حين يحيل رولز إلى «الثقة المعقولة»» فهو ينطلق من كون الثقة 
عنصرًا مركزيًا «مُسبَقَا» في الدول الغربية» كإفراز رئيس لتراث التنوير ومُكوّن 
أساس لما يسعيه ميشال فوكو الإبيسمية الغربية*» في حين أن إيستميات 


(78) المصدر نفسه. ص 340-339. 

(79) ذاعل «غالمسعلق ها تعددتامعط! بل وعمتعمام ك ععكدبز عل عممأعموط» ,لعدلناخ ممتعطيوع 

بكلنتحما نطول عل «نتوافل :وأماعهى أععأاعيدزراء 77:01 ,[.اه أء] لمملسمخ عممعطلو0 :كمدق «ركلاسدع عل عترمغط 

2 .م ,(1988 ,اتنء5 :وموة) 132 زعنوتاتاه8 .كاصتلم8 ,من] وتمجمم ا عل ععماغم 

(80) تعمهل «مالواعمة أمعلصمء بال همتاء؟ ها له عتمعممر عتستمصماية"! غ2 تواسحهه معطمل تسنممءه أنتوط 

,208 .م ,1991 ,اتناء5 ييل .80 تؤلمو©) دعم دعل عناعاناىء ها ,عننوالتامع يك «نتمايقل : [ كعبباعما ,تنعم 2 لنوط 

ذا عل عتفمغطا 12 عل وممممم م (عاطتقكومم علاع-فى ععأاكياز هل عل علمعدلعع50م اتام معمبيامر عممغط] عستا أن 

99-0 ء 71-98 .رم ,ملعاف ع2 بللاغمعل] اوقل «رعء |اكباز 5[ عل عترمغط ها كغرحيف» ك «رواحهةع .ل عل ععتاكيال 

ل 

2531 .0 بم ,عءاأعلال إن دصوه7 4 ,كاسهج 

(82) حين ننطلق مثلا من مقاربة ديفيد هيوم للعدالة الطبيعية عبر قوانين الملكية الثلاث (ثبات 
الملكية وانتقالها بالتراضى والوفاء بالوعود) كأساس للقانون الخاصٌ فى الأنساق الغربية المعاصرة - 
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غير غربيّة عديدة أخرى تفتقد الثقة باعتبارها ركيزة اجتماعية مترسّبة» وهو 
ما يسائل جوهريًا كونيّة البناء الرولزي. تأثير كانط في رولز وجّجهه نحو اتخاذ 
موقف «الأنانة» أو «الذاتية الحتمية» («دوزوم:[50)'”؟ الذي يفيد التركيز الحصري 
على المجتمع الأوروبي - الأميركي واتخاذ نظرة محدودة إلى الواقع الإنساني 
ككل (1 5 أتامععم0صطا)؟ فهو يسعىرن, فحسب إلى معالجة الصعوبات التي يعانيها 
المجتمع الليبرالي الغربي من دون أن يأخذ بالاعتبار كون هذا المجتمع لا 
يشكل سوق جزء من النظام العالمي المتعدّد الثّقافات. 


ومن جهة أخرىء تكمن المشكلة الأساس في التوظيف التحليلي الذي 
يتبعه رولز في شأن مفهوم الثّقة في تقبيدها في بُعدها الإدراكي» وفقًا لمرجعيته 
الإبسستمولوجية البنائية. فإذا كانت الثقة دائمًا امتدادًا لا ابتداء» بمعنى أنها لا 
يمكن أن توجد انطلانًا من لا شيء (وانطنه «6)» فإنها تستلزم أن تسعد إلى 
«ركائز» قبْليّة ليست دائمًا إدراكية» ولا يمكن إطلاقًا اختزالها في مؤشّر بسيط 
من الاحتمالات الحسابية» بل هي أيضًا ذات طبيعة علائقيّة اجتماعية. وبالتالي؛ 
يجب لأي مقاربة شاملة ومؤضية للثقة أن تأخذ بالاعتبار كلا البُعدين اللذين 
يمكن التعبير عنهما ب «الثقة الإدراكيّة؟ (دسدم1 #«انانمعه0) و«الثقة العاطفية» 
مط امممفتمصع040, وتشكل الئقة الناتجة من كلا الُعدين (العقلانى 
والوجداني) اتفاقًا ضمئيًا يتخذ من خلاله الفرد منظورًا زمنيًا أطول للمعاملات» 


- (حرية التعاقد وعدم انتهاك حرمة الملكية الخاصة وحقٌّ نّ تعويض الآخر عند اقتراف خطأ بحقّه)» 
فسستجد أن نجاح هذه القواعد في الدول الغربية بعد عصر التهضة أناح مجالا واسمًا للوثرق بهاء ومن 
نْمّ للاحتفاظ بهذه الثقة التي تستحقها. ولذلك ترسخ هذه المبادئ في الدول الغربية ليس وليد الصّدفة 

أو نتيجة لبناء عقلائن إدراكي» بل هي تستمد سلطتها (القة فيه من الممارسة والتاريخ؛ أي من قدرتها 
على تحقيق النتائج المرجو رَةِ واكتشاف ما يمكن اعتباره عادلاء ومن نّم توطنها في البلاد الغربيّة إلى 


اليو م . انظر في ذلك مغلا: برا تسع ريمع كرت «رمنلوع) ع[ تبه ععواما!! أماعه5 7116 2 بقدسدزتلات! وتعصممظ 
(995| رووعع2 عم" بعرملا بجعلط) 


(83) هو موقف إبيستمولوجي بنائيّ يضع» على المستوى الأنطولوجىء قضية الذات العارفة 
كحقيقة أوليّةء ومن ثَّمْ يمارس الشك الراديكالي اتجاه أيّ حكم على الواقع الموضوعي. 
(84) ممعومسط» :غة لعامعععوط ععروط «راكلطا 2ه أتمط5 بأطعت5 1ه 06ا0» ,[.اة اء] مععم18 مصعاع 


]ه لإلمعلمعمة ممعممسية ععمعععممهت اأقنهمم "1) «رمعوي ]القن لمة كلوع1 تطتعمعيع؟8 العمعوممدلة 
.2 .م ,(2001 العم 19-21 بدمماععمد8 ,اممطء5 كدعصاكيظ 158 بوصدحول؟ )نه بواأدعء اونا بامعمعع دمدلة 
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عوضًا عن السلوك الانتهازي المنهجي (الذي يسعى إلى الحصول على أفضل 
فرصة في كل لحظة)9©. 


بالنسبة إلى الكّقة المرتبطة بمبادئ ال الع من الواضح تمامًا 
أنها نابعة من روح المراطة وروخ الإخاء الاجتماعي» بمعنى أنها ترتبط بالبُعد 
الوجداني للأفراد المتعاقدين أكثر بايد العقلاني» وأنها ذات طبيعة انبثاقية 
أكثر منها بنائية» وهو ما لا يجعلها تسح تلقائيًا عن القدرة العقلانية على التعاقد 
والالتزا مع 00 


- على مستوى النهج التعاقدي. على عكس ما يفترض المنهج البنائي 
للعقود الكاملة,. فإن العقود كلها غير مكتملة في أساسها. إن «عدم الاكتمال 
الطبيعي للعقود؛ هذا تجّ تمّ تجليته في عدد من الأبحاث الحديثة في مجالاات 
تنوّعة متوّهة مثل الاقتصاد الصماعي أو الملكية الفكرية أو التجارة الدولية أو التاريخ 
ل وخصوصًا نظريات التنظيم**». تُبنى هذه الأبحاث على أساس 
ثلاث فكر رئيسة: (أ) فرضية عدم إمكانية الإثبات (0111ه88؟من) التي تعكس 
حالة عدم تمائل المعلو مأت (ممناوسرقكها عتتاعسسزدة) بين الأطر اف المتعاقدة 
و المحاكم؛ رب تكاليف المعاملات (هاومه 1:20586000)؟ فالعقود غير مُكتملة 
لأن تضمينها بعض المتغيّرات المعقّدة ة يتطلب توصيفها بوضوح كاف في العقد 
بحيث يمكن لأيّ محكمة أن تطلب إنفاذهاء وهو ما قد يكون مُكلّفًا للغاية؛ 


0 وجود حالات الطوارئ غير المتوة قعة (وعأعمععصناهمه مععمعرماول) التي من 
المستحيل التنبّؤ بها وتدوينها في العقد في المُسبق الأوّلي ©امه «)» حيث إن 
حالات الطبيعة هاته لا يمكن ملاحظتها بشكل علنيَّ سوى في اللاحق التعدي 


(85) جلقلة 61 ال 01)) تعمنلج اط نابت ,معن ]له ”1 ,كتنمالء :11 ,كانه [/و امل ,ره «اكعيدة7 ,لومم طعامولة او 
.(2002 ,طنط ممواع .8 تفاط بدماسعطمملة :آنا 


)6 8) «كملامء اونما اكستاضق قله كتسراهة ,كمالع مواق 0جره كام علط ,دمكعسطتلا/ةا .8 ععاثا0 

ل اتمكهدة :([1915] ,كمعوظ عمم7 بطرملا 9ع1؟) «مفامعاسيعع0 أمنجعارا كه ممع 1 جما و5 4 
لمععلها لصة لمعتاعلا )0 بوع !1 ىن :متطومعم0 أه كااعمع8 لص كاوه © عط1]» ردكا ,© 011962 لمة ممصددومءرن 
ععنانا0 لسة ,691-719 .مم ,(1986 اكنوسة) 4 .مد ,94 .أ ,نرمممعءظ امعلنتامط ره أمتصيامل «بهمتتسوعادا 
0 ععانهل” بنع!! كدعو همل معمدات نلده0:1) عي تاعسلدى أواء مم11 10نه ,كلعه مم ,كد21 بأمو1ز .2 
.(1995 ,كععوط لازو اونا 
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:ومم »ه). ولذلك» فإنه من المستحيل تضمين العقد فى المسبق الأولى لحيثتات 
عملية التداول كلها التي يمكن أن تؤدّي إلى مبادئ العدالة كإنصاف» ومن ثم» 
الاقتصار على مستوى المقاربة المؤسساتية المحضة. نستخلص من ذلك أن 
المنهج التعاقدي (والنهج البنائي بشكل عام) يظل قاصرًا عن إمكانية استيعاب 
أبعاد نظرية العدالة كلها. 


- أخيرّاء على مستوى التوافق «القبْليٌ؛ الافتراضيّ للمجتمع. إن أكبر 
إشكال - من وجهة نظرنا - في نظرية رولز هو أن فرضية «الوضعية الأصلية» 
تزيح التوتر الاجتماعي الذي هو كامن في أشكال الاجتماع البشري كلها. 
هذه المقاربة - التي يدو أتها تنطلق من فراغ تام (0ناناء١)‏ بحيث لا توحي 
بأي إمكانية لتتخور يل أنظمة التوزيع غير العادلة (المو 3 دة سافًا) إلى أنظمة 
عادلة”*» تُقصي العواطف البدائية كلها التي يمكن أن تنبئق من المقارنة 
بالآخرين» والتي قد تكون مشروعة تمامًا ما دامت تستند إلى طلع قبتي فن 
المجتمع» ولا سيّما أنها لا تُفْسّر «كيف» أن مبدأ الفارق يمكن أن يساهم في 
تذليل العلاقة الاجتماعية. يجب أن نؤكد هنا أن العدالة» حتى عندما تشير إلى 
المستوى الذاتي للفرد (عدالة الفرد بالمفهوم الأخلاقي)» تظل مُضْمَّنةَ ضمن 
إطار المستوى الاجتماعي» بمعنى أنها عدالة «اجتماعية" بامتياز؛ فحيّ بن 
يقظان مثلًا لم يسائل نفسه إطلاقًا عن فكرة العدالة حين كان وحيدًا على جزيرة 
الوقواق» أي قبل أن يلتقي أسال ويزور جزيرته©©. 

العدالة إِذّا مرتبطة ارتباطا وثيقَا بموازين القوى في المجتمع وبتوازن 
العلاقة بالآخرء أي طبيعة العلائقية الاجتماعية. استغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان» واستغلال دول لأخرىء والرأسمالية المعولمة والمتوخشة كما نعيشها 
اليوم» هي كلّها شرور تسكت عنها نظرية رولز للعدالة وها عن النقاش» 
مثلما أنها لا تخصّص سوى حيّز ضيّق للفئات الاجتماعية الثلاث الراجحة في 


(87) ممتغمعتامص!ا تمممتايضتاكما عمرمك تع تاكيال علاتانتطتماونط» ,معمعص 1 مععلط لمة ممرزا! .ل مامل 
.6 بم ,(1975 عضاءم5) 123 .اونا ,سوانت!! مها جأوانا «'عع نود[ 6ه بممعط؟ لح ' 5واده]] 1ه 


(بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1978). 
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النقاشات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية: «الأعراق - الطبقات - النوع». 


إن عدم وجود أي إشارة مباشرة» إن لم يكن توظيمًا تحليلياء لفكرة الهيمنة 
لسياسية يُش كل ذا ثغرة أساسيّة في نظرية رولزء ما دمنا «عندما نوسّع دائرة 
العدالة إلى أبعاد ديناميّة التقسيمء فنحن نشمل النواة الأولى التي هي [نواة] 
النزاع»”*. يؤكّد ريمون بودون من هذا المنظور: «يبدو أن رولز يتجاهل 
تعقيدات ما هو سياسى والبراغماتية التى يقتضيها. نتساءل (...) إِذَا ما كانت 
الفلسفة النياسية تسقظ بعضى القسىء.حتوفر السيانقنة. إذا تتعناءء فو له 
نرى بالفعل لماذا قد توجد نزاعات؛ وأحزاب سياسية مُتباينة» أو حتى حياة 


سيا به الثنلة 


الوضعيّة الأصليّة لا تجمع - في الواقع - بين شركاء متوافقين» وإنما 

بين أفراد أنانتين إن لم يكونوا مُتعادين في المجتمع. وبدلا من العمل معًا 

من أجل المؤانسة الحميميّة» فإنهم يسعون بدرجة أولى إلى تحقيق مكاسب 
ذاتيّة» أكانت على حساب الآخرين أم لم تكن: «إن الهيمنة والتمايز والامتياز 
والاستغلال هي من وقائع الاجتماع» وإنكارها يؤدي إلى مضاعفتها»”!”. وكي 
ننصف رولزء لا نستطيع أن نشلك لحظة في أنه يعتقد بإمكانية وجود مجتمع 
من دون شرّ أو جريمة أو كراهية أو غضب أو غيرة أو حسد أو ساديّة أو عنف 
من أي نوع. فهو يسعى إلى إظهار أن على الرغم من كل شيء» على الرغم من 
عواطفنا وخلافاتنا وصراعاتناء يمكننا أن نتفق على مبادئ العدالة» مبادئ الحدّ 
الأدنى من التعاون في إطار مجتمع ديمقراطي تعدّدي وغير تصادمي. رهانه 
هو بناء مؤسسات أكثر عدلَا وأقلّ عنقّاء حيث المشاعر الأكثر تدميرًا للرابط 
الاجتماعي - على حدّ تعبير ديفيد هيوم - يمكن احتواؤها. لذاء فإن خطأه 


(89) عل عجماة اه أسدمعا عتمودهم] عه رع فاع رادقا :وملا رمه ول اه منسوزال ما ,تنعوعل؟ ابوط 
.853 .م ,(1993 بلإلاغآ-ممقصسلاد0) :وموط) عرم ناما 


(90) ذا عند دعنوعمصع كعالعضسول؟ تععتاكياز عل كامء ساعد كعل د5مومط مق ,لملسم8 لتممرما 
.273-295 .مم ,(1995) 2 .0ه ,5ف .أولا ,عءنونعم[واعم3 عغوما' ا «رعاسمظ عل عممغطا 


(91) علي حربء أصنام النظرية وأطياف الحرية: (نقد بورديو وتشومسكي))» سياسة الفكر؛ 2 
(بيروت: المركز الثقافي العربي؛ 2001): ص 23. 


156 


الأساس مر وجهة نظرنا ليس الاعتقاد بأن المجتمع العادل هو المجتمع الذى 
الاسائي يرو حيط ا لبن اللععافيان المصيق العاد ل ار الم اد 
نهى الضغينة والعنف» وإنما كون الوضعية الأصلية التى يبنى على أساسها 
نظريته تُقصى هذه الإمكانية؛ فى حين أن «الرغبة فى العدالة يمكن فى حدّ 
ذاتها أن تصبح مُحرّكًا للعنف200©. 


وفقًا لرولزء يمكن تعريف العقلانية بأنها الانسجام والقدرة على ترتيب 
الأولويات من أجل نجاح المخططات بشكل مستقلٌ عن الحسد: «الفرضية 
الخاصّة التى أضعها هى أن الفرد العقلاني لا يعانى الحسد. إنه ليس على 
استعداد لقبول خسارة بالمبية إلى نفسه 56 إذا عرفا الآخرون أيضًا)92. 
حتجة رولز في التقليل من نزوع المجتمعات الحديثة إلى إطلاق سلسلة من 
انفعالات ومن ردّات فعل لا يمكن السيطرة عليهاء على أساس وحدة العقل 
العمليّ المتعالي داخل المجتمع» هي إذا واهية. 


يوضّح جان بيير دوبوي في هذا السياق أن مقاربة علم النفس عند رولز 
تبدو مثاليّة جدًا داخل منظومته العقلانية: ففي مقابل علماء نفس الأعماق 
(رويو وذوستر سكي وقرويك)» اليس للبلسوق العقلاتي نا يناوئ به سوق 
بالكاد تصوّره المتفائل والساذج نوتا ما للطبيعة البشرية»!**2. ففرويد مثلا 
يجعل من حس العدالة ردّة فعل في مقايل السلوك العدائي والحسود تجاه 
الأطفال الأصغر سنا سلوكٌ لا يمكن أن يستمر من دون ضرر على النحو نفسه» 
ويجب أن يتحوّل إلى إرادة للعدالة (المساواة في المعاملة بالنسبة إلى الجميع): 
#يقوم الشعور الاجتماعي بذلك على عكس شعور عدائيّ في الأوّل على رابط 
ذي طابع إيجابي» مثل تحقيق الهويّة (. ..). العدالة الاجتماعية تعني أن نمتنع 
من أخاء عديدة لأفساء من أجل أن يد الأخرون أرما انمه مغ طوين إلى 
التخلي عنها أو - والأمران سيّان - أن لا يقدروا أن يطالبوا بها (...). وبقدر 


(2 9) يوتموط) أعتساع عابت ' | له معالععه3 عل :عأماعمد مع أاعيز اه 16تروأأوغطزءا الإنادزنا0] عمعلط-موعل 
.226 .م ,(2009 ,كع مساهمة 1 اد اأعطعول 


دعق .143 .م رمع تال إن حوبوء 1 ا ,فأسوعط 
)224 .178 .م بعأماعمى ممأاعبيز اه جعزأ معطا الإنمنص 
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ما لا يمكننا نحن أن نكون المفضّلين» فعلى الأقل ألا يكون أحد من الآخرين 
جم ْ 7 ج2950 


وبالتالي» فإن البناء النظري الرولزي سوف يتهار كله إذا ما استطعنا أن 
نوضح أن «عدم المساواة المقبولة؛ في مفهوم المفكر الأميركي لا يمكن أن 
تؤدّي حتمًا إلا إلى «حسد» من هم في وضعية غير مواتية لأولنك الذين هم 
في وضع أفضل. وإذا كان هذا الحسد أمرًا مفهومًا ومقبولَاء أو «معذورًا» 
بحسب قول رولز©*» ألا يخاطر المجتمع حين ينطلق من ثورة ضدّ الظلم بأن 
يراه ينمو ويمستفحل إلى درجة تهديد الاستقرارء» بمعنى تهديد استدامة شروط 
العدالة؟ فإذا كانت المجتمعات التقليدية قد نجحت فى استيعاب منطق الهيمئة 
والعنف وحفظ السلم الاجتماعي عبر تصوّرات ثقافية خارجية المنشآً تعزو 
عبرها الفئات المحرومة ضعفها إلى أسباب قاهرة وخارجة عن قدرتها في 
التغيير. وإذا كانت المجتمعات الغربية الحديثة قد أفلحت فى ذلك أيضًا عبر 
قنوات داخلية المنشأ لعقود من «التوافق الفوردي' وتعميم مجتمع الاستهلاك» 
فإن الشعور بالإحباط وفقدان الثقة كامن في المجتمعات كلهاء ومن شأنه 
أن يُفرز افا ا - مشاعر الضَغينة والحقد الاجتماعي في 
المجتمع» مع كل ما يمكن أن يترتب على ذلك من اهتزاز في التوافق في شأن 
مبادئ العدالة. 


وبحكم الطبيعة العميقة للإنسان من جهة. والتميّز الذاتي لكل فرد في 
المجتمع من جهة أخرى» فإن أي تفاعل اجتماعي لا ينفك عن توليد التفاضل 
والتمايز والافراد نبي المتسيع م ذلك في تنافس مستمرء وليس إنصاف 
الإجراء الذي يُؤسّس «بنائيًا» قبلا »نمه «ه) للمبادعع الاجتماعية هو الذي 
سيلغي هذا التنافس ب بتجزة قلي وزتما ميحد نه ويدرجة أكتردكة ها ينعد 
من مستوياته الأكثر تدميرًا للرابط الاجتماعي» هو «الإحساس بالإنصاف» 


(5 9) كتمع بلنعع؟ لسناعاك تصفل «رتمم بل عدراهمة هك كعابه؟ ععل عنوه[مطعروط» ,وبع لمندسوتك 
,(1981 امنردط :وموط) 4ك بنميووط عنوغطامااطئط عنلاءم ر[لد اء] أعام) مقط عمم اتنلدهها ,ععبرامسماعهم ع4 
186-87 .مم 


)096 4 .9 ,ءن ا اكلاك زه «وم 77 كه ,15 ه11 
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الذي يترتب يَعديا 50مم »») عن التفاعل الاجتماعى. بمعتى أن ما يجلى 
التعشف حقيقة في المجتمع ليس حيادية التداول والإجراء القئلي الذي يقود 
إلى مبادئ العدالة كإنصاف» بقدر ما هو تعميم «الشعور» العام التعدي بالعدالة 
في المجتمع. ومتى تزعزع هذا الشعور في اللاحق التعدي؛ فلن يفيد أن يكون 
الإجراء في المُسبق الأوّلي منصقًا أم لا. الترابط التحليلي بين المُسبق الأولي 
واللاحق البعدي مركزي في مقاربتنا نظرية العدالة» وهو ما نبيينه في الفصل 
الرابع. 


15١9 


الفصل الرابع 


براح اتساق الحرية والمساواة 
هي نظرية العدالة الليبرالية 


إن نقطة انطلاق أساسيّة لمقاربتنا نظرية العدالة هي استخلاصنا الجوهري 
من قراءتنا الوضع العربي الراهن أن الحرية: إن كانت كلا لا يتجرّأء في 
السياسة كما في الاقتصاد. أصبحت تحظى في العالم العربي بالإقرار أو 
بالتسليم - بشكل متزايد - في شِقها السياسي فحسبه في حين أنها لا تزال 
مستهجنة في شقّها الاقتصادي وأبعد من أن تحظى بالإجماع» مع الافتراض 
الضمني لأفضلية النماذج البديلة القائمة على المساواة أو عل المركزية. هذا 
الوضع طبيعي بالنظر إلى أن تة تفجّر الوعي والمطالبة بالخبز والحرية والكرامة 
الإنسانية - الذي ولد الربيع العربي وصاحبه - سلك مسارات سياسية لا تصبٌ 
في منحى التغير الحقيقي المُرتجىء فضلًا عن أنها تتمتخض تلقانيا عن أنظلمة 
متوازنة ومستدامة. فالمطالب الآنيّة للإنسان العربي متنافسة بديهيّاء خصوصًا 
منها الرغبة في تحقيق يق «الرفاه» و«المساواة» في آن» ولذا فإن توليفها داخل 
مجال جماعي معيّن لا يمكن أن يتحقّق من دون حالات احتكاك أو حالات 
احتقان. وحتى لو أفلحت أنماط إجرائيّة معيّنة في الانبئاق» فهي لن تمثّل في 
أحسن الأحوال سوى تسويات موقتة للعيش المشترك لا أنظمة مستقرّة» وهو ما 
كان قد أدركه جِيّدَا جون رولز حين جعل من تحليل الوسائل السياسية المفضية 
إلى توافق أخخلاقيّ يتجاوز مجورّد التسوية الموقتة هدقًا مركزيًا لمقاربته. بيد أنه 
عجز عن تجلية «الأفق» أو «المنظور» الذي يجعل من هذا «التسامي' ممكئاء 
وهو على وجه التحديد ما نسعى إلى تجليته وتأكيده في هذا الكتاب. 

قبل ذلك» من أجل رفع الالتباس المُلحَق بالحرية الاقتصادية وبيان أصالة 
اتساقها مع المساواة» مسوف نبدأ بعرض طبيعة الأنظمة كلها التي قد تنبثق من 
الاعتماد الحصري للحرية أو المساواة الاجتماعية باعتبارها أساسًا قبليًا للبناء 
المجتمعي والاقتصاديء, أو هدقًا بَعديّا تسعى السياسات القائمة إلى تحقيقه. 


3ظ1 


م و 
أولا: تبافت الأنظمة الليبرتارية والمساواتية الأحادية 


بدايةٌ سوف نبدأ بعرض النماذج المنبثقة من التبتي «الحصري» 
للعدالة كمساواة في المُسبق الأوّلي أو القبْلي :مه ) كما في اللاحق التعدي 
50م 2”64» إذ ينضح جليًا أن النموذج الشيوعي هو النموذج المثالي كما 
يوضّحه الجدول (4 -1). 


الحدول (4 -1) 
موشور المساواة ف المسبق الأولي واللاحق البعدي 


اللا ا كك كر 
<١‏ | الايةشيحة | لاصتعية ا 


من البديهي أن نموذج الليبرالية المتوحشة - الذي أوضحنا بعض أوجه 
تجلياته وأسّسه النيوكلاسيكية فى الفصل الأول ومقاريته العدالة الاجتماعية 
في الفصل الثالث - لا يتمخض عن أيّ شكل من أشكال المساواق» لا قلي 
ولا بتعدياه ما دام قائمًا على أساس حرية صوريّة لا حقيقية» في حين أن نموذج 
الليبرالية الاجتماعية - الذي نعرض له بتفصيل في المبحث الثاني من هذا 


(1) المصطلحان اللاتينيّان 206 »ه و:مم »ه مركزيّان في التحليل الاقتصادي, باعتيارهما أساا 
للاقتصاد السياسي بِرّمّته. نعني بالمُسبق الأوّلي (10مه »«ه) #قبل حدوث المعاملات الاقتصادية ومن دون 
معرفة العناصر الاقتصادية بأيٌّ من سياقاتها أو نتائجهاء. في حين أن اللاحق البعدي 00م »ه) يفيد #بعد 
حدوث المعاملات الاقتصادية ومعرفة العناصر الاقتصادية بسياقاتها ونتائجها كلها. تتجلّى مثلا المكانة 
المركزية لهذين المفهومين فى النظرية الاقتصادية المعاصرة فى المساهمات العلمية الْمُميّرَة لأواسط 
القر ن الماضيء انظر: زه أه نامك «لصمعط1 عاسمومءة لهة ,ممتادطه8 رومتماععونا» ,ممتطعام م وعسم 
كمأو ماهصة لمعءنعهاوز8» ر505لا26 انهأا11 طنتلظ 211-221 .مم ,(1950 عددل) 3 .مه ,58 ,آم“ ,نرسمممعع أمع نام 
,804-819 .مم ,(1952 ؟عطا هعم 10) 5 .مه ,42 .لهبا رعوأنت]] وأرومموعظ ببمعتسعما جرس عطاغه معط معطا مز 


ركوعع" وهمعنط أن وكتدع لونلا تحملهما بمهمعتاء) م زسرمدمء ومتنتووط ربز تبرودكظط ,ممصلعت" ممغاتك1 نسح 
.(1953 
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الفصل (ثانيّا: بدائل الأنظمة الليبرالية المتوازنة) - يؤكّد المساوة القبليّة من 
خلال مبدأ تكافؤ الفرصء لكنه يقبل أشكال لامساواة بُعديّة يعتبرها عادلة. 


يبقى إِذا أن أعلى درجات المساواة (الصّورية) تتمئّل في النموذجين 
الاشتراكي والشيوعي باعتبارهما نتاجين للفكر الماركسي المستوحى من 
المشاعر الإنسانية والقائم على انتقاد (أو محاولة تصحيح) أوجه عدم المساواة 
الناتجة من تفاعل الآليات الاقتصادية. الميزة المشتركة بين التيارات الاشتراكية 
والشيوعية المختلفة هي تبتّي مبدأ أسبقية المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة؛ أما خطوط التمايز فتتمتّل على مستوى السيّل والوسائل الناجعة 
لتحقيق هذا المبدأ. وما دامت أسبقية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
لا تؤدي بالضرورة إلى استبدال الفعل الخاص بالفعل العمومي» فإن بعض 
التيارات الاشتراكية يؤيّد اقتصاد السوق (والتوزيع الأوّلي للدخل في إطاره)؛ 
على أن تتم إعادة التوزيع الثانوية للدخل في اللاحق البّعدي. 


يُحيل النموذج الاشتراكي اليوم بدرجة أساسية على التجارب الاشتر 
ا ل 
الدولة مع تبادل السوق الحرة ونظام الأسعار الحرة» مع تأكيد المساواة 
الاجتماعية وإعادة توزيع الشغروة والتنظيم الاقتصادي الذي يخدم مصلحة 
المجتمع ككلء في حين أن الشيوعية ترى أنه لا يمكن خدمة المصلحة 
العامة إلا من خلال الفعل العموميء وتنفي تمامًا المذكية الخاصة ونظام 
السوقه مُؤْثْرة عليهما التملك المشترك لوسائل الإنتاج» والإنتاج الأقصى 
للسلع والخدمات من المؤسسات العمومية:. قبل أن «تذوي» الدولة في 
رتجلة 0ه به الوئرة؟: الشيوعية هي بذلك أكثر تعقيدًا من الاشتراكية من 
حيث إنها تُقسَم نظرية التوزيع إلى مرحلتين: مرحلة أولى تُطبّق خلال فترة 
و ار و ا ا ا 0 في مرحلة ما 
قبل الوفرة» يعطي توزيع الثروة كل واحد بحسب عمله. ا 
التوزيع في المرحلة الثانية هي في الأساس نفسها كما في الاشترا كية. تتعررّض 
الشيوعية بذلك للانتقادات نفسها الموجهة إلى الام شتراكية» فضلا عن انتقادها 
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أيضًا لعدم نجاعتها وتجاهلها عوامل توزيع مهمة مثل الصحة والأسرة وذوي 
الحاجات الخاصة. 


يتبيّن من الجدول (4 - 1) أن درجة المساواتية في النموذج الا شتراكي 
في المُسبق الأوّلي ليست عالية ما دامت لا تُبنى على فكرة تحقيق المساواة 
القبليّة للأفراد على المستويات كلهاء وإنما ترتكز على أساس إعادة توزيع بعدية 
لتحققيق المساواة ذ في الثروة بين جميع أفراد المجتمع. تتجلى إِذَا أعلى مستويات 
المساواة في المُسبق الأوّلي في نفي الملكية الخاصة والتملّك المشترك لوسائل 
الإنتاج (الأراضي والمصانع والشركات... إلخ)» ثم على مستوى اللاحق 
التعدي. تإعظاء كل سنب عات (لا بحسب جهده أو جدارته). وهذا ما 
يتوافق مع النموذج الشيوعي (من «مشاعيّة» الملكية للأرض ووسائل الإنتاج). 
وفي ما وراء طوباوية هذا النموذج الشيوعي إشكال هو الأكبر ومؤدّاه أنه يقضي 
على العامل التحفيزي الفردي الذي هو أساس الاجتماع البشري. فهذا المذهب 
المساواتي المحض يُلجم الطاقات والمواهب. ووضّحنا أعلاه أن معرفة 
العناصر الاقتصادية في المُسبق الأوّلي بإعادة توزيع الثروة بشكل منهجي في 
اللاحق التعدي بغرض معادلة ثروة الجميع يحدٌ حتمًا من الحافز على العمل 
والتعلّم والاستثمار والادخار» وهو ما يترتب عليه تقلّص القيمة المُنتّجة في 
المجتمع بشكل ملحوظ. في النهاية» إن ما سوف يكون مُتاحًا لأي فرد سوف 
يكون أقل مما كان يُمكن أن يكون متاح لديه في حالة عدم مساواة الموارد» 
الأمر الذي يعني تفاقم وضعية الفئات الأقل حظا والأكثر حرمانًا في المجتمع 
(فضلا عن وضعية الآخرين)؛ عوض تصحيحها. 

إلى جانب هذه التأثيرات المُثيّطة الأساسية؛ فإن جوهر انتقاد الماركسية 
للربح والملكية الفردية - القائم على استعارة السرقة - هو واه في أساسه. 
وبدرجة أكثر جلاءً في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والأصول غير 
المرئيّة. ومثالنا على ذلك: لنفترض أن بلداننا العربية تضم 100 مليون مواطن 
يرغبون في استهلاك سلعة ثقافية (على اعتبار أنهم جميعهم أشبعوا حاجاتهم 
الأساسية وفمًا لتسلسل ماسلو الهرمي). ولنفترض أننا ننطلق من وضعية مساواة 
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الموارد حيث إن الجميع متتساوون تمامًا في الثروة (110 دراهم لكل فرد)؛ 
مع استثناء ء بسيط (لكنه ذو أهمية قصوى) هو أن بعض أفراد المجتمع العربي 
أكثر موهبةٌ من الآخرين. فكاظم الساهر مثلا مواطن عربي ذو موهبة مميّزة في 
الغناء» بحيث يحرص المثة مليون مواطن عربى على اقتناء ألبومه الجديد الذي 
حُدّد له سعر 10 دراهم. إذااقنينا جميًا هذا الألبوم» فثروتنا تتخفض بذلك 
إلى 100 درهم لكل فرد» في حين أن كاظم الساهر يرى ثروته تر تفع إلى 500 
ل ا ل ل مع إضافة 
عوائد حقوق المؤلف التي يحصل عليها من وسائل إعلام أخرى يمكن تقديرها 
بالقدر نفسه. أي 500 مليون» لتصبح ثروته مليار درهم» ويصبح بذلك المغني 
العراقي أكثر ثراءً منا جميعًا بمئة مرة! مع العلم أننا انطلقنا من وضعية مساواة 
تامة للموارد» وتركنا لحقوق الملكية حرية التداول. ا 
الماركسيون. هذا التفاوت عادل في مصدره («توععنومنا)» ما دام غير ناتج من 
استغلال أو نهب فائفض قيمة أنتجها عامل مستعّل (الطبقة العاملة في هذا المثال 
مكو من مولت الكلدات والملكن والموزع والمضمي وبهندس الصرت»» 
وهؤلاء هم جميعهم أقرب حالا إلى البرجوازية منهم إلى البروليتارية» إن 
لم يكونوا برجوازيين فعلًا!). المشكلة الوحيدة هنا هي في «مصب» عملية 
توزيع القيمة («تدعناده20)» حيث إن عدم المساواة الناتجة (درجة التفاوت 
الاجتماعي) لا تستقيم مع أي شكل مجتمعي مُتسق» وتستوجب بذلك تثبيت تثبيت 
إجراءات تصحيحية ابَعديّة؛ لإعادة التوزيع؛ تتمثل خصوصًا في الضريبة 
التصاعدية على الدخل» فضلا عن التدابير «القئلية» التى تضمنها «ديمقراطية 
وصول الجميع إلى تملّك الملكيةة. ْ 


يبقى مع ذلك أن النموذج الشيوعي الطوباوي ينطوي على عنصر ذي 

أهمّية بالغة من وجهة نظرناء وهو رفض الشيوعيين العمل المأجور بحجة أنه 

ينتهي إلى تسليع العمل البشري واستيلاب العمال المستعّلين في الاقتصاد 

الرأسمالي. . يرى ماركس أن الإنسان والطبيعة (بمفهوم المادة) شيء واحد» 

لكنه لا يتحد بالطبيعة مثل غيره من الحيوانات الراقية بل يتميّز منها بالعمل. 

بيد أن تطوّر تم تقسيم العمل الذي جاءت به الثورة الصناعية جعل الأفراد «ذوي 
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الياقات الَزرق» (العمال) ينفصلون عن أدوات عملهم ومناهجه ونتائجه. مُفضيًا 
بذلك إلى استلابهم. بمعنى أن العمل يصبح خارجيًا عن العامل وليس جزءًا 
من ذاته. أما في المجتمع الشيوعي فيتم استيعاب هذه المسافة الكامئة بين 
العامل وعمله. حيث لا يتمّ دفع أي أجر مُجز في مقابل العمل» فالأجر الذي 
يتحصّل عليه العمال هو حصّة الإنتاج الوطني التي توضع في تصرفهم من أجل 
استهلاكهمء وفق تخطيط اقتصادي مركزي يربط - افتراضيًا - بين «الموارد 
الكلية» و«الحاجات الكلية». هذا الدخل لا يرتبط لا بإنتاج العامل ولا بمؤهّلاته 
أو بمسؤولياته. يجب أن تُوضح هنا - بتوافق مع سيرج كريستوف كولم - أنه 
لا يمكن فصل القدرات الإنتاجية عن الأفراد الذين يحملونهاء فهذه القدرات 
لها في الواقع صفة خاصة: «كونها بداهة جزءًا لا يتعجزأ من الأفرادة©. لكن 
يجب علينا في الآن نفسه أن تس آم بأن كونه غير مالك تمامًا لقدراته الإنتاجية 
لا يتنافى مع كون المرء مالكا تمامًا لنفسه. وحتى كولم يذهب إلى القول إن 
المرء هو جزئيًا «مستأجر لنفسه» (رهمهدء: 05618" . فمن يستأجر سلعة تقليدية 
يجد نفسه ملرَّمًا بدفع الإيجار للحصول على حق استخدام (ودوت) السلعة 
المعنية و التمتع بالثمار المحتملة لهذا الاستخدام (كناءنص). يجد المرء بالتالي 
نفسه أمام خيارين: دفع هذا الإيجار أو التخلي عن هذه السلعة التي لا يملكها. 
ولذا نجد داخل الإطار التقليدي للملكية أنه في حالة استئجار السلع يتم من 
جهة تمييز احق التمتع بثمار الملكية» من «الريع» (الإيجار)» وتمييزه من جهة 
أخرى من «الربح» (الثمرات المحتملة لاستخدام السلعة). الإيجار الذي يعود 
إلى المالك يصلح في حقيقة الأمر للحصول من هذا الأخير أن يتخلى له لفترة 
محددة عن «حق الاستخدام» ولاحق جني ثمرات هذا اللاستخدام» للسلعة 
المؤجرة. عندما لا نتحرّث عن السلع وإنما عن القدرات الإنتاجية للأفراد. 
يصبح الوضع مختلمًا. قلنا أعلاه إنه وفقًا لكولم» من المستحيل تمامًا الحصول 


(2) مك2 «عسقستامه كافمها اأء كمع]دمهنا رممتاسطشضاكلط تععتاكن زمعو/8)» بساما! عطومكضطع عع 
.ص ,(2007) 1 .هم ١١17,‏ .لمن عنمو لامع عأسصوددمعة' ل 


20)ظن جكانا رععلتتطاصتةت)) دكعمرزم! زه «رمومعط أمعننتاوط 186 :عع (إكننزمعهلط رسامعا عطمم]ئتعطععوع5 
.60 .طق ,(2005 ب,ووعء8 الك اونا عع لصوت لال رليمل دولع 
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على «حق استخدام» القدرات الإنتاجية التي يحملها شخص آخر”. فهذا 
يعني» في الواقع» الحصول على حق تة قري أدعال جنا الفرد عوضًا عنه. وهو 
ما يُعتبر انتهاكًا لحريته الإجرائية (أي حريته في الفعل واختيار هدف أو أهداف 
لأفعاله). هذا هو السبيب الذي جعل كولم يُؤكد أن كل شخص هو «مستأجر 
لنفسه). أي إنه هو الوحيد القادر على اس تخدام قدراته الإنتاجية» وهذا حتى 
لو أنه اختار عدم القيام بذلك*». ومع ذلك» فإن هذا التفرد بالنسبة إلى قدراته 
الإنتاجية الذاتية لا يعني أن الفرد لا يمكنه أن يتخلى عن أي عنصر من 
استخدامه طاقته الإنتاجية» ما دامت علاقة الاستئجار تصبح حينئكذ ميهمة وين 
مفهومة. ينبغي إِذًا ألا د يقهم الاستكئجار بالمعنى الدقيق لكلمة «اقتناء) المُشْغّل 
«حق استخدام؛ القدرات الإنتاجية للمأجور. فعلى عكس الأداة التي لا يوجد 
لديها إرادة خاصة» أي ليست لديها أي حرية» فالمأجور يختار بحرية إنجاز 
أي فعل من أفعاله. فر اذا ل بعر كا لفقل بوتي انا الكل العا 
في استخدام قدراته الإنتاجية التي يذ يضعها رهن إشارة مُسْغْله. وما يتخلى عنه 
المأجور في مقابل الراتب الذي يُدفع له هو الاستخدام فحسب الذي يقوم به 
فو شيعه القدرانه والثمرات التي تب عليه لفترة محددة. ولذلك يجب أن 
تُميّزء من جهة؛ بين حق الاستخدام «الأصلي0' الذي يمتلكه بصفة شخصية 
صاحب القدرات الإنتاجية» وحق الاستخدام «الثانوي» الذي يمكن التخلي 
عنه. يجب أن نؤكد هنا أن الحق الثاني يعتمد على الحق الأول؛ لكن العكس 
غير صحيح. أي إن حق الاستخدام «الأوّلي» شرط ضروري - لكن غير كافٍ 
- لحق الاستخدام «الثانوي». بعبارة أخرى» يمكننا وصف حق الاستخدام 
الأوّلي ب «الصوري». ما دام حمًّا مطلقاء لكنه يبقى بشكل صوري من دون 
حق الاستخدام الثانوي» في حين أن حق الاستخدام الثانوي يمكن وصفه بحق 
الاستخدام «الحقيقي». هذا التمييز يسمح لنا بأن نفهم أن الفرد يمكنه أن يضع 
الاستخدام الذي يقوم به بنفسه لقدراته الإنتاجية في خدمة آخر من دون التنازل 


(4) المصدر نفسه» ص 2 9. 
)25 72 لم «ملاناقتطتاصه كاأقصمرز أكء كاع أده ,وتان عولط بعء أ لكازمع 8/12 رسامكا 
(6) عط؟ :عع اكد زمععدالا :.5 ,ماما كه مالظ ورعورعمةا .5 ل م1 باأصوعل» ,مامكا عطمم6عقطن)-ععع5 


7| ,(2006 عصنال) 1 .مه ,88 ,ألا ركعأتممممعط زه أوتصيمل «رودعويتهة له ببمممعمعظ ادع ناموط 
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عبر ذلك عن حريته» وهو ما يسمح لنا بأن نفهم في الآن ذاته كيف أن الفرد يمكن 
أن يجد نفسه مستأجرًا لنفسه. بالفعل» إذا كان استئجار سلعة يعني دفع إيجار 
في مقابل الحق في الاستخدام وحق جني ثمرات هذا الاستخدام؛ فأن يكون 
المستأجر مُستأجرًا لنفسه لا يمكن أن يعني أننا نستأجر حق الاستخدام للقدرات 
الإنتاجية الخاصة بهء لأن هذا سيكون بمنزلة إنكار حريته. إِذَاء إذا كان على 
حامل القدرات الإنتاجية أن يدفع بدل الإيجارء فهذا لن يكون - كما في حالة 
التأجير التقليدية - من أجل الحصول على حق الاستخدام الكامل والنصيب 
من ثمرات هذا الاستخدام الذي يقابل الأر باح (ما دام حق الاستخدام الأوّلي 
مضمون له مبدئيًا). لكن في هذه الحالة ماذا يستأجر المستأجر من نفسه؟ لن 
يكون مُرضيًا القول إنه يستأجر ثمرات الاستخدام فحسب التي تتعلق بالأرباح؛ 
ما دام الربح يرتبط ارتباطا وثيقًا بحق الاستخدام. وما يستأجره هو تحديدًا حق 
الاستخدام الثانوي. وكونه مستأجرًا لنفسه يضمن للفرد أن يكون دائمًا قادرًا على 
استخدام قدراته الإنتاجية (وأن يكون وحده القادر على ذلك). بعبارة أخرى» 
يوجد لدى الفردء بصفته مستأجرًا نفسه. خيار استخدام أو عدم استخدام قدراته 
الإنتاجية. على هذا الصعيد هو خرٌ تمامًا. ويما أن لديه خيار استخدامها أو عدم 
استخدامهاء فإن لديه - شكليًا - حق الاستخدام الكامل عليها. لكن إذا اختار 
ا ا م 
بدل الإيجار. حرية العمل لا تفترض أن يكون المرء سيد مضمون عمله وإيقاعه 
ومذته. ومن الممكن تمامًا أن يتنازل العامل عن جزء من حقوق الملكية هاته 
ضمن عقد العمل القائم على الانضمام الطوعي من دون أن تُنتقص حرّيته شيئًا 
(بمعنى آخر» من دون استلاب). 

خلاصة القول إن النماذج المساواتية المحضة (خصوصًا النموذج 
الشيوعي)» بتركيزها الحصري على يُعد المساواة «الصورية» (المتمكّلة في 
مساواة المداخيل والموارد «الاسمية» لا المساواة «الحقيقية» المتمثلة فى 
مسناواة الإمكانات والقدرائة): تعجر عن اسنتفيفات أصالة الحرية الفردية 
وتعقيدات العقلانية الفردية ومقوّمات التكتل المجتمعى على حدّ سواء. وتظلٌ 
رهينة رؤيتها القاصرة لصراع الطبقات ولاشرعية الملكية الفردية. 
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من ناحية أخرى» يفضي التبني «الحصري» للحرية في المُسبق الأوّلي وفي 
اللاحق التعدي إلى أمثليّة نموذج الليبرالية المتوحشة. 


الجدول(4 -2) 
موشور ال حرية في المسبق الأولي واللاحق البعدي 


الحرية 
في اللاحق البتعدي 


يت 
ست ل اكاك 


اللييرالية الية 
٠‏ |صفست| 20 


إن انعدام الحدود الدنيا من الحرية. أكان قبليًا أم بَعدِيّاء يتوافق مع 
النموذج المتسلط أو التوتاليتاري الذي اتخذت البلدان العربية في مجملها 
أشكايًا مماثلة له في العقود الأخيرة» ويتتقص في الآن نفسه من الحرية ومن 
المساواة إلى حدودهما الدنياء ويقوم على إعادة ل العاف تابي روم 
الطريق أمام «التراكم الإنتاجي»”). والليبرالية الاجتماعية تبنى من جهتها على 
أغان منتتؤيات الجررة فق السقصو: الأراى »انوا تس إلى تتعايق قيق أعلى 
مستويات المساواة كإنصافٍ في اللاحق التعدي؛ مع ما يفترضه ذلك من وضع 
حدود للحرية» في حين أن «المجتمع المُنفتح"؛ الذي طوّره كارل بوبر انطلاقا 
من أعمال هنري برغس ون يبقى افتراضيًا جدًا”*». كما أن إطلاق مجال الحرية 
في المُسبق الأوّلي (الحرية في حيازة الملكية الخاصة (دددداطة) وفي استخدامها 


(7) انظر في ذلك: محمود عبد الفضيل: «الاقتصاد السياسي للفساد.» الشروق» 6.01/1 
وةمن الفساد الأمخر إلى النساد الأكبر.» الحين 0 2001 
1 ا 1 


اجتماعية مجرّدة. . هذا المجتمع هو ذا افتراضي يحكم طبيعته المجرّدة والللاش خصية (المطلقة؛, انظر: 
(2006 .كا ركصمة ل ععلعلانه؟ .© تممقدوما) .كأه؟ 2 ,كعتجعمط عن سه بوماعمى «عم0 776 جتعمره" .1 أممكا 
مبواط كره اأعمك ع:11 :1 .اهبر 
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(5دنا)) يتلاءم مع النموذج الليبرالي» بيد أن الحرية المطلقة في الاستفادة من 
ثمار الملكية الخاصة (دساءده”) فى اللاحق التعدي» من دون قيد أو شرطء تجعل 
هذا النموذج متوحشًا وغير مستدام. ويؤدي التركيز الحصري على الحرية حتمًا 
إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية» ويجعل هذه الحرية صوريّة فحسب 
وغير حقيقية» بل مُفرغةَ من جوهرها المتمثل في القدرة على الاختيار. وهذا ما 
بتّناه بجلاء في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


الماضي القريب الموسوم بهيمنة المركزية (والتوتاليتارية)» والحاضر 
المتسم بهيمنة الليبرالية المتوحشة (والمستفحل بالأزمة العالمية الحالية)؛ 
يجعلان هذين النموذجين (الشيوعي والليبرتاري) سيّان من حيث إن كليهما 
مروعٌ وغير مُستدام للتنمية البشرية المتسقة في بلداننا العربية. نستخلص من 
ذلك ضرورة التوفيق بين المساواة والحرية داخل» أي نموذج مُستدام للاجتماع 
البشري» أكان عبر جعل المساواة أرضية مُؤسّسة في المُسبق الأوّليء والحرية 
مطلبًا فرعيًا في اللاحق البَعديء أم العكس. فليس صحيحًا ما كتبه اللورد آكتون 
من أن «الشغف بالمساواة يجعل الأمل بالحرية بلا جدوى”» وليس صحيحًا 
ما كتبه عبد العزيز لبيب من أن إقرار الحرية يُققد المساواة""؛ بل على العكس 
من ذلك يظل اتساق الأولى بالثانية المطلب الأساس وسبب وجود الأنظمة 
الليبرالية الاجتماعية. 


ثانيًا: بدائل الأنظمة الليبرالية المتوازنة 


الأنظمة الليبرالية الاجتماعية أو المتوازنة هى تلك التى تبتعد عن 
الرؤى الأحادية وتنبثق من الموازنة بين الحرية الاقتصادية (مبدأ النجاعة) 


)29 ه]) تبرودط 0/1 أنبه «رماءع 1 إن برمماعلط 712 ,لماعم وعطلدط لمدسلع امتمعجرظ امل 
.7 .م ,(1922 ره لقة هذا اتضعداة 


(10) «ألا نرى (...) أن التغييرات التي حصلت منذ عام 1989 في عديد البلدان الاشتراكية لم 
تفرض حقوق الإنسان وحرية الأفراد السياسية إلا على حساب المساواة الاجتماعية؟4: انظر: عبد العزيز 
لبيب؛ «مساواة:» في: الموسوعة العربية لعلم الاجتماع (القامرة؛ طرايلسء ليبيا: الدار العربية للكتاب» 
0 ص 753. 
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والمساواة الاجتماعية (مبدأ الفارق) في آن. في الواقع» من الممكن تحصيل 
هذا الانبثاق عبر طريقتين متماثلتين: في الحالة الأولى» حين نضع المساواة 
باعتبارها أرضية مُؤسّسة في المُسبق الأوّليء ثم نسعى إلى تحقيق أهداف 
الحرية في اللاحق التعدي» لا تستطيع «النماذج المركزية الموجهة» أن تحقق 
سوى درجات ضعيفة من الحرية (النموذج الشيوعي) أو مجرّأة منها (النموذج 
الاشتراكي). 


الحدول (3-4) 
موشور المساواة في المسبق الأولي والحرية في اللاحق البعدي 


الخرية 
في اللاحق البعدي 
الو ان الك ا 25 


النموذج الليبرالي وحدهء في صيغته «الاجتماعية» لا «المتوحشةاء يسمح 
بضمان المساواة في المُسبق الأوّلي (على أساس اعتبارها في المقام الأول 
تكافوًا للفرص»» بشكل متزامن مع استناده إلى الحرية في اللاحق البتعدي. 
تكافوٌ الفرص والقدرات على تحقيق أنماط العيش المختلفة يعنيان هنا بدرجة 
أساسية وضع الجميع على مستوى «بوابة الانطلاق» نفسهاء وفقًا لتعبير رونالد 
دوركين» وهو ما يقوم على ركيزتين أساسيتين: نظام التربية والتعليم» ونظام 
المواريث والهبات» على اعتبارهما ناقلين رئيسين لتكافؤ الفرص. 

من جهة» يمثل النظام التعليمي الوسيلة الأنسب لتأمين حصول الجميع 
على التربية المتناسبة والمساواة في الفرص وحق الوصول إلى أعلى المناصب 
الاجتماعية» أيّا يكن الأصل الاجتماعي أو العائق الفردي. ولذاء فمن واجب 
التعليم مراعاة النجاعة وضرورة تأهيل الحاجات من المهارات الجديدة التي 
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تتطلبها التنمية الاقتصادية» مع السهر في الآن نفسه على تنمية روح التعاون 
والشعور بالتضامن وإقامة مساواة حقيقية» خصوصًا بين الجنسين؛ بحيث 
تكون النتيجة وضع رجالٍ ونساء في أعلى هرم المجتمع على أساس مواهبهم 
أو جدارتهم لا كوارثين للطبقات الحاكمة السالفة. التعليم هو بالتالي الرافعة 
الأساس للتماسك الاجتماعي والتنمية المُستدامة©. 


إِذاء ينبغي ألا يساق السعي إلى المساواة عبر مدخل التربية والتعليم في 
منحى المساواة الصورية فحسبء بل أن ينحو أيضًا بشكل أكبر تجاه المساواة 
الحقيقية. من أجل ذلك» يجب أن يقترن هذا النحو بالسعى إلى الإنصاف. ما 
يعني داخل النظام المدرسي همّ تعزيز المساواة الحقيقية في الفرص» وإعطاء 
كل فرد في المجتمع الفرصة في التربية والتعليم» خصوصًا من خلال توسيع 
نطاق التعليم الاارامي وجتفل التعليم العالل بمناخا التميع: » باعتباره شكلا من 
أشكال «دمقرطة» التعليم والتحرر بالمعرفة. المثل الأعلى للعدالة في المدرسة 


(11) لاغرو إِذًا أن نجد أن المساواة ذ في التعليم ممّلت هدفًا رئيسًا في فجر الثورة الفرنسية» كما 
يتجلى ذلك مثلا في تقرير كوندورسيه للجمعية التشريعية في عام 1052 : #منح جميع أفراد الجنس 
البشري وسائل توفير حاجاتهم. وتأمين رفاههم» ومعرقة وممارسة حقوفهم. وفهم وتلبية واجياتهم؛ 
والضمان للجميع بتطوير صناعاتهم» وجعلهم قادرين على الوظائف الاجتماعية التي يحق لهم أن 
يُسمّوا فيهاء وتطوير المجموعة الكاملة للموامب التي تَلقّوها من الطبيعة» ومن ثَّمْ إقامة مسواة واقع 

بين المواطنين وجعل المساواة السياسية المُعترف بها في القانون حقيقية: هذا ما يجب أن يكون الهدفٌ 
الأول للتربية الوطنية. ومن وجهة النظر هاته؛ فهي بالنسبة إلى السلطة العمومية» واجب عدالة...». انظر: 
لملاءنصاكم]'| عل علوغمنع ممتتدكتمدعءه'! ذه قاننواء: أعع مل عل أعزممم اء الممممكل» رأعءتملهه© عل دأناونوك8 
عاطتمومقال ,زعتهمم هلط عغاطسعدعف) «,1792 امعد 21 ان 20 تعلتنداناعة! عثأطسعدعف'1 ذه ممتاهامعومم" عنوأاطيام 
حتوكة. لع 7 /ع أماكتلطا/ ).ع اهمده أ أقد مع ]| ط ماع عمه., اب //ثطالط> تعدوتمماءع ان عازو غ1 كلاه 


في السياق نفسه أدت قوانين جول فيري «للتعليم المجاني والإلزامي» في عام 1882 دورًا كبيرًا 

في تأكيد رسالة المدرسة ليس في التربية وتلقين العلم والمعرقة فحسب وإنما أيضًا في توليد نظام 
اجتماعي عادل: : عدم المساواةة في التعليم هى - فئ الواقع - واحدة من التائج الصارخحة والمؤسقة - - 
من وجهة النظر الاجتماعية - لحظ الولادة. مع عدم المساواة في التعليم: أتحدّاكم أن تجدوا. :«السباو اة 
في الحقوق. ليست المساواة النظرية» لكن المساواة الحقيقية» والمساواة في الحقوق هي مع ذلك عُمق 
الديمقراطية وجوهرها (...). عدم المساواة في التعليم هو أكبر عائق يمكن أن يواجه خلق كائنات 
ديمقراطية حقاه: ولع لع لع اعكلرع'[ عل عناوزائا قل :كقهل «رقه! أ معدل '0 غاللدوة"'! عند سربامعئاط» ,بووعظ وعايال 
عا 1081 أنان ككتافاعة دعل أن كارعمي كعل 5انة وه[ بملابتمعاع]] للتلمءاطباممع لمفل:"! ععدتاقمم علاع رمعم عامعةنا» 


خألل 1تتوع-م ارورم مداع ألما .> تعيوتمماءعاة عالد عل عد #اطتهممكتة ,(2009 ععطسمعامء5 عأمومط) «توطغل 
.<للم. ادمع لمعل5/2012/06/1لدهامن 
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يكتسي بذلك ثلاثة أشكال رئيسة: المساواة في الفرص والمساواة في المعاملة 
والمساواة في المكتسبات. 


من جهة أخرى» يبقى الميراث عاملًا تحيّزيًا رئيسَا يزعزع تكافؤ الفرص 
القثلي. وعلى مر القرون كانت التركة دائمًا وسيلة لإعادة إنتاج النخب (مثل 
السلالات ذات السيادة والنئل والبرجوازية وما إلى ذلك). في حين أن من غير 
العادل الاستفادة من الثروة من دون أن يكون الفرد قد شقي من أجلها. ضريبة 
ع ا ا وه بح ب الو ل 
أرستقراطية تستمر وتنقل ثرواتها من جيل إلى آخر. لكن مثل أمور كثيرة أخرى» 
ينظر كثيرون إلى مسألة التركة والمواريث بمنظار «كل شيء أو لا شيء»: وأن 
أي تطوير لنظام المواريث هو - في نظرهم - هدر للنظام ككل» وهدر للأسرة 
في آنا: «ومن الاجتماعيين من يُنكر الميراث؛ ويُنكر الأسرة معهء لأنهما يُغريان 
بتضخم الثروة وتحكم رؤوس الأموال في جهود العاملين..»22. ومن م يهتون 
للدفاع عن حق الإرث من منظور العدالة تفسها! ما دامت التركة المالية مُكل - 
في نظرهم - الجانب (الإيجابي) فحسب الذي يعادل جانب الوراثة الطبيعية 
(السلبى أحيانًا) ويجد فيه الوارث سلواه وعّزاه: «وللميراث جانب من العدل 
الطبيعي» كما أن له هذا الجانب من الحق والمصلحة... لأن الولد يأخذ من 
أبويه ما حَسُن وما قبح من الصفات والطبائع» ويأخذ منهما ما فيهما من استعداد 
للمرض والخلائق المرذولة. وليس في وسع الأمة أن تحميه من هذه الورآثة 
الطبيعية التي ربما لا تفارقه من مولده إلى مماته» فليس من العدل أن تدع له 
هذا الغيرات وتترع بن مرات العالة وهو مفضّلٌ فيه على غيره؛ ولا يتساوى فيه 
مع أيناء القاعدين عن الكسب والادخار. هذا نظام يوافق حركة السعي والنشاط 
في الجماعات البشرية» ولا يعوّقها عن التقدم الذي تستحقه تستحقه بسعيها ونشاطها... 
بل يرجع إليه الفضل أكبر الفضل في ما بلغته من الحضارة والارتقاء. ولو عمل 
الناس لأنفسهم منذ القِدّم آحادًا متفرّقين» ولم يعملوا كما عملوا أسرًا متكافلات 


(12) عباس محمود العقاد. موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية. 5 ج (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1971-1970).: ج 4: القرآن والإنسانء ص 90. 
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لما بلغوا شيئًا مما بلغوه اليوم من أطوار المعاش وآداب الاجتماعء ولا مما 
بلغوه من العواطف المشتركة ومقاييس العرف والشعور»*". المنطق الاقتصادي 
لتقسيم العمل الذي يتبثاه العقاد هنا متهافت جدًا. فتقسيم العمل ليس - كما 
يصفه الأديب العربي العظيم - ذا طبيعة عمودية بين الأجيال؛ وإنما هو ذو طبيعة 
أفقية اجتماعية داخل الجيل الواحد. فضلًا عن أن تراكم رأس المال وتركّزه من 
جيل إلى جيل يقضيان على التنافسية المُؤْسّسة للنجاعة الاقتصادية ويتوافقان مع 
النظام الرأسمالي المُتوحش الذي أثبت الواقع والتاريخ إخفاقه وعدم استدامته» 
في حين أن تفتيت رأس المال وتشتيته - ولا سيما عبر ضريبة الإرث - يتوافقان 
مع أعلى مستويات التنافسية وخلق القيمة ومع النموذج اللييرالي المُستدام ل 
اديمقراطية وصول الجميع إلى تملك الملكية». وإذا كان الآباء يتفاضلون في 
ما بينهم بالموهبة والكسبء فليس من الإنصاف في شيء أن يرث الأبناء هذا 
التفاضلء دونما استحقاق أو كفاءة. وقديمًا قيل: 


كَنْ ابن من شئْت وا 9 كتسب أديًا يُغْنيك محمودة عن الء: لنسب 
إن الفقى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


فالمسألة - من منظور فلسفة الحدود - هي مسألة وضع حدود على 
درجات التوريث والهبة» لا إلغائها بالكامل» وقطعًا من دون المساس بمؤسسة 
الأسرة. وحتى العقّاد نفسه نجده يُقرّ: «أما تضخيم الثروة فقد يُعالّج بوسائل 
شتى غير وسيلة القضاء على نظام الأسرة ونظام التوريث. وما من شريعة تحول 
بين المجتمع وبين فرض الضرائب على التركات بالمقدار الذي يراه؛ فيأخذ 
المجتمع نصيبه المقدورء ولا ينزع من الأفراد حوافز العمل التي يعملون بها 
كأحسن ما يعملون...)29. 

يبقى أنه حتى مع المساواة القثلية الحقيقية بين الجميع في إطار المنظومة 
التعليمية ووضعهم على «بوابة الانطلاق» نفسهاء مع وجود آليات تحول دون 


()المصدر نفسه. ص 91. 
(14) المصدر نفسه.» ص 91. 


انتقال الثروة داخل الأسرة وداخل الطائفة عبر الأجيالء فإن ضروبًا جمّة من 
التفاوت تظل راسخة في المجتمع ويصعب القضاء عليها. وإذا كانت الوضعية 
الأصلية لدى رولز تجعل الأفراد - تحت ستار الجهل - يجهلون الأوضاع 
الفردية» فإنهم في الوضعيات الواقعية لا يمكنهم إلا أن يكونوا عرضة للتحيّز 
والتمييز الذي لا يمكن التغلّب عليه إلا من خلال إجراء «التمييز الويجابي» 
الذي يشير إلى المعاملة التفضيلية الممنوحة طوعًا لأعضاء فئة معيّنة (النساء 
والسود والمهاجرون...) لتعويض النقائص المرتبطة بانتمائهم إلى هاته الفئة. 
لفترة طويلة» شكل ارتباط القانون الوضعي بمفهوم «صفة العموم» - على اعتبار 
أن جميع الأفراد متساوون في نظر القانون - عقبة أمام الممارسات المؤسساتية 
للتمييز الإيجابي. لكن الصعوبة في الحصول على فرص متساوية (المساواة 
الحقيقية) من خلال تأكيد المساواة في الحقوق (المساواة الشكلية)» تدفع إلى 
قبول المعاملة التفضيلية» وحتى المتفاوتة التي تهدف إلى تعويض عدم المساواة 
في الواقع . هناء يجب تجاوز صعوبة فرض المساواة القانونية التي تضمن 
فوا نساوية بالسبة إلى الجميع. وذلك عبر السعي إلى تحقيق قيق المساواة 
الاجتماعية التي تمنح حقوقًا تتناسب مع أوجه عدم المساواة الموجودة فعلاء 
حتى لو اقتضى ذلك إحداث قطيعة مع مبدأ المساواة القانونية التي ليست في 
الحقيقة سوى «مساواة كاذية»4. وبذلك. فإن التفاضل فى الحقوق منصف تمامًا 
ما دام يخدم هدف تحقيق تكافق الفرص5". ١‏ 

إن سياسات التمييز الإيجابي هي إِذَا ناقلة لسياسة تكافؤ الفرص الحقيقية 
في مجالات مختلفة (سوق الشغل والتعليم... إلخ) وفي مختلف أشكال النشاط 
(التوظيف والتدريب والترقية وما إلى ذلك). على سبيل المثال» نجد مبادرات 
للتعامل بتمييز مع مجموعة معيّنة داخل سوق الشغل لا تنتقص من حقوق 


(15)«عندما حظر المُشرّع الأميركي في عام 1964 (...) التمبيز العنصري في ما يخصّ التشغيل 

(461 غاطعا8 0:11 كانت حالة بسيطة: الجميع كان يعلم أن القانون يحظر منح الأولوية للأقليات» حيث 
إذا سأل أحدهم: «لكن ألا يمكننا محاياة عامل أسود لأنه أسود؟» الجواب كان سيكون: (إنه تمييز 
عنصري» إنه محظور - بالطبع». بعد ذلك بخمسة عشر عاماء أفتت المحكمة العليا بالعكس. في أثتاء 
ذلك. ليس من نافل القول إنه هو الذي تغيّرء وإنما التواقق في شأن ما هو عادل وغير عادل». انظر: 
.م ,(1986 ,كوعع يالوم كاملا لعوصة11 :.ذكداط ,عولأتطصة©)) ممع دما ,وأماءم ا للددمك] 
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مجموعات الأغلبية» كما هي الحال مع جعل السيرة الذاتية غير المُسمّاة!©. 
كما نجد تدابير أكثر حدّة تفترض أنه مع وجود مهارات متساوية» يجب أن يتمّ 
تفضيل المرأة على الرجل؛ على سبيل المثال إذا كانت المرأة ممكّلةٌ تمثيلا ناقصًا 
في قطاع معيّن. ولذلك» فحتى لو كان التمبيز الإيجابي يخلق عدم مساواة» فهو 
عادل» ويجب أن يجد له مكانة مُميّرة في سياق نظرية العدالة المستدامة. 

عودة إلى الحالة الثانية لتوليف المساواة مع الحرية ضمن أنظمة ليبرالية 
متوازنة» حين نضع الحرية كأرضية مُؤسّسة في المٌُسبق الأوّلي. هنا أيضًا يسمح 
نموذج «الليبرالية الاجتماعية» بالتوفيق بين كلا الهدفين: (أ) عبر ضمان مبدأ 
الحرية على قدم المساواة في المسبق الأوّليء (ب) عبر استيعاب أشكال 
المساواة الاجتماعية المكمّلة في اللاحق البَعدي» مثل «التمييز الإيجابي». 


الحدول (4 -4) 
موشور الحرية في المسبق الأولي والمساواة في اللاحق البعدي 


كك كك 
لحري 2 
فيالمسبقالاتي ‏ | + | الليرالةالتوحشة | اللياليةالاجتاعية | 
إن الحريات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية لا معنى لها إذا كانت 


مجرّدة أو افتراضية» والمرء لا يمستطيع الاستفادة منهاء كونه غير قادر على 
الاستفادة منها (لأنه صغير جدًا أو ععجوز جدًا أو فقير جدًا أو مريض جدًا وما 


(16) شهدت بلدان عديدة تجريب إجراء السيرة الذاتية غير المُسمّاة (/1© كناو طازمومم) في 
الأعوام الأخيرة (ألمانيا والسويد وهولندا ويلجيكا. ..). في فرنسا على سبيل المثشال» حيث يعاني 
المواطنون الفرنسيون من أصل عربي أو المهاجرون العرب تمييرًا صارخًا في مجال التوظيف؛ وتم في 
1 آذار/ مارس 2006 سن قانون جعل السيرة الذاتية غير الْمُسمّاة إجباريةٌ بالنسبة إلى الشركات كلها 
التسي يعمل فيها 50 موظمًا فأكثرء ببد أن الحكومة اليمينية - القائمة آنذاك - رفضت في تموز/ يوليو 
71 جعله إلزاميّاء وتركت حرية التقدير للشركات. 
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إلى ذلك). وبالتالي» من شروط ممارسة الحرية الحقيقية أن يكون الجميع 
«قادرين» على ممارستهاء ما يعني السهر على إدخال آليات لتحقيق المساواة في 
«القدرة» على ممارستهاء أكانت العوائق التي تحول دون هاته «القدرة» الحقيقية 
ذات أصول طبيعية أم ذات أصول اجتماعية. اعتمادًا على الترتيب الهرمي 
لمبادئ العدالة عند رولز الذي يولي «الأولوية الأبجدية" لمبدأ الحرية على 
قدّم المساواة”2» ومن ثم توليفها مع المساواة في الاجتماع الإنساني» يتضح 
أن هذا الترتيب الليبرالي الاجتماعي هو الأمفل؛ فالتأكيد على الحرية الفردية 
في المسبق الأوّلي باعتباره مبدأ أساسيًا لا يعني أن الليبرالية عمياء» وأنها تتنافى 
مع أي رقابة قبليّة أو بَعديّة على السير الحر للسوق؛ بل هي تستند إلى أحكام 
و«حدود؛ لا تستقيم ممارسة الحرية من دونها. خير مثال على ذلك هو نموذج 
تنسيق حركة السيارات الذي عرضه لوي روجييه*؛ فمن أجل ضمان تنسيق 
تنقّل السيارات. فإن الحرية المطلقة بالتحرّك في الاتجاهات كلهاء كل على 
هواه» لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى الازدحام والحوادث والفوضى. وكذا الحال 
بالنسبة إلى التحديد المركزي لوقت مغادرة كل سيارة وسرعتها ومسارهاء فهو 
أمر غير واقعي على الإطلاق» وغير فاعل في آن. يبقى إِذا النمط الوحيد الناجع 
هو نمط التنسيق اللامركزي الذي يقتضي إعطاء الحرية لكل سيارة في التنقّل 
وتقرير سرعتها ومسارهاء مع فرض «حدود» لازمة لهذه الحرية» بمعنى فرض 
قانون للسير وفرض احترام هذا القانون. قواعد السير هاته هي ذات طبيعة 
«مجرّدة»» أي إنها ذات طبيعة عامة تصلح لظروف حركة السير كلهاء في كل 
زمان ومكان وسياق, وتُطبّق على الجميع بشكل حيادي. فالحرية لم تكن قطء 
ولن تكون أبدًا هي المشكلة» وإنما المشكلة هي في ترسيم حدود لهذه الحرية» 
وهذا هو الفارق تمامًا بين الليبرالية المتوحشة والليبرالية الاجتماعية. 


سعى كثيرون من الكتتاب إلى تجلية هذه «الحدود» وهذه «القواعد العامة 


(17) بونوءنونا لموصولا أه جوع مرمصااء8 :.كعها! ,عع ل الطميد) ععتاعيل ره بومع:71 4 ,وألحقظ مطول 
.43 .م ,(1971 ,جومم 


(18) معام فطئا عمتاهنو :ةثل عمل مدجمع ده '[ الع تددم :كميرواتدمادمعة كمسوأاكبراط عمط ,تعأونامظ ناما 
.(1938 ,وأعللغالآ عل عامتوعطنا تووط) ععأهلثاهاها كاهاتة حلم 
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المجردة» التي تحكم نمط التنسيق اللامركزي المَؤْسّس للنظام الليبرالي؛ 
فكارل منجر مثلا ذهب إلى أن القانون ليس - في أصله على الأقل - نتاج 
تصميم إنساني مُتعمّد (ما ينطبق أيضًا على اللغة)*"©» وهو ما أيّده كثيرون من 
المفكرين المعاصرين مثل روبرت سودن ومايكل بولاني وروبرت أكسلرود 
الذين بتنوا أن كثيرًا من الأحكام والأعراف انبثقت دونما تصميم إنساني واع 
بن خاا حاب اطورية يشا نوق تفاعلات الافراد (كلير م هده ال حكام 
والأعراف دُوّنت في وقت لاحق ذ في التشريعات الوضعية). مثل هذا النظام 
التلقائ ي يعتمد على قواعد السلوك العامة والمجردة والأعراف من أجل إتمام 
وظيفته» وهي تعمل على زيادة يقينيّة يقينيّة التوقعات”*2 في عالم من عدم اليقين 
الجذري”©» وعلى توظيف المعرفة المتشتتة في المجتمع التي لا يملكها أحدٌ 
في كليتها2. 


القواعد والأعراف (المجر دة) اللازمة لحل مشكلات هذا النرع من 
التنسيق يمكن تمييزها عن الضوابط (المُحدّدة) المستخدمة لتحقيق نتائج 
محدّدة (أي مخطط لها). في هذه الحالة الثانة؛ يتمق الأمر بتخصيص محدّه 
للموارد في النظام الاجتماعي. الضوابط (المُحدّدة) يستخدمها الأفراد (مثلا 
داخل الشركات والمقاولات) من أجل تحقيق أهداف معيّنة يسعون إلى 
تحقيقها. ويجري استخدام القواعد كوسيلة لتوجيه الفعل نحو تحقيق قيق أهداف 
يعرفها الأفراد الذين يسعون إليها فحسب. السبب في كون استخدام القواعد 
المُجرّدة والأعراف أمرًا ضروريًا هو العدد الكبير من الأهداف «الملموسة» 
التي يجب أن تتوافق في ما بينها في المجتمع وفي السوق. في كتاب الدوافع 
الجزئية والسلوك الكلّي الصادر في عام 1978. يبيّن توماس شيلينغ أن نموذجًا 


(19) بإعالمم عتاطناة مه كوعساءع.ا كاك" وأعم اع طمعماط أنه ععططإموصص 1141 ,عمتلاعاء؟ ,© ومسمطة 
.(1978 مممارولط تامملا بجعلا) وتو زاهمم 


0 )المصدر نفسه. 


0 )3 بورمددظ عتلوط عصدالة ممه معطالهطء5 مأمقا! ,اإزم2 لدبت «واسمسءءدنا بأكلى متطعتمع! .كا عامدكا 
.(1921 ,لإاندمتصهن) مناأكتقة ممتطعسملط تعاعرملا حولم برماوم8) 


(22) حوانج غ1 ءأورمنمءط «معتسع دمل «لراءزعه5 هذ عولء مس1 )0 عونا مطل مأععردل] ممح ءى لع ملظ 
.(1945 ععاسعاصء5) 4 .مم ,35 ,امد 
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ما على المستوى الكلّي يمكن أن ينشأ دونما تصميم كُلَّي”©» وأنه يمكن في 
بعض الأحيان مثلا أن ير إلى نموذج كهذا على أنه غيسر رض من أولنك 
الذين هم وراء منشئه منشعه*6. ويوضّح شيلينغ أنه لا يشير مباشرة إِلّى هذا النوع 

من التنسيق الذي يحدث في السوقء بمعنى نوع التنسيق الذي يتضمّن أفرادًا 
مس حي جك 1 لاس الأمر يتعلق 
بمشكلات تنسيق مختلفة ينبغي عدم الخلط بينها. عندما ين ينبشق مثلا عدف 
«قيادة السيارة على اليسار» مع مرور الزمن في حالات متكرٌّ درة علق يأف 3 
يقودون سيارات»ء فإن هذه القاعدة لا تحل مشكلة التنسيق التي تبرز بين فردين 
يتقاطعان على الطريق. السائق في السيارة «أ) لديه معنى لتنسيق تصرّفه مع 
السيارة «ب»» وهو ما يختلف عن النوع الأول من التنسيق» حيث يتم التنسيق 

بين الأفراد الذين لا يتصرّفون بشكل متبادل في ما بينهم» ولا يتقاسمون أي 
المعرفة مشتركة» في شأن وضعياتهم الخاصة. وأقرٌ العديد من الاقتصاديين 
والفلاسفة أن الأعراف تشكل جزءًا من الركيزة المؤسساتية التي تجعل نظامًا 
اجتماعيًا ممكنًا. بيد أنهم لاحظوا فى الوقت ذاته أن العديد من الأعراف التي 
تطوّرت عضويًا ليست هي الأمثلء بمعنى أن العديد من الأفراد الذين يتبعونها 
يجدون أنفسهم محاصرين داخلها وكانوا يفضّلون خلافها”*©. والتغييرات في 
الأعراف التي تحدث تلقائيًا هي رهينة توافر «كتل حرجة؛» واعتبات ترشيح6» 
وما إلى ذلك. في بعض الحالات» قد يكون هناك «نقطة بؤرية» تتيحها العوامل 
الخارجية وربما في إمكانها تغيير العرف الذي كان يُتبع من قبل. لكن احتمال 
أن يحدث هذا (بطريقة متعمّدة) ضئيل جد لأنه يتطلب أن تكون المعلومات 
التي يتم الحصول عليها قَيّمة وملائمة» بحيث يمكننا معرفة كيف يفهم كل 
ب ا م 
الآخرون. وهذه الشروط من غير المرججح أن ت: تتحقق في الواقع 


(23) نه عمام معط أمعطنا عناا زه العندن لهال معلا إر جرء 0 ديه ععاه بأعبرها ممح عق لاع ملعك 

معوء اا كه انوع اهنا #معمعلطع) 1 .ا ببعطنا لمة .سمتاقاكتعم ا ,ها ,برمسمعظ أمءانلاه”1 فته معذاعال 
.06 .م ,(1973 ,ومممم 

(224 “ماع امععماطة ننه وملام «صع نآل ,ىدذااعءه 


(25) المصدر نفسه. 


إن اقتصاد السوق وإطلاق الحريات في المجتمع (السياسية منها أو 
الاقتصادية أو العامة» والفردية منها أو الجماعية) يخضعان للمنطق نفسه؛ ففى 
فإن النمط الوحيد القادر على تنسيق هذه الفرديات وهذه الخصوصيات على 
أرض الواقع وفي أتون الممارسة هو نمط التنسيق اللامركزي الذي يقتضي 
إطلاق الحريات وتقيبدها بحدود عامة ومجردة:» قد تتوسع أو تتقلص بحسب 
الظروف والسياقات. ما من شأنه أن يمسمح باجتراح أساليب فاعلة أو إطلاق 
مبادرات د20 


ثالثًا: الأبعاد العميقة لنظرية العدالة الليبرالية 


من أجل فهم الطبيعة العميقة لاتساق الحرية الاقتصادية والمساواة 
الاجتماعية داخل نظرية العدالة الليبرالية» يجب أن تُؤكّد بادئ ذي بدءء بتوافق 
مع سيرج كريستوف كولم أن «المشاعر الاجتماعية» مثل الحسد والغيرة» 
مشاعر العدالة أو الظلم المختلفة؛ الرغبة في ممائلة الآخرين أو على العكس 
في التميّز عنهم الاستهلاك المتباهي أو الاستهلاك من أجل الكرامة أو احترام 
الذات» مشاعر الدونية أو الترفع» الإحسان. الإيثار» الصدقة» الشفقة» الامتنان» 
الحقد. الضغينة» الشماتة» وما شابه ذلك» هى واسعة الانتشارء ولها دور كبير 
في الحياة الاجتماعية» ودور مهم في الحياة الامتصادية بشكل خاص 17700 


ففضلا عن الدور في انتظام الدوافع والمحمّزات الفردية في مناحي 
التطبيقات الإنتاجية؛ فإن المشاعر الاجتماعية تكتسي أيضًا أهمية بالغة في 
عملية توليف المصالح والبرامج الفردانية المتباينة» كما فى إرساء الشلم 


(26) أفضلية النظام اللامركزي على النظام المركزي تتمثّل فضلًا عن ذلك - كما أوضحناه 
أعلاه - في كون هذا الأخير يفترض قدرات فائقة (209108 ».ه وداه8) وشبه معرفة غير محدودة 6م01 
(6ع#عاء تمده افتراضيّة في حين أن الأوّل يقوم على رؤية واقعيّة تأخذ في الاعتيار محدودية العقلانية 
الفردية والجماعية. 

2270 «لإلعوت ذه عقه) عط1 تعامعمنتاص5 لولعه5 كه كعتسمومعع ع156» ,مامكا عطممكتعطععوعه 

.63 .م ,(1995 طعتقاة) 1 .مه ,46 .أن/ا حواتت]! عأنممبمعط مده «ومدل 
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الاجتماعي أو «التسوية الموقتة» للعيش المشتركء ورسم الأفق والمنظور 
بعيد الأمد للعيش المشترك واليناء والتعاون والتآزر. ل 
بأسلوب مختلفء وتأتي سلوكاتهم متنافرة عندما يختلف نمط حياتهم: فمن 
يعش في فقر وعوز يتملك قلبه موا الس 1 زليه 
والخوف من الغد غير المنظور» في حين أن من بعش في وفرة وغنى يفقد - في 
الأغلب أيضًا - الحس بالواقع ويستبدل أولويات التكامل الاجتماعي بخيال 
الترف والنفوج. وذلك بغض النظر عن مستويات التباين المادي أو السوسيو- 
اقتصادي الجلية*©. فكيف لهذا أن يتوافق مع ذاك» ما دام من شأن هذه العوامل 
كلها أن تذوي الرابط الاجتماعي؛ أكان في المنظور الآني للعيش المشترك؛ أم 
في المنظور الأركيولوجي للتنمية والارتقاء؟ 


إن أهم عنصر في مُقاربتنا هاته القائمة على الدور المركزي للمشاعر 
الإنسانية في عملية التنسيق الاقتصادي هو ما عبرت عنه المقاربة الاقتصادية 
المعيارية المغاعيره للعدالة بمفهوم (معيار عدم - الحسد) (عأومتعممم بوجررع-ول) 
الذي طوّره كلّ من كريس توف كولم وهال فاريان في بداية سبعينيات القرن 
الماضي*©» انطلاقًا من الأعمال الرائدة في أربعينيات القرن الماضي ليان 
را 

يقضي هذا المعيار بأن النظام العادل هو النظام الذي لن يُفضل داخله 
أي فرد أي مجموعة أصول تسم تخصيصها لفرد آخر عن مجموعة الأصول 
التي تم تخصيصها له. بمعنى أنه لن يرغب في ما يمتلكه الآخرون عوضًا عمّا 
6 تعريف كهذا يجعل هذا المعيار مثيرًا للاهتمام في ما يتعلق بالعدالة 
الاجتماعية: أي عندما نأخذ في الاعتبار الانطباع الذي يرتسم عند الأفراد 
المعنتتين بإنصاف التوزيع. وهذه النظرية تستئد إلى تعريف محدّد للحسد: في 


(28) يكفي أن نعرض الواقع المُنفصم للمجتمعات العربية المعاصرة لتُدرك ما نعتيه بهذا الكلام. 
(29) ,ممضولا .1 أوتط مسد ,(1971 للفالطاتلاطتعان :ؤتموط) غازبدوة نه ععناييل ,رصسامعا عطممائمط ع عوع5 
63-91 ,مع ,(1974) | .مه ,9 .آهب ,نجبمة 11 عانم معط إن أوتصيمل «رلرعوو عاط لصة نونظ ,لواأسوط» 


(30) يان تنبرغن هو أُوَلُ حاصلٍ على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1969. 
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غياب مقارنات بين الأفراد يُفتّرض أنها لا يمكن تصوّرهاء يتمتّل الفرد موقف 
الآخر مع احتفاظه بتفضيلاته الخاصة. بعبارة أخرىء عبر مقارنة #داخل الأفراد» 
(881ه5مءمقمام1) لا «بيين الأفر أد) (لهدهدمومهنه1)» فالفرد 0 تنقشسه (في مكان») 
الآخرء لكن ليس «في جلده». وبالتالي إذا لم يحسد أحدٌّ أحدًا آخر بمعنى 
إذا كان كل واحد يُفَضّل هو نفسه وضعيّته بدلا من وضعية الآخرء فإن وضعية 
من المساواة تبرز كغياب كامل ل «الحسد؛؛ وتبرز العدالة كمزيج من المساواة 
(مبدأ الفارق) والفاعلية (مبدا باريتو). وتتيح المقارنات «داخل الأفرادة - التي 
هي أساس نظرية عدم الحسد - العديد من المزاياء وتسمح للاقتصاد السياسي 
بطرح الأسئلة المتناسبة مع إشكالية العدالة الاجتماعية. أُوَّلَاء بدلا من إشراك 
شخصين مختلفين لكل منهما سّلُْم أفضلياته الخاص» كما هي الحال في 
المقارنات ابين الأفرادة» فإن المقارنات «داخل الأفراد؛ لا تخص سوى فرد 
واحدء لكن في وضعيّتين مختلفتين. 

لذلك فهى تتجاوز العقبة الأساس التى طالما واجهت اقتصاد «الرفاه 
الكمي»: مشكلة قياس ومقارنة مستويات أو تغيّرات المنفعة من فرد إلى آخر 
وفمًا لسلالم أفضليّات «قبِليّة» مختلفة. إضافة إلى ذلك فإنها تعكس أيضًا 
تقدّمًا ملحوظا مقارنة بتحليل باريتو: لم يعد الأفراد يتجاهلون بعضهم بعضًا 
بل ينظرون إلى بعضهم بعضًا على نحو منفتح. هذا التحليل لا يقع مع ذلك 
في شراك مدرسة «التفضيلات المترابطة؛ حيث يتم انختزال المشاعر الإنسانية 
اتجاه الآخرين (الإيجابية منها أو السلبية) في مجرّد «آثار جانبية» للاستهلاك 
وبأثر رجعي - من دون مضمون أخلاقي معيّن - على المنفعة الفعلية لكل 
شخص. في المقابل؛ المقارنات «داخل الأفراد» هي في الواقع بداية لموتف 
الحياد»؛ بحيث لا ب يتعيّن علينا أن نحاول وضع أنفسنا محل الآخر فحسبء وإنما 
أيضًا الحُكم على وضعيّته بطريقة موضوعيّة قدر الإمكان. وفي نظرية العدالة 
ك «عدم الحسد/ء لا يدع الأفراد أنفنسهم تندفع في زوبعة المضاهاة والأهواء 
البشرية وإن كانوا يلحظون فوارق في ما بينهم. 

يبقى أن هذه المقاربات الرياضية للحسد داخل نموذج «التوازن العام 


154 


لآروو ودوبرو»7)» وإن كانت قد أفلحت فى الكشف عن دور هذه الأبعاد 
غير الملموسة فى العملية الاقتصادية» فإن معالجتها الرياضية داخل الإطار 
النيوكلاسيكي تظل محدودةً جدًا وبائسة جدّاء ومن ثم غير قادرة على استيعاب 
الأبعاد المعمّدة للأهواء البشرية الهدّامة للرابط الاجتماعي2©. 


إن شكل الحسد”© الذي يهمّنا في مقاربتنا نظرية العدالة هو إِذَا في 
الأساس الشكل الذي يكتسي «شرعيّة» اجتماعية ما دام يتكشّف عن أوضاع 


(31) عاانتاعمهم مع مسسضطتائمو8 هه 6ه ععمعاوتوظ» مبععطع لممء0 لمه بعمعية .ل لأاعمدع] 
.265-290 برص ,(1954 لإأنل) 3 .هت ,22 .01 رمعاماء :جم بمعظ ««ملإتومممعط 


(32) كما يُجِلْيها مثلّا من دون مواراة جان جاك روسو: «بمجرّد أن نعتاد على التنافس مع 
الآخرين: والانتقال خارج [حدود] الذات» لتعيين المرتبة الأولى والأفضلء فإنه من المُستحيل عدم 
مقت كل ما يتجاوزناء كل ما بنتقص من شأنناء كل ما يكبسناء كلّ ما كونه شيئًا يمنعنا من أن نكون ككل. 
احترام الذّات هو دائمًا مغيظ أو مُستاءء لأنه يود أن يُقضَّلنا الجميع عن الكل وعن نفسه وهو ما لا 
يمكن: إنه يغتاظ من التفضيلات التي يستحقّها الآخرون, حتى لو كانوا لن يحصلوا عليها: إنه يغتاظ من 
الامتيازات التي للآخر عليناء من دون استرضاء من قبّل من يشعر قبّلهم بالتعويض. الشّعور بالنقص على 
اعتبار واحد يسهّم بذلك الشعور بالاستعلاء على ألف آخرين» وتحن تنسى الأكثر الذي لدينا للانشغال 
فقط بالأقلٌ ». انظر: عل ممتاءععمال ها كنهد عمتلطنام هوتائلة ,كعاغامتجدم وميه ,نافعكقيامظ معباوعهل-مدعل 


,(1959 ملتقصأالة0 تعامدط) كامب 4 ,علدلغاط ها عل عنوغطامالطتط ,لممصرمه أعمعداة اء واطعمودت) لمممعمق 
,806 .م ,! .أما 


(33) الأصل اللّغوي لكلمة «حسد يُشير إلى أن له علاقة وطيدة بالنظر إلى الآخر وإدراك 
وضعه. في لسان العرب: لاحسذه يحسله (...) إذا 5 تمنى أن تتحوّل إليه نعمته وفضيلته أو يسليهما (...). 
الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك (...). الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمةٌ فيتمنى أن تزول 
عنه وتكون له دونه والغبط أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه»» انظر الموقع الإلكتروني: 

< سحسسك /ل1118 أ أد ع انتصمء .امم مهودع !, لبجم //:م عاط > 

وفي الاصطلاح يُفيد مفهوم الحسد «اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». 
انظر: أبو القاسم الحسين ين محمد الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن الكريم: تحقيق صفوان 
داوودي؛ 2 ج (دمشق: دار القلم» 1992)» ص 234. فالحسد يأخذ أشكالًا مختلفة» البعض منها يمكن 
أن يكون مُفندًا أخلاقياء وهو الكل الحصريّ الذي ركز عليه الفقهاء الأصولتون مثلا: «إن الحسد 
ظاهرة مقيتة» دوافعها خبيئة» وآثارها خطيرة» يدفع إليها حُحبّ الذّات والأنانية (...).[له] أسباب متعدّدة 
(...) أوَلَا: العداوة والبغضاء (...) ثانيًا: التعرّز والتكير (. ..) ثالمًا : شُبث النفس وشّححها بالخير لعباد 
الله تعالى (...)4: انظر: طاهر محمد عزام؛ #الحسد: دراسة قرآنية»» (رسالة ماجستير في أصول الدين» 
جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» 2009)» ص 24-19. وعند القرطبي: 
#والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون»» انظر: أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن. 20 ج (بيروت: دار الكتاب العربي» 2007)) ج 20؛ ص 240. 
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اجتماعية غير عادلة. هذا الحسد الذي يكتسي يُعدًا اجتماعيًا قد يفوق بُعده 
النفسي» وهو ما تُعرّفه أساسًا ب «الضّغيئة»** التي تتسم بطابع اجتماعي بامتياز. 
هذه السمة الاجتماعية للضغيئة ترتبط من جهة بالتفاوت وباللامساواة في 
المجتمع؛ ومن جهة أخرى بالبُعد النسبي للحاجات الفردية» كما يُجِلّيه مثلا 
كارل ماركس: «مهما يكن البيتء أي بيت» صغيراء فهو يبي كل ما يُتطلّب 
اجتماعيًا من البيت» ما دامت البيوت المجاورة صغيرة أيضًا. لكن ما إن يرتفع 
قصرٌ منيف إلى جانب البيت الصغير»ء حتى ينحط البيت الصغير إلى مرتبة 
كوخ حقير. وإذ ذاك يغدو البيت الصغير الدليل على أن صاحبه لا يمكن له أن 
يكون مُتطلياء أو أنه لا يمكن أن يكون له غير مُتطلتَات متواضعة جدًا. ويمكن 
للبيت الصغير أن يكبر قدر ما يشاء في مجرى تطوّر الحضارة» لكنء إذا كبر 
القصر المجاور بالسرعة نفسها أو بمقاييس أكبر فإن ساكن البيت الصغير نسبيًا 
سيشعر بتزايد عسره. بتعاظم استيائه» بالضيق بين جدران بيته الأربعة (...) إن 
حاجاتنا ومسرّاتنا إنما تنبع من المجتمع ونحن لا نقيسها بالأغراض التي تُلتِيها 
بل نقيسها بمقاييس اجتماعية. حاجاتنا ومسرّاتنا تتسم بطابع اجتماعي» ولذا 
فإنها نسبية)!03, 


ترمز إِذًا الضغينة في مفهومنا إلى الشعور بالظلم الذي يشعر به الفرد تجاه 
فرد آخر أو فئة اجتماعية تجاه فئة أخرى» ويجد منشأه في أسباب متنوّعة: 
الوضع الاجتماعي والمكانة والسلطة والموارد المكتتسبة وما إلى ذلك. أما 
عدم الضغينة أو غياب الضغينة» فيتوافق مع وضع للمجتمع لا أحد فيه يفضل 


(34) الصضّغينة لغةٌ الحقد. في لسان العرب: «شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة» (...) و«ضغن 
الرجل يضغن ضَعْنّا وضغنئًا إذا وَغْر صدره ودّوي وامرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغضته» (...) 
«وتضاغن القوم واضطغنوا انطوَّوًا على الأحقاد»» انظر المو قع الإلكتروئي: تدمع .ما دمهممةء !وبح /نصناط> 
,< ضِعْنْ لمدطاله! 
أنَا اصطلاحًحا فهي تعر عن مكتوم الحقد والحنق والغْل القّديد الذي يُوغِر في القلب ويبقى في 

حكم الإسرار ولا يتجلّى للعيان. 
(35) كارل ماركسء (ما الذي يجري عند التبادل بين الرأسمالي والأجير؟:» في: كارل ماركس» 
العمل المأجور ورأس المالء ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدمء [1849]) على الموقع 
الإلكتر وني: ,حومط 06 ابه 849 1 لصهمولء اأطعمدك تطدمة ه01 كاك توص مد بصب /لاجواا > 
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أن يكون فى مكانة الآخر بدلا من مكانته هو نفسه. يتعلّق الأمر إذًا بالنظر إلى 
الضغينة بعقلانية: أي مع مراعاة أن الفرد يمكنه القول - مع أخذ كل الأمور 
بالاعتبار - أنه يُفضْل وضع هذا الشخص أو ذاك على وضعه. في هذه الحالة» 
فإن الضغينة قد تكون مُترسَ خة. لا في تقليدٍ لاواعء وإنما في الشعور بالظلم. 
تتضمّن الضغيئة بالفعل - على عكس الحسد - جانبًا أخلاقيًا وشرعيّاء لأن 
وجود مثل هذا الإحساس هو - في نفوس أولئك الذين يشعرون به - نتيجة 
وجود ظلم ومؤسسات اجتماعية غير عادلة لا تتعامل مع جميع الأفراد بشكل 
مُتماثل. 


خلاصة القول أن المشاعر الإنسانية : تؤدي دورًا مركزيًا في العملية 
الاقتصادية. وأن الإخاء الاجتماعي - الذي د تعرّفه كغياب للضغينة - هو 
مرادف للتوافق بعيد الأمد وللتدمية والتطور. بيد أن هذا الإخاء لا ينبغق - كما 
يفترض ذلك ضمتيًا رولز وجميع البنائتين - من الغايات العقلانية والحسابات 
الاقتصادية المُعظمة لأفراد/ أجهزة حسابية» بقدر ما يلتئم داخل الممارسة 
وعبر التاريخ الأركيولوجي. نخلص من ذلك إلى أن مشاعر الإخاء الاجتماعي 
والوثام» إن كانت تكتسي أهمية قصوى لضمان الانسجام الاجتماعي والبناء 
والتطور البعيدَيٌ الأمد. فإنها في الآن ذاته تظل في الأغلب بعيدة المنال 
في الواقع الإنساني: من حيث إن البشر أنانيّون - إن لم يكونوا انتهازيين - 
بطبعهم» فإن صهر الإرادات المنفصلة» وسط حَمّأة من المصالح والتصوّرات 
المتنافسة لأجل الحصول على غاية مشتركة فى جوّ من الإخاء» هو أقرب إلى 
المعجزة. 1 

هذا ما يُعيدنا من جديد إلى التأكيد الأوّلي؛ أي إن المساواة الاجتماعية» 
بمفهوم توزيع مجموعة من الأصول على قدم المساواة» غير مُجدية على 
الإطلاق من دون طرح سؤال كيفيّة تشجيع إنتاجها وتتميتها. خلافا لذلك» فإن 
المنطق الإنتاجي بمفرده غير مُستدام ما دام يؤدَّي إلى حالات من اللامساواة 
الاجتماعية (في اللاحق التعدي) التي تحول دون إرساء «العلائقية الاجتماعية» 
المُضمّنة داخلها عملية الإنتاج (في المسبق الأوَّلي). وثمّة حلقة مفقودة أو 
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«خيط أريادنى22600 لا غنى عنه للربط الوثيق والمتسق بين الحرية الاقتصادية 
والمساواة الاجتماعية» وهو ما سنسعى إلى استطلاعه فى الجزء المُتبقَى من 
الكتاب. 


رابعًا: التأصيل الاقتصادي لاستدامة نظرية العدالة الليبرالية 

نروم في هذا المبحث أن بين أصالة مقاربة العدالة القائمة على أساس 
الربط المؤسساتي ب ين الحرية والميداوافء متتمدين في دلكلك على تخليل 
اقتصادي محض قائم على عمليات تلق القيمة ود يم رفاه المجتمع» مع 
مراعاة أنماط توزيع هذه القيمة أو الثروة المُولّدة. التقطة المحوريّة هنا هي تأكيد 


الدور المركزي والجوهري للدوافع والمحقّزات الفردية كركيزة للتفاعللات 
الاجتماعية والاقتصادية» مع المحافظة على الحيّادية الأخلاقية التامة. 


يترتب على هذا المنظور الليبرالي الفرداني أن الأنظمة التحفيزية التي تنبثق 
من ماد له ممارائقة مدفة مكلف رجه عجره ة عن تلك التي تنتج من 
مبادئ قبليّة تحرّرية (أو ليبرتارية). مثلاء مع وجود مستويات عالية من الضريبة 
على الدخل (نموذج الضريبة التصاعدية)» فإن العمل أقل قد يسمح بالمرور 
إلى وعاء ضريبي أدنى؛ أو حتى إلى وعاء ضريبي مُعفى» وهو ما قد يترتب 
عليه دخل إجمالي أكبر» ويتجلى خصوصًا عندما تصل نسبة هذه الضريبة إلى 
مستويات قياسية. مثلاء على الرغم من أن نسب الضريبة على الدخل في فرنسا 
خالا مرتمعة تكسن البرنامج الانتخابي لراش الفرضيحي قرانسوا عولانة لي 
عام 2012 إجراءً إضافيًا ذا دلالة مساواتيّة بالغة تمثّل بالزيادة في الضريبة على 
الدخل إلى نسبة 75 في المئة» بالنسبة إلى الشريحة الأعلى من الدخل الذي 
يفوق إجمالا مليون يورو ستويًا. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء - الذي 
أطلق عليه «المساهمة الاستثنائية للتضامن» والمدرج في الميزانية الفرنسية 


(36) يرمز يط أريادني (80نمط؟ 06'5لهاءة) في الميثولوجيا اليوناتية القديمة إلى فكرة الخيط 
التي لجأت إليها أريادني (ابنة مينوس ملك كريت) لتدلّ ثيسيوس كي يشقّ طريقه في المتاهة التي وضع 
فيها وإرشاده إلى طريق الخروجء ومن ثم أصبح يرمز خخيط أريادني إلى الخيط الرفيع المؤّصل أو الخيط 
الدقيق الرابط الذي لا غنى عنه لبلوغ غاية معيّنة في وضعيات صعية ومُعقّدة. 


158 


لعام 2013 - تعرّض لرقابة المجلس الدستوري بحجّة معارضته مبدأ #مساواة 
دافعي الضرائب أمام الأعباء العامة»» وتم إرجاؤه إلى ميزانية عام 2014» فإنه 
شكل مع ذلك مثالا حيّا على العواقب التي قد تنجم عن إعادة التوزيع التعدية 
على العملية الاقتصادية برمّتهاء حيث غادر العديد من الشخصيات العامة فرنسا 
إلى دول مجاورة ذات أنظمة ضريبية أكثر اعتدالا. 

من أجل تجلية طبيعة العواقب «(السلبية أو الإيجابية) المترتبة على 
السياسات المساواتيّة» نبدأ ببيان أن إدماج المساواة الاجتماعية داخل النموذج 
الليبرالي ينتقص حتميًا من المحفّزات الفردية على الكدّ والعمل وتوليد القيمة. 


الجدول (4 -5) 
المساواة كعامل مُقيّد لخلق القيمة 


سح لمك سه 
ع الاك اك 
| | | صعوصةهم | 


أوضحنا في الجدول (4 - 5) أن السياسات المساواتيّة المحضة تتمخض 
عن «تأثير مُنبّط؛ بالنسبة إلى من هم الأكثر إنتاجية وإبداعًا وموهبة في المجتمعء 
وهو ما يترتب عليه تقلص الحافز على بذل أقصى الجهد والكدٌ والمثابرة» 
وبالتالي تقلص القيمة الإجمالية المُنتّجةء الأمر الذي يعني تفاقم وضعية جميع 
فئات المجتمعء خصوصًا منها الففات الأقل حظا والأكثر حرمانًا التي كان 
يُرتجى ابتداءً تصحيح أوضاعها. لنأخذ مثالا على ذلك: لنعتبر مجتمعًا تبلغ فيه 
النسبة الحدّية للضريبة على الدخل 25 فى المئة» ويكسب المستثمر أجرًا إجماليًا 
يُقدّر ب 100 وحدة نقدية» والمأجور أجرًا إجماليًا يُقدّر ب 5 وحدات» فيكون 
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الأجر الصافي للمأجور باحتساب زيادة 25 وحدة كإيراد ضريبي» 5 + 25 - 
0 وحدة. لنفترض أن هذا المجتمع يرغب في الانتقال إلى درجة مساواتية أعلى 
عبر سن 30 في المئة كنسبة حذية للضريبة على الدخل» فإن النتيجة المترتبة 
على هذا المستوى الضريبي العالي ستأتي خلافًا للتوقعات: حيث كان المتوقع 
هو إعادة التوزيع كي يتلقّى المأجور تكملةً قدرها 0عوض 25 وحدة (بحيث 
يكون التوزيع بعد خنصم الضرائب 70 وحدة للمستثمر في مقابل 35 للمأجور)؛ 
وفي هذه الحالة من الممكن أن يعمل المستئثمر أقلء أو أن يُؤئْر الاستثمار في 
الخارج مثلاء حيث الامتيازات الضريبية أفضل» بحيث لا يكسب في وطنه الأمّ 
سوى أجر إجمالي بقدر 70 وحدة 5. تبعًا لذلك. لن يتلقّى المأجور سوى تكملة 
قدرها21 وخالة (عوفن 25 قبل الزيادة الضريبية)» أي ما مجموعه 5 +21 
- 26 وحدة (عوض 30 وحدة قبل الزيادة الضريبية). في هذه الحالة يدخحل 
المجتمع ذو المنحى المساواتي «زيادة على اللازم6 في نهاية المطاف بمصلحة 
الفئات الأقل حظا عوض تعزيزها. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان وسير المجتمعات 
البشرية تجعل تفؤّق التأثير السابي لردّة فعل المستثمرين على التأثير الإيجابي 
لزيادة الضرائب فوق حدٌ مُعيّن حقيقة أنكروبولوجيّة مثبتة: تلازم التأثير المثبط مع 
النزعة المساواتية «أكثر من اللازم» هو شبه ميكانيكي؛ فدرجة حساسية الفئات 
الأغنى ذ في المجتمع تجاه الضرائب هاته هي من الأمور الجوهرية التي استّخف 
بها أو لم تُعطَ حقّها من البحث في معظم النظريات المساواتية. 

غير أن هذا الوضع سيكون على هذا النحو فحسب إذا ما أغفلنا الآثار 
الجانبية الإيجابية المُضاعفة (0:65||م5) لاعتماد مبدأ المساواة الاجتماعية 
على العملية الاقتصادية بِرّمّتها. فالتفاعل الاجتماعي القائم على علاقات أفقية 
مساواتية يُعزّز بشكل طبيعي إدماج الأفراد» أو بشكل أكثر, تحديدًاء مشاركتهم 
في نسيج أو شبكة من العلاقات الاجتماعية المُتسقة. تُساهم المساواة 
الاجتماعية بذلك في إرساء وتعزيز السام الاجتماعيء والثقة داخل المجتمع 
(بين الأفراد وفى المؤسسات)» ورأس المال الاجتماعىي» والعلائقية الاجتماعية 
القويّة وفي كلمة الاندماج الاجتماعي. فهذه الديناميات غير المرثية تممّل كلها 
عناصر أساسسية في العملية الاقتصادية:» كما أوضحت ذلك السوسيولوجيا 
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0 الجديدة””7©: ما يجعل الاندماج الاجتماعى يعرّز عمليات خلق 
لقيمة ويقوّيها. 


الحدول (4 - 0 
الاندماج الاجتماعي كعامل م مُقَوٌ لخلق القيمة 


المساواة 
في اللاحق البَعدي 


الا لت 


اندماس اج 
ا 2 


إن الرؤية الأحادية النى تنظر إلى العامل المساواتى باعتباره عاملًا منيطًا 
لخلق القيمة ومُضورًا للرفاه الاقتصادي هي رؤية قاصرة» ما دامت الأبعاد 
العميقة للعملية الاقتصادية - التى أشرنا إليها أعلاه - تجعل المشاعر الاجتماعية 
الناجمة عن المستويات المختلفة للعدل أو الظلم الاجتماعيين» مثل الحسد 
والغيرة والضغينة» مركزيّة فى اللحياة الاجتماعية وفى تحديد مستويات النجاعة 
الاقتصادية بشسكل خاص. لذاء في إمكاننا أن تُؤكّد أن السياسات المساواتية 
المتوازئة» إن كانت :> تتمخُض لا محالة عن انحسار منابع خلق القيمة» فهي تفرز 
في الآن نفسه مستويات مرتفعة من الاندماج الاجتماعي» وهو ما يجعل في نهاية 
المطاف نسبة رفع القيمة المولدة في العملية الاقتصادية (ق2) مضاعفة مقارنة 
بمستوى خفض القيمة المولدة الناتج من إضعاف النظام التحفيزي (13). 


(37) أه توالطمط ع18 :عسطعيصا5 أواعه5 لههة دوماع أتمتمرمع8» بجعا ممم .5 علنواا 
لصة ,481-510 .مع ,(1985 ععطمى2ه71) 3 .20 ,91 .01/ ,نرومامعه3 كزه أمسصممل جوع تمدق «ردوع ملع 0لعامظ 
6 ,ته ممعللة© اعطعال/ا :ها «رع تسمدمعظ مذ كاععلعدلة عتلمرمومعظ 1ه وععملء ل لعطرظ8 عطل1» بممللتك اعطعنقق3 
ركع أكااطنظ الءبماعوا8 :فاط _معللدكلا بلره0:1) طممعمدماة سعابج1 امعنوماماء50 ,كام املاط عا زه عحصطة 

.1-7 .مم ,(1998 ,سعتلع8 امعتعماه1ء50 
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فضلا عن مركزية هذه الأبعاد غير المرئيّة في النمط الاقتصادي الصناعي 
التقليدي وتقسيم العمل التايلوري؛ فإن جميع الأبحاث الحديثة تؤكّد أن هذا 
الدور أصبح مضاءَقًا في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة. فالمعرفة 
الإنتاجية» كما تبرز في العديد من الأبحاث الحديثة في اقتصاد المعرفة! 0 
هي ذات طبيعة اجتماعية في الأساسء ومُضمّنة فى شبكات من العلاقات 
الاجتماعية القائمة على الثّقة والعلائقية الاجتماعية القويّة. 


تكمن إِذَا حجّتنا الرئيسة في هذا الكتاب في هذا الترابط المتلازم 
بين التناسق الاجتماعي الناجم عن المساواة الاجتماعية من جهة والنجاعة 
الاقتصادية من جهة أخرى» وفي أن هذا الترابط مضاعف عندما يتعلّق الأمر 
بعمليات توليد المعرفة التي تنبني على أساسها عملية خلق القيمة في الاقتصاد 
القائم على المعرفة. لتتجلّى لنا بذلك أولى معالم النموذج الليبرالي المُستدام 
المُرتجى لما بعد الربيع العربي. 


(38) انظر على سييل المثال لا الحصر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد 

آل مكتوم» تقرير المعرفة العربي للعام 2011-2010: إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة (دبي: 
البرنا مج؛ ج؛ المؤسسق 2012)؛ 1117 :.دعدال! ,عو لتطاصهت) عواء ابو زه عورم نوعط ,زدرهظ مبوتمتسصمط 
60 0 ,171775 بعوأء امعط كه كع نناءهااناع47 ,أعلدعطه© ملعسنوط لصة ستصمة ٠طكم‏ :(2004 رؤدعوط 
عع 1 هت كلم أعةل! لعائدتآ لمد ,(2004 ,جوعءط باتو امنا لده1 :0 عارملا بب لل بالا بلمهلا0) عمالفض مم0 
اقتءرواودء2 وأناتجوءع5 4 :2010 ا#مصعة رومع عبطيمم 0 ,(110110نا) اأمعمممماءيء لمة ع120 0ه 
(2010 ركممتتقاظ لعاتونا تفبرعمء0) برملام0 
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نظرية العدالة الليبرالية 
كأساس للتنموذج المتسق والمستدام 
لما بعد الربيع العربي 


من أجل إرساء مقاربتنا العدالة في النموذج الليبرالي المُستدام» تمثلت نقطة 
ارتكازنا في هذا الكتاب بدرجة أساس في نظرية العدالة كإنصاف عند رولز» 
ساعين في الآن ذاته إلى تكملتها وتجاوز إطارها النظري. نهجنا هو بذلك مُكمّل 
للنظرية الرولزية من حيث إنه يُدخل مبدأ العلائقية الاجتماعية والإخاء الاجتماعي 
كمبدأ ثالث مُكمّل لمبدأي الحرية والمساواة عند رولز» متجاورًا في الآن نفسه 
أساسها الإبيستمولوجي من حيث إنه يُسقط الفرضية البنائية اللاواقعية للوضعية 
الأصلية وحجاب الجهل؛ ويكتفي بالمنطق الاقتصادي لتلازم إنتاج القيمة 
وتوزيعها لإرساء نظرية العدالة باعتبارها أساسًا للنموذج الليبرالي الاجتماعي 
المُستدام» ومساهمةً في الآن ذاته في الإجابة عن الانتقادات العديدة للاقتصاد 
السياسي يبخصوص افتقاده مثل هذه المقاربات القائمة على أساس مفهوم العدالة. 

يصبٌ هذا الكتاب في منحى الجهد العلمي الرامي إلى درء الوبهام 
المحيط بالنموذج الليبرالي داخل الوطن العريني (والتبخيس الذي يعانيه تبعًا 
لذلك): وهو الجهد الذي من شأنه دعل بدرنة - أن يساهم حتمًا في إثراء 
النقاش الدائر حول سبل البناء المؤسساتي الأنجع والأقوم والأكثر ملاءمة 
لخصوصياتنا الذاتية» حول ما يجمعنا معًا أو ما يمكن أن يجمعنا معاء بمعنى 
الأفق الذي يجب أن يُوججهنا ويقود حركة تاريخنا. نعرض في هذا الفصل 
الأخير بعض المعالم البارزة لهذا النموذج المُرتجى لما بعد الربيع العربي» 
النموذج المتسق بالحرية والمساواة والمستدام بالعدالة. 


أولّا: المبادئ الثلاثة لنظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام 
تتممّل الإشكالية الأساس التي نعرض لها في هذا الكتاب في مساءلة 


شروط اتساق الحرية والمساوة اللتين ظلّتا على مر التاريخ متداخلتين 
ومتجاذبتين فى آن» وظلت العدالة تتذيذب بينهما باستمرار. إذ كان لزامًا أن 


آظ15 


نتتظر عصر الأنوار بشكل خاص لنشهد بروز أهم المساهمات الفكرية التي 
حاولت التوفيق بين هذين المبدأين عوض المعارضة بينهما. من بين أشهر هذه 
المقاربات نذكر مقاربة جان جاك روسو الذي أسّس فى مقالته عن «الاقتصاد 
السياسي» (في عام 1755) خخطابًا مُواطئيًا؛ يضع العلاقة بين الحرية والمساواة 
في صميم العلاقة الوثيقة بين الوطن والوطنية”". وفي العقد الاجتماعي (في 
عام 2 سوف يعود روسو ليؤكد هذه الصلة القوية بين فكرتي «الحرية» 
و«المساواة»: «إذا استقصينا ما الذي تتمثّل فيه تحديدًا المصلحة العامة بالنسبة 
إلى الجميع» ما الذي يجب أن يكون غائيّة أي نظام تشريعي» سنجد أنه ينحصر 
فى أمرين رتكستين: الحرية والمساواة. الحرية» لأن أي تبعيّة معيّنة تنزع قدر 
القوة نفسه من أجهزة الدولة والمساواة: لأن الحرية لا يمكنها أن تستمر من 
دونها»©. 


من أجل إرساء مقاربتنا العدالة سوف ننطلق إِذا من هذه الفكرة المركزية 
لاتساق الحرية والمساواة. بعد ذلك؛ ومن أجل توضيح هذه الرؤية والإجابة عن 
تغر النظرية الرولزية التي سججلناها في الفصل السابق» سوف نضع ثلاثة مبادئ 
رئيسة لنظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام» ترتكز على ترابط الحرية 
والمساواة في تكافؤ الفرص الحقيقي» وعلى اقتران التحليل الاقتصادي لتوليد 
الثروة وإعادة توزيعها داخل المجتمع؛ وأخيرًا على تلازم البناء المؤسساتي 
بتوطنه في الأفق البعيد الأمد للاندماج الاجتماعي والمواطنة» بترابط مع منظور 
الإخاء الاجتماعي. 


يهم المدأً الأوّل الذي نضعه لنموذج الليبرالية الاجتماعية المستدامة 
طبيعة الحرية العميقة والمتسقة مع مقتضياتها الاجتماعية» على خلاف طبيعتها 
الصورية في النموذج النيوليبرالي المتوحش. ينطوي النموذج الليبرالي المستدام 


درق عكلى عط عدو عاطتمموهال ,(1755) عسوالتامم عتورمريمعءة' | سندى وملامعكط2 رلاقعدكنام كعناوعو لووول 
.<مطامعني ا أمم-ءتسرممومعع- اند كمسا معدل ايده اعم | متاق دكبامع. بجع //تطائط> تعبوتومماععاة 


2020 ,2 .لون ,(1362) عننوالأامع اأميك بنك كعماءساء نه ,أهأء50 نم«ر0©) نا ملامعككلام دعباوعول-موعل 
-ناه لهاع ه50 1ه رمع- نال ناءت عع م11 0نامع ككنامع. باب // مقاط > تعنللتممعاءءلن عازو عا عدو علطتعممكتل 11 .ممطاء 
.«تمرطم.ع دب 1 امم -اتمعل-نال-كعم أع رلوم 
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على حرية حقيقية متمتلة في القدرات الفردية المُضمّنة في ثنايا المساواة 
الاجتماعية» والضامنة تكافؤ الفرص في المسبق الأوّلي. 
وهذا ما بتّناه أعلاه من خلال مناقشة دور نظام التربية والتعليم من جهة 
ونظام الضريبة على المواريث والهبات من جهة ة أخرى في تأمين المساواة 
بين الأفراد» من حيث الفرص والقدرات والآمال والتطلّعات» فضلا عن أدوار 
تكميلية قد تؤديها السياسات العامة» وخصوصًا سياسات التمييز الإيجابي. 


أما المبدأ الثانى فيتعلّق بأصالة اتساق الحرية والمساواة الاجتماعية من 
منظور الاقتصاد السياسي» وتحديدًا بطبيعة ارتباط عملية توزيع القيمة بمستوى 
توليدها. بعبارة أخرى» التوزيع المتساوي لكعكةٍ ذات حجم صغير يُنتج رفاهًا 
اجتماعيًا أقل كثيرًا من التوزيع اللامتساوي (على أساس الكفاءات والجهد 
المبذول) لكعكة ذات حجم مُضاعَف. ففي غياب أنظمة تحفيزية فاعلة «(أي 
قائمة على الحرية) في المسبقٌ الأوّلي» من هو الأكثر إنتاجًا يصبح الأقل إنتاجاء 
ولن يوجدء في نهاية المطافء ما يمكن اقتسامه أو إعادة توزيعه. 


يضمن النموذج الليبرالي المُستدام القائم على اتساق الحرية والمساواة 
الحفاظ على المحثّزات الفردية لتوليد الفروة الكامنة في أصالة الحرية 
الاقتصادية فى المسبق الأوّلىء كما يضمن مضاعفتها فى اللاحق البَعدي عبر 
الآثار الجانبية الإيجابية للمساواة الاجتماعية. 1 


إن إحدى أهمّ الثُغر في معظم نظريات العدالة هي أنها تُركّر على مسألة 
توزيع مجموعة من الأصول (موارد مادية» أجورء أصول اجتماعية؛ تكافؤ 
الفرصء تكافؤ الوصول إلى الوضعيات الاجتماعية...) من دون ممُساءلة كيفيّة 
إنتاجها. وحبّتنا الرئيسة في مقاربتنا نظرية العدالة هي أن توزيع الثروة (وتوزيع 
الأصول الاجتماعية كلها) غير منفصل عن مستويات توليدها ومحفّزاته» بل هما 
مترابطان ترابطا تلازميًا جوهريًا غالبًا ما يَغِيِبُ أو يُكَيبُ في معظم المقاريات 
النظرية التي يطغى عليها الجانب الأيديولوجي. 

بذلك» تضمن مقاريتنا المجتمعاتية ما بعد الحداثية لنظرية العدالة 
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اتساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية» غير أن استقرار هذا الاتساق 
واستدامته في الأمد البعيد؛ أمد البناء والتطوّر والارتقاء» يظلان خارج نطاق 
أي شكل مجتمعي مؤسساتي محض ومُنقطع عن المنظور الثقافي أو التاريخي 
البعيد الأمد (أو بتعبير أدق» المنظور «الأركيولوجي» بمفهوم ميشال فوكو). لذا 
لا يمكن لهذه المقاربة أن تستقيم من دون إدخال بُعدٍ ثالث رئيس يتمكّل في 
منظورنا ببُعد الاندماج الاجتماعي في مُكوّناته الوضعية (المواطنة) والمعيارية 
(الإخاء), الأمر الذي يسمح لنا بصوغ المبدأ الثالث لنظرية العدالة. 

المبدأ الثالث؛ اتساق الحرية بالمساواة داخل نظرية العدالة لا يستقيم من 
دون انبثاق الاندماج الاجتماعي باعتباره منظورًا بعيد الأمد للعيش المشترك. 

يحاول نهججنا هذا أن يعطي صياغة دقيقة للفكرة البديهية» فكرة أن التوزيع 
منصف. حيث لا يُكنّ أي شخص ضغينة أو حقدًا اجتماعيًا لشخص آخر على 
أساس هذا التوزيع» وأن توطن المواطنة والتجانس والتآخي الاجتماعي الناتج 
هو ما يمنح الاستقرار والمنظور البعيدي الأمد للتسوية الموقتة للعيش المشترك. 
فإن كانت نظرية العدالة الرولزية ترتكز على توليف يُعدَي الحرية والمساواة» 
فإن شعار احرية - مساوأة» يبقى فارغًا من أي معنى أو أي اتساق فى المنظور 
التاريخي أو التطوّري. لذلك ندافع هنا عن أصالة هذا التواصل المتلازم؛ ليس 

بين الطرفين الأوّلين فحسب. وإنما أيضًا مع طرف ثالث اجتماعي/ سياسي/ 
ال للوسِين لمقاربتنا العدالة داخل النموذج الليبرالي» والتي تربط بين 
مبدأي الحرية والمساواة وتجعل مبدأ الاندماج الاجتماعي مبدأ وسنيطا يعبر 
عن تكامل المبدأين الأوّلين» لتُصبح بذلك مقاربتنا العدالة قائمة على ركائز 
ثلاث: التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية على أساس انبثئاق 
الاتدماج الاجتماعي. 

بذلك» يكتسي يُعد الاندماج الاجتماعي أهمية مركزية في مقاربتنا نظرية 
العدالة» وفقًا لازدواجية دلالية تكاملية: 

- في معناه الأصلي (السوسيولوجي». يُفيد الاندماج الاجتماعي قبول 

الفرد (أو المجموعة) والاعتراف به عضوًا في المجتمع» » أو تنميته الشعور 
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الذاتي بالاتتماء. بيد أن هذا الاندماج يبقى غير مكتمل ما لم يُمنح الفرد (أو 
المجموعة) الموارد المادّية والثقافية لضمان مشاركته 0 في الحياة 


الاجتماعية. يتعارض إِذَا الاندماج الاجتماعي مع التهميش أو الإقصاء 
الاجتماعي» ومع أشكال الوصم والتمييز كلهاء د ة اندماج اجتماعي 
يكن عن دون حك دا مق المساواء, 
- أما في معناه العميق فإن الاندماج الاجتماعي يُفيد تجاوز الحد الأدنى 

من التفاعل الاجتماعي الطبيعي نحو أشكال أكثر تماسكا وتناغمًا واستقرارًا 
سياسيًا واجتماعيًا وثقافيّاء قوامه التبادلية على قدم المساواة بين الأقران 
والتآخي. تتوافق مُقوّمات المجتمع المُندمج هاته تمامًا مع تعريفه اللغوي””. 

نستشف من هذه القراءة الأولية لمفهوم الاندماج الاجتماعي يُعدين 
أساسيين يخصٌ كلاهما طبيعة العلاقة بين - الفردية المُؤسّسة لأي مجتمع 
«مندمج": يُعد واقعي يحمل في طتّاته الجوانب العمليّة للعيش المشترك» ولا 
سيما منها التضامن. وبُعد مثالى يُمقّل أمدًا ومنظورًا للعلاقة بين - الفردية. وهذا 
فامهدنا هنين مكاملييين لنظرد ة العدالة في النمسوذج الليبرالي الاجتماعي؛ 
نعرضهما بتفصيل في المبحثين التاليين» أحدهما يمنح المنظور المثالي لتحقيق 
الاندماج الاجتماعي (حرية - مساواة - إخاء), وثانيهما يعرض الشروط 
العملية لهذا الاتساق (حرية - مساواة - مواطنة). 


ثانيًا: المنظور المثالى لنظرية العدالة: 
«حرية - مساواأة - إخاء» 
بيّنا أعلاه أن اتساق الحرية بالمساواة ليس بديهيًا ولا مستدامًا؛ فالحرية 


هي شيء غير محدود بطبيعته» يجب أن تُسطر له حدود باستمرار. في صيغة 
«حرية - مساواة»: الحرية محدودة - أمام القانون - بالمساواة. ومع ذلك فإن 


(3) في لسان العرب, «دمج الأمر يدمج دموجًا: استقام (...) وتدامجوا على الشيء: اجتمعوا (...) 
وأدمج الحبل: أجاد فتله (...) وأدمج في الشيء إدماججا واندمج اندماجًا إذا دخل فيه»» انظر: أبو الفضل 
محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» على الموقع الإلكتروني: .</ دمج ددرتا اناصهء. طدمدهمدع|. > 
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مبدأ المساواة ليس كافيًا لإقامة العدالة الحقيقية في المجتمع ما دامت سلطة 
الدولة هي - بحكم الطبيعة - غير متناسبة وتفوق كثيرًا سلطة الفرد» وما دامت 
سلطة الأغنياء هي - بحكم الطبيعة أيضًا - غير متناسبة وتفوق كثيرًا سلطة 
الفقراء» وهكذا دواليك» وهو ما يتهدّد الحرية باستمرار. على العكس من ذلك» 
فإن مبدأ الحرية ليس مكتفيًا بذاته» فمتى أطلق للحرية العنان ضاعت المساواة» 
ومتى غابت المساواة فقدت الحرية الإيجابية. 


ما وراء الصعوبات المركّبة الجمّة الكامنة وراء المواءمة بين منطقين ما 
فتئا يتجاذيان باستمرارء تبقى الأشكال المجتمعية والاقتصادية كلها القائمة 
حصريًا على هذين المبدأين مجرّد #تسويات موقتة للعيش المشترك» في غياب 
«اللحمةة و«الرابط الدقيق» المخوّل الاستقرار والاستدامة في الزمن الطويل. 
عترنا في المبحث السابق عن هذا المبدأ المرادف لتكامل المبدأين الأوّلين 
بالاندماج الاجتماعي الذي يتجلى في أسمى معانيه في مفهوم ثالث وسيط 
يصعب استيعابه بالمنهج العقلاني الديكارتي: الإخاء الاجتماعي". 


لا غرو إِذًا أن يرتبط الوصل بين مبدأي الحرية والمساواة أكثر ما يرتبط 
بعد «الإخاءة» كمبدأً ثالث مُكمّلء مثلما تُعبّر عنه مقاربات عديدة فى الماضى» 
بدءًا من جون رولز نفسه الذي أشار إلى الأهمية المركزية التي يجب أن 
يكتسيها بُعد الإخاء داخل نظرية العدالة» لكن من دون أن يوظفه تحليليًا في 
نظريّته”". يمكن أيضًا أن نقرأ في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لعام 1948 : «يُولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق» 
وقد وُهبوا عقا وضميرًاء وعليهم أن يُعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء©. كما 


(4) من المنظور العقلاني الديكارتي المحض («دنهةأوه::ة©).؛ يكاد يكون التآلف والتآخي 
الاجتماعي «معجزةً» لو تستقيم بحال مع ركائزه الإبيستمولوجية. كما بيّنا ذلك في الفصل العالث (ثالثًا: 
القراءة ما بعد الحداثية)» تنقطع مقاربتنا ما بعد الحدائية عن هذه النظرة العقلانية الضيّقة التي تقوم عليها 
الحداثة لفائدة منهج نسبي (ءذاو اناد 8) و مجتمعاتي (مقاءهاتمناتمدم0©) وتطوّ ري (مقدم نامي ). 


00 «السع تهنا لموتصقاط أن دقنوط رهمااء8 :.ذمداا ,عمل لقطسمرهة) معتنعييل رن بدرمء72 4 ركاشهقعه وامل 
.105-106 .مم ,(1971 رووعمط 


(6) الأمم المتحدة» «الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء» على الموقع الإلكتروني: .عصبالامننط> 


</تطلن لكام جصنعهل/نة ور ه. تنا 
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نقرأ في افتتاحية العدد الأول من صحيفة راديكالية جديدة صدرت في عام 
0 تحمل اسم العدالة» بقلم جورج كليمنصو وكمبي بيلتان: «إن الصيغة 
العظيمة للثورةء «حرية - مساواة - إخاء» التي تحوي في هذه الكلمات الثلاث 
حقوق الإنسان كلهاء والإصلاحات الاجتماعية كلهاء والمبادئ الأخلاقية كلهاء 
تتلخص في صيغة أكثر إيجارًا: العدالة. هذه الكلمة بمفردها تحمل في طيّاتها 
أفكار الفلاسفة وأحلام الشعراء وجهد الأمم وبطولات الشهداء والمراثئي 
العتيقة للبؤساء ومطالب الأسلاف ودساتير السياسيين وآمال المستبصرين6. 


هذه المبادئ الثلاثة صّهرت في بوتقة واحدة نشأت فى عصر الأنوار» قبل 
أن تتبلور في القُورة الفرنسية لعام 1789. والثورات اللاحقة في شكل شعار 
ثلاثي: «حرية - مساواة - إخاء؟ (فانمعامط-اذلمعت-6نءطذ1). بيد أنه مع شيوعه 
وشهرته» نادرًا ما تم في الماضي التحليل العميق للترابط بين مكوّناته الثلاثة» 
بل حتى أنه أصبح مألوف المعارضة بين طرفيه الأول والثاني» والتموضع 
بالنسبة إلى هذا الطرف أو ذاك بحسب الحساسية السياسية من يمين أو يسار 
ني حين أن الطرف الثالف أصيح يهنا بعض الغسيه» السي عد ما على غزاز 
أقنوم الثالوث الأخير في اللاهوت المسيحي. فمقاربات شعار احرية - 
مساواة - إخاء» ظلت مضمّنة في أغلب الحالات» كما نجدها مثلا في تعريف 
أليكسيس دو توكفيل للديمقراطية كتساو للظروف. في إشارة إلى ثلاث عمليّات 
أساسية: حركة تكافؤ الحقوق الفردية (الحقوق السياسية والحقوق المدنية)» 
ونشر مستوى معيّن من الرفاه لجميع المواطنين (بما فيها حرية الوصول إلى 
المواقع الاجتماعية العالية)» وتعميم يم التمثل المتساوي للعلاقات الاجتماعية 
(حيث يعتبر كل امرئ نفسه على قدم المساواة مع الآخرين)*. وحتى عندما 
كانت مقاربات العدالة تتجاوز البُعد الحصري لإعادة التوزيع» لتربطها أيضًا 


(2) عمعبة] 15) صردعءاكبال مل» أقصسز نال أوعمائلة ىع [» ,مماعااءط عالتصت ء بسععمعمع|© ععهرمء0 
عل كمتصعط بوسام | اطبيمةم متعتمءوسوط هأ عل عألعمصر وهنا :ررواعااء2 ععا ,أكدتنوة8 لوط :دممل غك ,(1880 
.245 .م ,(1996 ,المتلمممولط]نا :لمث دوكلا بوتموط) عمتمسغط دا 


(8)ععمم ناكما .ل لامعوكا عدم .لمعته ,عنسوسؤما ون مألمعو فل ول ع2 رعطاتاعبوعه1 عل وترعام 
دعل دمع 1اطسم هل عنامم علوصمتلقه ممتوعتصدمه0 هآ عل عافتمم غ٠‏ كنمو وعبردلة بطل عهم عمتمستطلائهم 
.(1992 ,لممستالده :زومد8)) .كام 2 ,2 غه ١‏ بوعاغامصرم كعدسيهه ,هاامبوع10 عل دتمعلق ال كعاغامسم كممايعه 
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بالاعتر اف فإنها ظلت قائمة على التبر ير الأخلاقي من دون إقحام عنصر 
التجاعة الاقتصادية» كما هي الحال مثلا عند نانسي فريزر التي تسعى إلى دمج 
الأبعاد الثلاثة للعدالة الاجتماعية؛ الرمزي والسياسي والاقتصاديء اعتمادًا 
على التراكمات المعاصرة «للنظرية النقدية)©: 


(أ) الاعتراف (البُعد الرمزي في الخطاب وفي الرمزية داخل -5 
الذي لا يقتضي إضفاء قيمة أكبر على هوية مجموعة معيّنة (النساءء السود...) 
بقدر ما يسعى إلى تحقيق وضع متساوء وضع القرين بالقرين (667م-0:-685م) في 
التفاعلاات الاجتماعية؛ 


)ب إعادة توزيع الثروات (البعد الاقتصادي)؛ 


(ج) الوصول إلى التمثيلية السياسية (البُعد السياسي) الذي يعني الاعتراف 
بالمساهمات المتنوّعة من مختلف الفئات الاجتماعية 10 


السبب في ضعف التنظير الفكري والتراكم المعرفي حول شعار #احرية - 
مساواة - إخاء» يرجع من جهة إلى كون مفهوم «الإخاء0””'" على وجه 
الخصوص قد ظل مبهمًا في الأغلب (كرسم هيروغليفي لا نملك مفتاحه) 
وموسومًا ب اشبهات» عديدة ومن جهة أخرى إلى درجة التعقيد البالغ للربط 


(9) التي تتشكل من المقاربات الفكرية التي تأتي في خلاف الواقع الاجتماعي؛ مثل مدرسة 

فراتكفورت» وعلم اجتماع بورديوء ودراسات التمييز المبني على النوع.. 
(10) ومنائلة !07 أالا ا اكألع, اكت ععانهككته :ورمع ن 1ل :2ءأهاع0ك ععلاعيز وا عننو عع-امه 01 ,كعمم] لإعسدلة 
كعمأقاصتاط كععمءلء5 .عاعوم-ع لمع نابامعفل هل ,ععععدوء؟ عاأعامظ عدم عاأنافمماما أء عتاطماة ,كتقاعمة'! عل عاتنقها 
201٠‏ ,رعاتءلانامعةط هآ :وتموط) ومأواعم؟ )6 


(1) الإخاء لغةٌ من التسسب (. ..) وأصله من وخى أي قصد فلت الواو همزة (. ..) وتأخيت 


نا أي اتخذت أحاء انظر: ابن منظور» لسان العرب. على الموقع الإلكتروني: .طعدهمدها تصص م /نمااط> 
.داكا قمر ةامعالصمء 


ويستعار اصطلاحًا لكل مشارك لغيره ه في الانتماء أو في الدّين أو في صَنعةٍ أو في معاملة أو في 
مودّة أو في غير ذلك. نوظف معنى الإخاء في هذا الكتاب بالمدلول الذي انيثق من عصر الأنوار. وهو 
المدلول نفسه الذي عرّفه به ابن الجوزيٌ: «الأخ: إِسمٌ يراد به المساوي والمعادل:. انظر: أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن الجوزي. نزهة الأعين التواظر في علم الوجوه والنظائر» دراسة وتحقيق محمد عبد 
الكريم كاظم الراضي (بيروت: مؤسسة الرسالة. 1984): ص 131. 
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بين هذه العناصر الثلاثة» وهو ما نلحظه بيجلاء حين نعرض التطوّر التاريخي 
ة هذا الشعار وتبلوره. 


بداية» ليس صحيحًا أن أصل هذا الثالوت ماسونيء كما يعتقد كثيرون؛ 
فعلى الرغم من أن هذه الكلمات الثلاث الآسرة أصبحت من بين تلك التي 
تهواها أندية التفكير في القرن الثامن عشرء فهي كانت من ضمن كلمات أخرى 
عديدة» مثل الصداقة والإحسان والإخلاص والاتحاد... وغيرها. وحتى لو 
علمنا أن الماسونيين ن كانوا مفتونين من قديم بالصيغ الثلاثية ثية» مثل «المخلااص» 
القوة» الاتحاد؛» فإنهم كانوا يمستعملون - من بين المبادئ الثلاثة للشعار - 
خصوصًا مبدأ «المساواة»» وبدرجة أقل مبدأ «الإخاء»» في حين كانوا يُظهرون 
فتورًا أكبر في ما يتعلق بمبدأ «الحرية»» ولامبالاة تامة بالدسبة إلى الترتيب 
«الحرية» المساواة» الإخاء». ويرجع شيوع نسبة الشعار الثلاثي #حرية - مساواة 
- إخاء؛ للماسونية بدرجة كبيرة إلى ادعاء للشاعر لامارتين في عام 1848» 
كان يهدف منه مُحاباة الماسونيين ين أكثر من أي شيء أ 2020 


في واقع الأمر لم يكن صعبًا على الماسونية انتحال هذا الشعار» فهي 
كانت تتمتع بقدرة كبيرة على التكيّف مع النظام القائم» ولذا نجدها تارةً ذات 
ولاء ملكي» وتارةً ذات ولاء إمبريالي» وتارةً أخرى ذات ولاء جمهوريء وهذا 
ما يُؤكّده المؤرّخ ألبرت لانتوان: «إن الثّورة [الفرنسية] لم تكن بحاجة إلى 
إيحاء الماسونية من أجل تدوين كلمات الحرية والمساواة على عَلمها» وهي 
التي كانت تُشكل جوهر برنامجها (. ..) وسبب وجودها. أما بالنسبة 00 
فلم يفهمه الماسونيون قط بالمعنى الإنساني الذي تُعطيه اليوم. . كانوا يَتسمّؤ 
إخوةًٌ [فحسب] لأنهم كانوا ينتمون إلى الجمعية نفسها» 2 


يجب أن نؤكّد هنا أن أوّل من جمع بين هذه المفاهيم الثلاثة هو 


(12) سماوعلا) (1848 روعئخحا! بربمآ اعطعتابا تعتموط) «أمنيامم بنه عامج كنه72 رعستمفقصسها عل عوممطماهم 
(مأموظ عأعمه0 عناذ عاوتممماءه1ة 


(13) كول متودرمجولط-ء دما مط عكتموبصار نجع ودموهابات ره ما عل عراواكالط ,عوامعهها عملم 
99-10 .مم ,(1925 ,تحصدول! علتمعا :كاموط) نماظ']/ 
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الشاعر والكاتب فرانسوا فينلون في أواخر القرن السابع عشر*"» في حين أن 
الإرهاصات الأولى للتأصيل الفعلي لهذا الشعار ترجع بدرجة أساس إلى عصر 
الأنوار» مثا عند فولتير في عام 1755 : «الحرية! رأيت هذه الإلهة المتعجرفة 
تنشر ممتلكاتها كلها بمساواة.. . الدول هي متسساويةٌ والناس جميعهم هم 
إخوةة*". أمَا تبلور شعار 2حرية - مساواة - إخاء» بشكل أكثر تماسكا واتساقًا 
فيعود بدرجة أساس إلى الأعوام الأولى للثورة الفرنسية©'" حيث إن إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 حَدّد في بداية الأمر مبدأين فقط من بين 
المبادئ الثلاثة الرئيسة للجمهورية: الحرية والمساواة» في حين أن الإخاء لم 
يأت إلا بعد ذلك بقليل» وتحديدًا فى 14 تموز/ يوليو 1790» حين ظهرت 
الصيغة فوق الأعلام في عيد الفدرالية في شون دو مارس27. وكان أَوّل من دون 
هذا الشعار في فجر الثورة الفرنسية ماكسيميليان دو روبسبيير في خطابه الذي 


تناول فيه تنظيم الحرس الوطني الذي طبع في منتصف كانون الأول/ ديسمير 
0 ووزعته الجمعيات الأهلية على نطاق واسع في أنحاء فرنسا كلها" . 


)214 رالهل16 "ل عطاماط فل عل عددهنام5 عل كزموريهم] عل كماة اوم عميء0 رسواعدة؟ عل وأمعممم 
غناك تفكقظ مكل عثلم6ع760 ,لأمد ععلة عمو أموء كن عباباعم رعقلعه أعايامم من كصمل عدكتدم رومتاتلة مالع يوم 
تدمةط) 12 هذ .كله؟ 10 ,عميد!! ما عدم عموممائتط عومائا ههه عل عالالند كك مممأعدةظ عل كاتعة دعا أن مللموعم 

.(ككامه8 عأعدهن) عند عنوتممماءءان «مادمع/؟) 165 .م رق .أهبا ,(1810 بلمدظ 


(215 كناك عاطتههمةأال ,(1755) «علؤوء0 عل عدأ يال غيم ,عمعا وك دفول اموحاعية عنعاياخ نا» بعمتمااما 
.<اتتاطاءت امع ناعون 0 /كموع ممم 5 لالسالع. مات لاجد //:ماتط> تعسوتومماعولن عاتد عا 


(16) الشورة الأميركية التي سبقت الثورة الفرنسية» ساهمت أيضًا بشكلٍ غير مباشر في صوغ هذه 
المبادئ الثلاثة وبلورتهاء حيث إنها أذ رت مناقشات الجمعية التأسيسية الفرنسية في شأن إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن (ثلاثة عشر ناتبًا من بين النواب الفرنسيين كانوا بالفعل قد سبق لهم أن زاروا أميركا 
الشمالية وكانوا من المعجبين بالثورة الأميركية). يمكن إِذَا 7 تقريب الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 
والمواطن بديباجة إعلان استقلال الولايات المتحدة ة في عام 1776: خصوصًا «أن جميع البشر خُلِقوا 
مُتساوين» وأنهم ؤُهبوا من الخالق بعض الحقوق غير القابلة للتصرّفء وأن من بين هذه الحقوق حق 
الحياة والحرية والسعي وراء السعادة». هذا لا يعني أن الإعلانين متطابقان تمامّاء بل هناك اختلافات 
جم بينهماء من حيث تركيز الإعلان الفرنسيء على سبيل المثال ويدرجة أقل» على الحرية الدينية 
وتجاهله الح في السعي لتحقيق السعادة» مفضّلا عليه مقاهيم المنفعة أو المصلحة العامة. 


2172 ممتاصء لها"! عل عمصه1 عا تعلمممتئهه عاط سعدعق*'! عل عرزه)كأ1!» ,عأمممتكول؟ عماطمعدوم ,ععممع 
-عماماعتطكعتماكتط/ ).عادصو تامودعن لا مكمه سح //:صتاط> تعنوتصمماءعءلة علتد غ| عند علطتدممكتلق «ر(1789-1799) 
.<رروة. 1789 


(18) معكدعء! بجمةط) 3196 ن0ء زمكتهة عدن بغالتع مر بفاثاميهة اصطانا :مكنا صا رمتاعهده8 أعطوتاة 
3 ,م ,(1997 ,ععمصظ عل وععتمازوت !؟ انا 
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أوصى رويس بيير أن تُنقّش عبارنًا «الشعب الفرنسى» و«الحرية والمساواة» 
والإخاء؛ على الزيّ الرسمي وعلى الأعلام؛ لكن مشروعه لم يُعتمّد. وفي 21 
حزيران/ يونيو 1793 رسم عمدة كومونة باريس الأولى جان نيكولا باش على 
جدران مبنى البلدية صيغة: «جمهورية» واحدة لا ت: تتجرّأ - الحرية» المساواة» 
الإخاء أو الموت»» قبل أن يشرع الباريسيون - متبوعين بسرعة من سكان المدن 
الفرنسية الأخرى - في رسم هذه الصيغة على واجهات منازلهم. نخلص من 
ذلك أنه على عكس المعتقد الشائع» لم يكن مفهوم الإخاء منتشرًا كثيرًا لدى 
الثوريين الفرنسيين - ما عدا القليل منهم - سوى ربطه بالإرهاب (شعار «الإخاء 
أو الموت»)» وحتى إنه سيتم التخلي عن الشعار بمجمله تدريجّجا مع نهاية 
الثورة» حين أصبح الامتياز ل #قَسَم الكراهية» ضدّ الملكيين والفوضويين عوضًا 

عن اقَسَم لكين سوف يتم ذا تقويض الشعار في فترة «الإمبراطورية» 
(1804 - 1814) و«استعادة بوربون» (1814 - 1830) قبل أن يُعاود الظهور 
مع ثورة 1830. . الربط القوي للإخاء بالمبدأين الآخرين متأخر إذاء ولم يأتِ إلا 
لاحمًا غداة سقوط النظام الملكي» حين برز بشكل أكثر جلاءء خصوصًا بهدف 
محاولة نسيان «مرحلة الإرهاب» لعام 1793 التي خخلقت رابطا دائمًا بين الإخاء 
والموتء وهو ما ظلّت عليه الحال طوال فترة الإمبراطورية. سيتم بعد ذلك 
المطالبة بهذا الشعار بشكل منتظم من مختلف الثوّار» خصوصًا الاشتراكي بيير 
لورو الذي ساهم على نطاق واسع بالاعتراف به كمبدأ من مبادئ الجمهورية. 
وجرى أيضًا استحسان الشعار وقبوله من جانب المشاركين في المأدبة الشيوعية 
الأولى في بيلفيل عام 1840» في شأن تيودور ديزامي وجان جاك بيوء شريطة أن 
يساهم الإخاء في دعم إنشاء «التكتل المجتمعي» المرتجى**. مع ثورة 1848» 
سوف تعتمد الجمهورية الثانية الشعار باعتباره شعارًا رسميًا في 27 شباط/ فبراير 
8 بفضل اليساري لوي بلان©» على الرغم من أنه كان حينها مُسْبعًا بالبعد 


(19) وعنوتهه! ,عنوةامعم دقفل عن أطريصة؟! ها كه ءنتررون ]| عل عنامي كما ,عاصنءم عط ,لألاونا اععتوالل 
.8 .م ,(2003 ,لماأقصصدلأ'نا :مماعه1 باأذعمهليا8 بوزموط) كعناو أل كنال 


(20)المصدر نفسه. ص 240-239. 
(21) صاحب القول الشيوعي المأثور «من كُلّ بحسب قدراته ولكُلٌ بحسب حاجاته؛ (انظر 
الفصل الثالث من هذا الكتاب). 
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الديني (إخاء المسيح). وعندما خرّر دستور 8 تم تعريف شعار «الحرية» 
المساواة» الإخاء؛ على أنه «مبدأ» الجمهورية2©» فكتب على الأعلام الفرنسية» 
وجرى استقباله على أنه «الشعار الأبدي», أو «الشعار المستدام»» أو «العدالة 
الاجتماعية التي وعد بها الإنجيل الأرض». خلال هذه المرحلة القصيرة» كان 
الإخاء جمهوريًا ومسيحيًا في آنء بلا تجاذب. الإخاء الجمهوري كان يسمح 
بتحقيق الإخاء المسيحيء وكان ضامئًا مصالحة الأسرة البشرية الكبيرة. واختفى 
بذلك - لفترة - التناقض بين المصطلحات الثلاثة: الحرية والمساواة هي 
حقوق يقرّر واجب الإخاء حدودها. ويمكن بذلك أن تكون الحرية شيئًا آخر 
غير الرّخصة الأنانية» ويمكن أن تكون المساواة شيئًا آخر غير تسوية الجميع؛ 
بشرط أن يصقلهما الإخاء بروح التضامن والمحيّة. لكن مع ذلكء تعبير «الإخاء 
أو المسوت؛ أو «الرعب الدائم لعام 1793» سوف يبرز من جديد كما كتب 
فيكتور هوغو”» بحيث مسح الولاة الشعار الوارد في دستور 1848 بناء على 
أمر من بونابرت» ثم ألغي في عام 1851. الإخاء كان لا يزال يرتبط بإراقة 
الدماءء وكان الخوف حينئذ من عودة «الأحمرة الذي يرمز فى الوقت نفسه 
إلى التجاوزات الثورية ومعاناة المسيح. لكن مرّةٌ أخرى؛ ستقسّم الجمهورية» 
حيث إن قمع انتفاضة العمال في حزيران/ يونيو 1848 وعودة «الإمبراطورية» 
ساءلا من جديد فلسفة هذا الثالوث ونطاقه. وأخيرًاء أعيدت كتابة الشعار على 
واجهات المباني العامة (البلديات والمدارس والسجون) - حيث لا تزال إلى 
يومنا هذا - لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في ١4‏ تموز/ يوليو 
0 (ذكرى اقتحام سجن الباستيل). في ظل الجمهورية الثالثة» اعمّمد الشعار 
رمرًا رسميًا للجمهورية*2 على الرغم من بعض المقاومات. وأخيرًاء استّبدل 
هذا الشعار من طرف نظام فيشي - الذي حكم فرنسا خلال الحرب العالمية 


(22) «وتماعة "ل انك لصمعود هل ناه ععتاكبل هل نك عوتقجومه؟ ومتاسام6ظ ملك عومج عممتائمم 
8 06 كعلهنة671 اام كساعاهنا كمنتوأعييو بنك :اأتترعام زر ب6الأمية ,فاعطلا ,ععتلعش ,عتل بونامكام1 ه01 :ذمول 
(2006 عاغمعن) عل غلتوعالمب'| عل معفموصنء أساتاكما بوبحم 6) ومرعفصمميت وزبم عورفل 


22370 تعطعمم عل ععلذا عا ,أوالاشاعآ لمددم8 عدم كعامم اء ,لمعلما ععاع او انع لم01 ,رونل موتلا 
2001 عدأقجومدة عامفضغع عامتدوطتنا بوتجوط) 16078 


)224 .«عء اكنال هل ك عوتهجمةة ممتانام 9ه ملك جعومع 
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الثانية إيان الاحتلال الألمانى (بين عامى 1940 و1944) - بشعار «العمل» 
الأسرة» الوطن6”©: قبل أن يُدرّن بشكل دائم في تاريخ الجمهورية الفرنسية مع 
دستور 1946. وسوف يبرز الشعار أيضًا في دستوري 1946 و1958 ليصبح 
جزءًا لا يتجرّأ لا من التراث الوطني الفرنسي فحسب. وإنما أيضًا من التراث 
العالمي. كدليل على ذلك؛ نجد الأفكار الشلاث مضمّنة في المادة الأولى من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرّخ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 
8: «يُولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا 
عقلا وضميرًا وعليهم أن يُعامِل بعضهم بعضًا بروح الإخاء)*. 


هذا السرد المقتضب لنشأة شعار «حرية - مساواة - إخاء» وتبلوره يعكس 
كم هو معقّد الربسط بين أطرافه الثلاثقء ويشكل خاص في ما يتعلق بمفهوم 
«الإخاء» الذي يظل متسمًا بدرجة إبهام عالية» وحمولات مُربكة في بعض 
الأحيان» إلى درجة أن العديدين اقترحوا الاستعاضة عنه بالتضامن» كما هي 
الحال مثلًا لدى بعض أنصار الجمهورية الفرنسية الثالثة أنفسهم الذين كان لديهم 
الإحساس بأن التضامن يمكن أن يُحقّق التأكيد العقلاني للإرادة الحقيقية للتشارك 


والتعاقد (5غهاءاءه5 مناءع311)) و أن يشكل المبدأ الْمِونٌ سس للمجتمع الديمقر اطي 
الناشىح. وُجدت إِذَا في فترات تاريخية معيّنة - وإلى اليوم - عدم ثقة» أو حتى 
شِكٌ ل شبه الطولوجي. 0 يسن ان «(كبت) الإخاء 0 مفضا عليه 


هناك شكٌ في أنه إذا كانت إعادة صوع | الشعار الو «الحرية» الى 


(25) كتب المارشال بيتان - الذي قاد نظام فيشي - بخصوص هذا التنصّل من شعار الجمهورية 
الفرنسية «الحرية» المساواة» الإخاء» لفائدة شعار «العمل» الأسرة» الوطن»: «عندما سيدخل شبابنا [...] 
الحياة [...] فسوف نقول لهم [...] إن الحرية الحقيقية لا يمكن أن تمارس إلا تحت حماية سّلطة وصيّة 
يجب عليهم أن يحترموهاء ويجب عليهم أن يطيعوها [. 0 سوف نقول لهم بعد ذلك إن المساواة 
[يجب] أن يُؤطر في تسلسل هرمي. مُؤْسّس على تنوّع الوظائف والاستحقاقات [...]. وأخيرًاء سوف 
نقول لهم إنه لا يمكن أن يوجد إخاءٌ حقيقي إلا داخل هذه المجموعات الطبيعية التي هي الأسرة» 
المدينة. الوطن 4 انظر : 5ه0«ماة به 5مك عنانعظ مط «متمعجهام عل علداعمد عنوتاتادط» ,متمامه أمطععمماة 

)15 أمطمعامع5‎ ١1940(. 


(26)الأمم المتحدة؛ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1. 
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الإخاء» سيتم» » فإن كلمتنا [التضامن]! يكيل محل واحد من هذه المصطلحات 


الثلاثة أو يمكن حتى إنهاء بمفردهاء أن تحلّ محل الثلاثة»””2. وهذا كان أيضًا 
شأن ليون بورجواء أحد السياسيين الفرنسيين المخضرمين والمفكرين البارزين 
للفلسفة الجمهورية: إذ أكد أن التضامن يجب أن يحلّ محلّ الإخاء: «بدا أنه [أي 
التضامن] في البداية ب يُتخذ كمتغيّر بسيط للعنصر الثالث في الشعار الجمهوري: 
الإخاء. هو [في الوا ما محله أ أكثر فأكثر0”». في عام 1879 اقترح المؤتمر 
لاشتراكي الفرنسي بدوره الاستعاضة بالتضامن عن الإخاء إذ كان مكتوبًا على 
لافتات المؤتمر : ل ية - مساواة - تضامن990©. 


غير أن التضامن ليس في المقام الأوّل إحساسًا أو شعورّاء فضلا عن كونه 
فضيلة؛ إنه تماسك داخلي أو اعتماد متبادل ذو طبيعة موضوعية خالية - على 
الأقل في معناها الأول - من أي قصد معياري. مفهوم التضامن يُبرز جِيّدًا 
خاصية الترابط بين جميع أعضاء أطراف الجسد المتماسكة بعضها ببعض. 
الجسد الاجتماعي مثله مثل الجسد العضوي. لا يوجد إلا من خلال التداخل 
غير المتجرّئ لأطرافه ووظائفه. التضامن هو إذا مفهوم أخلاقي يشير إلى 
طبيعة الإنسان في مساعدة أخيه الإنسان في ساعة الضيق والعسرة. على سبيل 
المثال» إذا أصيبت منطقة ما بكارثة (فيضانات؛ أعاصيرء حرائق» زلازل...) 
وكان سكانها لا يستطيعون مواجهتها بمفردهم لأن قوى الطبيعة تتجاوز قواهم 
البشرية» فمن الطبيعي أو من الإنساني أن يهب جميع الجيران الذين يمكنهم 
المساعدة من أجل مساعدتهم. لكن القانون الطبيعي نفسه يعني أمرين: الأوّل 
هو أنه بمجرّد أن يتم إنقاذ من هم في الورطة وإعادة الاعتبار والأهليّة لهم» 
فإنهم يصبحون مستقلين من جديد ويكمون عن طلب المساعدة. الأمر الثاني 


(227 ععتكلة8 عدم غاوصمة ك غاصععفمم ,1886-1904 بعأولعمد وتممرمعة اه مم زلصغممت ,عل3ت كوامقطا 
آلامم عصرم تكاعة5 زلقالقصصمه1!1 :مساءه1” بامعمملس8 بوأموط) 4 بعلز0 وماعوطء عل وعتحيعه و1 ربعن[ إ نم2 
.174 .م ,(2001 رعلزن كع امقط0 عل وعصضيعه ععل .لخ "1 


(228 ع! عند عاطاأ«ممؤال ,6-7 .مم ,(1896 ,012 كك ملامت لممدمة نكامة!) فانم فلمك ,وأمفوسنه8 رذآ 
.< المع عمل 1لمد_كامع همعدل أأمولهمعا_كامعوعدهط عع نوتدكداءنمع.عء مون .دعبن أدكداء//:متلط> تعبوتدماءعك ماله 


)229 علاى عا عند عأالممووتل «1879 - علالعصعواط عل وننووه0 :سعتوهيه ولمعمم0 ذعا» 
< لالص الأعتتقتت_علوعيهه_دععودمء_879 اع مسكذامع ل مرزدناءم .هلامب ,مع اناده ناصة//تماتطكتعبوتممماءءلن 
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هو أنه عندما سيكون جيرانهم ضحايا كارثة طبيعية بدورهم» فإنهم سيهتون 
لمساعدتهم» وفمًا للمبدأ الأساس للمعاملة بالمثل. هذا هو إِذا المفهوم الحقيقي 
للتضامن الذي يمكن أن يُطْبّق أيضًا على الرعاية الاجتماعية إذا كان من يتم 
إنقاذهم أو إعالتهم متجاوزين فعلًا بِالبَليّة التي تصيبهم» بمعنى أنهم لا يمكنهم 
أن يوفروا حاجاتهم بأنفسهم بغض النظر عن الجهد الذي يبذلونه» من أرامل 
وأيتام وكبار سن ومرضى. .. من الواضح إِذا أن مفهومي التضامن والإخاء ليسا 
مترادفين ولا متنافسين. 

في الواقع لا يتعلق الإخاء - كمثاليّة علائقية على سبيل الأولوية - بالعلاقات 
بين الأشقاء. بقدر ما يتعلّق بالعلاقة بين النظراء والأقران. نحن نتآخى بعضنا مع 
بعض لا لأننا تُدرك كوننا إخوةٌ أو ثمرةً من الوالد نفسه أو من الأصل نفسه» بل 
لأننا درك كوننا «مرهونين» بالتكامل والتآزر والتلاحم في عيشنا المشترك. فعلى 
عكس الخطاب الطوباوي الذي غالبًا ما كان يتصوّر الحرية والمساواة بأنهما 
شرط فحسب للعودة إلى «أنحوّة أصلية» تسبق تأسيس «المدينة الفاضلة»2©: فإن 
خطاب منظور الإخحاء القائ ثم على التفاعل الاجتماعي لا يضع الحرية والمساواة 
شرطا ضروريًا من أجل إغاءة اتات لك إلا وّة الأصلية الافتراضية» وإنما 
من أجل اكتساب إنخاء جديد, يُفرزه الوطن والمُواطنة ولا يُستمد من غير الوطن 
والمُواطنة. نحن نقدّر حيتئذ وجودنا المعاصر ومستقبلنا الموصول أكثر منه أصلنا 
المشترك. ينطوي الإخاء إِذّا على قبول العيش المشترك وتضافر جهد عناصر 
التفاعل الاجتماعي وتلاحمهم في تراتبية من الزمن تبتدئ من اللحظة الحاضرة» 
من واقع التعايش ومن المٌُّمارسة:؛ وتمتد إلى الغد والمستقبل الواحد. فالإخاء 


(30) كما نجده على سبيل المثال لا الحصر عند أنطوان جوزيف توريون في عام 1793: «أقول 
إنه يجب أن نتآخى وأن ندعو للساحات المدنية اليهودي والمحمّدي [أي المسلم] والمسيحي من كل 
الطوائف (...). أقول إنه لكونهم إخواننء ما دام خالقهم هو خالقناء فينبغي ألا يكون هناك تمييز»» انظر: 


وإل عل عصوط"'أ عل كلامل عمل «ولامواعقل واأأعتتمد معتل كععوط بنه عء106 ,دمالشتمط1” طامعدهل-عمتماهة 
عل كلمماععهم عا توموط) معزوجريو جر عو تأطبتصيثم و| “نمم «ملايستاكوم عاأعنهام عامل أت ,كرأوناعل كعد عل 
.(فامه8آ عأع 000 غناك عنا1 تناه ولمع ل؟) 16 .م ,(1793 ,5غاناقء 1009 


هذا النوع من التصور مثالي بحت ووهمي محض بالنسبة إلى نظرية العدالة. ع 
للممارسة المواطنة والتفاعل الاجتماعي المستمر لمدّة طويلة يستطيع أن يستوعب تعددية الأشكال 
المجتمعية المعاصرة ويمنئح منظور البناء والتنمية. 
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يُفيد علاقات أفقية (بيين جميع المواطنين المتساوين في وضع القرين للقرين) 
بقدر ما يعني علاقات عمودية (تمتد من الوضع الراهن والممارسة الحالية إلى 
الأفق والمنظور). هذا الإخاء هو تعبير عن ارتباط في استمرارية الوجود في الغده 
لصلةٍ ماء ما وراء الزمن الحاضر؛ ارتباط من شأنه أن يُممل ركيزةٌ أساسية لمشروع 
ملاءمة الأبعاد المتنافسة للحرية والمساواة» ورسم الأفق الذي يعطي معنى لهذه 
التوليفة المزدوجة:؛ والمنظور بعيد الأمد إلى الاستقرار والبناء والارتقاء» وليمس 
مجالا للتسوية الموقتة للعيش المشترك فحسب. 

مثلما أن العُمران يهوي إن كان يلا عُمُدء كذلك الاجتماع يحتاج إلى أساس 
يمدّه بالثبات والاستقرار» ومتى ققد هذا الأساس أصيب بالصدع والخرق. 
يتجاوز هذا الأساس في منظورنا البُعد المؤسساتي ليتوافق مع شعار «حرية - 
مساواة - إخاء» الذي يذهب أبعد من الديناميات المؤسساتية الجليّة (الضرورية 
لكن غير الكافية» ليُعبّر في دلالته الرمزية عن كُنه وجوهر مقاربتنا نظرية العدالة» 
مُجِسَدًا بذلك في نظرنا عماد النموذج الليبرالي الاجتماعي المتسق والمستدام. 

في الوقت نفسه؛ يظل هذا الشعار مثاليًا إلى حدّ بعيد في السياق العربي 

الحالي» إذ يبقى البناء المُؤسساتي هشّاء وتبقى الشروط الإبيستمية أبعد من أن 
تسمح باستيعابه ومن أن تتسع لمقتضياته”©. من الضروري إِذا الاستعاضة عنه 
بمقاربة أكثر عمليّة تتوافق مع الشروط الأوّلية للاندماج الاجتماعي وإرساء 
أسس المجتمع المُندمج في الأمد القريب لما بعد الربيع العربي. 


ثالنًا: التثأسيس الواقعى لنظرية العدالة: 
«حرية - مساواة - مواطنة» 
خلصنا في المبحث السالف إلى بيان أصالة اتساق الحرية بالمساواة تحت 
الشرط الإلزامي لانبثاق الاندماج كإخاء اجتماعي» مُبرزين في الآن ذاته أن هذا 


0 )مراد دياني» دأي انم وطنية للابتكاره في العالم العربي في ظل تفاقم «تأثير 
متىى؟؟ء» فى: النمو الاقتصادي والتدمية المستدامة في الدول العربية, 2ج (بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2013). 
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المنظور للتآخي يظل بعيد المنال في السياق العربي» أنظرنا إلى واقعنا أم إلى 
موروثناء لدرجة أنه قد يبدو طوباويًا بامتياز. ومن دون التخلي عن هذا الأفق 
البعيد» يبدو أساسيًا أن نسعى إلى «تحيينه) و١تبيئته»‏ ومواءمته مع خصوصيّاتنا 
الغربية» بدرجة خائية جرايط عاجرا الجاري» ودللقاكر فحك الله 

قيمة0 قيمة» الاندماج الاجتماعي وتحديد مقتضياته العملية المرخصة بتفعيل نظرية 
العدالة في واقعنا العربي الراهن. 

عودة إلى تعريفنا السابق للاندماج باعتباره تكاملا وتآزرًا بين عناصر 
التفاعل الاجتماعي» تحت ضغط العيش المشترك وحتميّة الاستقرار الذي 
يتجاوز سقف التسوية الموقتة وأفقهاء يبرز من أهم الشروط المسبقة لهذه 
العملية التسوية القئلية بين المكوّنات الاجتماعية كلها (من دون أي تمييز بسبب 
الاختلاف في الدَّين أو النوع أو العرق أو الموارد أو الموقع الاجتماعي...)؛ 
وضمان حق المشاركة الفعلية (كتكافؤ لفرص الجميع في المشاركة في 
الحياة السياسية والعامة واحتلال الوضعيات الاجتماعية كلها)» وهو ما يمثّل 
الركيزتين الأساسيتين اللتين تتأسس عليهما «المواطنة». مفهوم المواطنة هو 
ذا عماد تأسيسنا «العملي» للنظرية الليبرالية للعدالة القائمة على اتساق الحرية 
والعدالة» وهو ما من شأنه في الآن نفسه أن يمثّل «الحلقة المفقودة» بين الحرية 
والمساواة والإخاء. 


بادئ ذي بدء» يقتضي التأسيس الواقعي لنظرية العدالة «حرية - مساواة - 
مواطنة» تحديد مفهوم المواطنة وشروطها ومقتضيات تكاملها مع الحرية 
والمساواة. فإذا كانت جذور هذا المفهوم تمتد إلى أزمنة بعيدة» فإن المواطنة 
تظل مفهومًا حديثًا نسبيًا بالنظر إلى أنها لم تكتس حمولتها المعاصرة سوى مع 
قيام الدولة العصرية» حين بدأت تتجلّى مثلا معالمها في المبادئ العامة التي 
قامت عليها الثورة الفرنسية وكرّسها بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
متبلورةة حول فكرة اتمكين») - جميع المواطنين وجعلهم شركاء في صناعة 
القرار العام. أما كونها مرتبطة 58 وثيقًا بنُشوء «الدولة الحديثة» (الدولة - 
الوطن) التي ما فتئت معالمها 5 تتوطد - بدورها - في موازاة استنادها إلى مبادئ 
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المواطنة'*”» فلا يعني في الآن نفسه حصر مفهوم المواطنة في بُعد «الوطن» أو 
«الدولة»), حيث نجذده موصولًا أيضًا بمستويات «دون - وطنية» (مجتمعاتية) 


أو «فوق - وطنية» (مثلا مع تشكل الاتحاد الأوروبي وظهور صيغة متطوّرة 
للمُواطنة الأوروبية)”. وفمًا لوجيه كوثراني» فإن مصطلح المواطنة #يستعير 
تعبير الوطن كأساس للاشتقاق0**" فلا ترتبط إِذَا المواطنة بمقتضياتها الأوّلية 
الجليّة من جنسية وبطاقة تعريف وطنية وجواز سفرء بقدر ما تتجسّد في الهوية 
والوعى بالانتماء والشعور بالاعتراف والمساواة. 


بالعودة إلى أصلها اللغويء نجد أن المواطنة مأخوذة من موطن. 
والموطن والوطن بمعنى واحد وهو «موطن الإنسان ومحله70. وهو امنزل 
الإقامة»”**. إلا أن للمواطنة خاصية لغوية مُميّرَة هي كونها مصدرًا على وزن 
اامفاعلة» التي تعني في معناها الشائع عند النحاة «المُشاركة»» وهو معنى غالبا 


0320 نت يكلل ,قععا ممعل اء مسوطما8 عمعلط تومفل «رغاع سممعلزماك اكه عمركألمن1:1قم]» رمعم ا مدعل 
ركغلال تالامم كععوعاء: دعل عأهووتاهه «متتفلمه؟ ج[ عل معدوعوط بونموط) كعلمطافدم نه كولبم 788 عه مكتاو نونز 
.186 .م ,(1986 


(33) من البديهي أن المُواطنة تبقى واهية للغاية في جل البلدان العربية؛ لأسياب مركّبة عديدة» 
فما بالك بالحديث عن «المُواطنة القومية العربية» على غرار النموذج الأورويي! وفثًا لفاديا كيوان» 
#النسيج الاجتماعي لا يزال نسيئجا تقليديًا يتميّز بالفئوية العشائرية أو القبلية أو الدينية أو المحليّة أو 
اللغوية أو العرقية4 وهو ما ينعكس «ضعفًا في الشعور بالانتماء الوطني وللولاء الوطني وهشاشة 
المؤسسات الوطنية المشتركة وتمبيرًا بين أبناء البلد الواحد في التشريعات والممارسات على السواء؛؛ 
كما أنه يصادف «ضعمًا في الوعي الفردي ووجود ظاهرة الفردية في مقابل تكلس الوعي الجماعي 
الفئوي التقليدي:. انظر: فاديا كيوان» #دراسة نظرية لمفهوم المواطنة ومفهوم النوع الاجتماعي.؛ في: 
الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ النوع الاجتماعي والمواطنة ودور 
المنظمات غير الحكومية في بلدان الإسكوا المتأثرة بالنزاعات: دراسة حالة لبنان» سلسلة دراسات عن 
المرأة العربية في التنمية؟ 28 (نيويورك: الأمم المتحدة. 2001): ص 4. 

(34) وجيه كوثراني» «المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي»» في: سعيد بنسعيد العلوي 
[وآخرون]؛ المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1992). 

(35) ابن منظورء لسان العرب» على الموقع الإلكتروني: ليس للدي مأ همه مدي | .بير 

(36) أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط. تحقيق تحقيق التراث 
في مؤمسة الرسالة» ط 8 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2005): ص 276. 
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ما يستعصي على الفهم والاستيعاب على غرار العديد من المصطلحات على 
وزن امفاعلة»؛ مثل محاورة ومجادلة ومطارحة ومصالحة ومسامحة وغيرها. 
يرجع هذا القهم المُجرّأ - في الأغلب - إلى أسباب ثقافية أكثر منها لُعْويّق 

بمعنى أنه يرتبط بضعف أو غياب الفكر «الجمعي» «المساواتي» بين النظير 
والنظير 7ءء5-ه)-مءء5) عن وعينا وثقافتنا. وفقّا لإياد دويكات» كل ما هو على 
وزن مفاعلة يعني في ثقافتنا أن نقوم بالفعل من طرفنا نحن اتجاه الطرف الآخرء 
في حين أن الأفعال على وزن مفاعلة تعني قيام طرفين (أو أكثر) بفعل ما بشكل 
متزامن» وبما يحمّق رغبات جميع الأطراف المشاركة بالتساويء ما يعني أننا 
عادةٌ «نفعل؟ ما نريد من دون ممارستنا المفاعلة» وهذا ينطبق على المُواطنة بلا 
شك. ما دامت المفاعلة هنا بين المواطن والوطن72©. 


تبعًا لذلك. إذا كانت المُواطنة «عمليّة تشترك فيها أطراف بالتزامن 
والتساوي6*"» فإن العنصر الأهمٌ في هذه العملية (أي التساوي) ظل غائبًا 
في مجمل تاريخنا العربي - الإسلامي””2» ولا يزال. فالأنظمة الاستبدادية 
والشمولية كانت - ولا تزال - تُقصى الشروط الأوّلية لنشوء المُواطنة 
وتطورها"", الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو المعرفية» وتتمترس 
في كيان منفصل عن مجتمع خاضع لها ولمصالحها الأوليغارشية» من دون أي 


(37) إياد جميل دويكاتء «الوطن قبل المواطنة:؛ (إنسان (موقع إلكتروني)» 2009): /نمااط> 

.<19 حل أ تمطم.اء لعاء أ كلدم نمكم أ تاجات 

(38) المصدر نفسه. 

(39) اللهم إلا استئناءات قليلة» من أهمها وأبرزها «وثيقة المدينة؛ التي سنّها رسول الإسلام 
الأكرم إتان هجرته إلى يثرب» والتي يمكن أن نستشفٌ من خلالها أشكالًا كامنة للمُواطنة بمفهومها 
الحديث. مثلاء نجدها تُؤْكَد أن أطراف الوثيقة (من مسلمين وبهود ومشسركين) عليهم #النصر والعون 
والنصح والتناصح والبرَ من دون الإثم* مُبرزةٌ بذلك تصوّرات أؤلية لروح المساواة (وضع «النظير 
للنظير") والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين أطرافها. انظر في ذلك مثلا: علي جمعة:» «وثيقة المديئة 
ودستور المواطنة.؟ الأهرام» 2011/1/15. 

(40) «اعتمدت الدكتاتورية على تجفيف منابع الحياة المدنية بمُحاصرتها التطوّع ومنعها التبرّع 
ومصادرتها المشاركة في الدور والحياة العامة» بحيث صار المرور من القنوات الأمنية المسيطرة الشرط 
الواجب الوجوب في الفضاءات الثقافية والاجتماعية والسياسية». انظر: هيثم مناع.ء ربيع المواطنة 
(بيروت: دار عشتروت» 2013)) ص 96. 
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التزام حقيقي تجاه المواطنين سوى ما يتولّد لديهم من مشاعر الخنوع والسمع 
والطاعة و«الحكرّة»”». أما ضعف المجتمع المدني والمُواطنة في مقابل الهيمنة 
المُطلقة للدولة فيرجع بش كل كبير إلى طبيعة نشأة الدولة الحديثة في البلدان 
العربية (وتمئلات الحداثة بشكل عام) التي لم تكن طبيعية بفعل تطوّر داخلي 
وإنما جاءت قسريّة بفعل الصدمة الاستعمارية والانقلابات العسكرية» وكذلك 
كان الشأن بالنسبة إلى البنى والمؤسسات كلها التي اشْتّقَت منها وجاءت مفتقدة 
المضمون الديمقراطي» ومنقطعة عن الواقع المعيشء ومستلبة وتغريبية. 


إضافة إلى ذلك. يُبِيّن امحمد مالكي أن «المواطنة» اخثّرلت مدّة طويلة في 
«الوطنية»؛» خصوصا خلال فترة المقاومة من أجل الاستقلالء ولم يعد مُمكنًا 
«التمييز بين «الوطنية؛ يحسبها شعورًا بالانتماء إلى وحدة جغرافية وسياسية» 
واستعدادًا وجدانيًا للدفاع عن الوطن» و«المٌُواطنة» باعتبارها اكتسابًا لمركز 
قانوني وحقوقيء وانتسابًا إلى هوية سياسية واجتماعية»**. فالوطنية هي 
ارتباط عاطفي بالأرض والمجتمع» يبرز خصوصًا في مناسبات عامّة مُحدّدة 
بينما المُواطنة هي ارتباط عملي وممارسة حياتية يومية!0, 


في واقع الأمر» عرف مفهوم المواطنة تطوّرًا تراكميًا على مر ثلاثة قرون 
عرف كل منها انبئاق وتبلور مكوّن من مكوّناتها الثلاثة ثة الأساسية: في القرن 
الثامن عشر برز المكوّن الأول (الحقوق المدنية)» في حين أن القرن التاسع عشر 
عرف ظهور المكوّن الثاني (الحقوق السياسسية)» قبل أن يعرف القرن العشرون 
بروز المكؤن الثالث (الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية). تميّزت هذه العمليّة 
التطوّرية نحو اكتساب المُواطنة بحركتين تصاعديتين: حركة توسّع أفقي (بمعنى 


(41) مفردة «الحَكْرّة» (المُشْتقّة من الأصل اللغوي «حَمُّرَه أي هان وذل. واحََرّه»: أي استصغره 
واسستهان به) هي ذات دلالات عميقة في اللهجات المغاربية. حيث ترمز إلى الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية كلها التي تأتي في نخلاف «الكرامة؛ والاعتراف»» أي إلى سياقات «الاحتقار» و«الازدراءة 
المترتبة على أوضاع «الاستبداد السياسي» و«اللامساواة الاجتماعية» و«التسلّط الأبوي». 

(42) امحمد مالكيء #من أجل تصوّرات جديدة للمواطنة»؟ نشرة مركز الدراسات المتوسطية 
والدولية. العدد 9: المواطئة في المغرب العربي (تشرين الثاني / نوفمبر 2012)) ص 2. 

(43) المصدر نفسه. 
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أن المُواطنة ُكتسب تدريجيًا من شريحة أوسع من مكوّنات المجتمع السياسي) 
وحركة توسّع عمودي (بمعنى أن أبعاد المُواطنة تميل إلى التضاعف. من ما هو 
مدني إلى ما هو سياسي إلى ما هو اجتماعي واقتصادي... وهكذا دواليك). 
بتعبير آخرء تتوافق هاتان الحركتان مع ترسخ مبادئ الحرية والمساواة في 
المجتمعء ومن ثم انبئاق المواطنة والاندماج الاجتماعي عبر ديناميّات متتالية: 


- كجزء من منطق كونيّة حقوق المواطنة» : تقوم الدينامية الأولى ابتداً 
على فكرة مجرّدة تتجاهل نظام التفاوت الاجتماعي من أي نوع وتُتيح - من 
حيث المبدأ على الأقل - لعدد متزايد من الأفراد الطموح والمطالبة بوضع 
مواطن. وتاريخيّاء يمكن أن تُعزى هذه الحركة إلى الشورة الإنكليزية وتبلور 
الحقوق المدنية خلال القرن الثامن عشر. 

- يُستمد الدينامية الثانية من الأولى» من حيث إن أخذ ظروف العيش 
الملموسة لفئات اجتماعية مختلفة بالاعتبار يفرض في حد ذاته توسّع طبيعة 
الحقوق المُعترف بها. حقوق المواطن الجديدة هي الحقوق السياسية التي 
تمك الأفراد من أن يممّلوا أنفسهمء أو أن يُمتلهم أقرانهم في المؤسسات 
التشريعية. ومن ثم تُصبح المُواطنة لشناركة: ويمكق أن تُعزى هذه الدينامية 
الثانية إلى العملية الديمقراطية التطوّرية في القرن التاسع عشر التي أعقبت 
الثورات الفرنسية والأميركية. 


- أما الدينامية الثالثة فتخص بُعد الانتماء. ويتعلق الأمر بإشكالية التوفيق 
بين منطقي عملية إضفاء الطابع المؤسساتي على الحداثة: المنطق الاقتصادي 
المُنتِج لعدم المساواة والمنطق الاجتماعي القائم على مبدأ المساواة» ومن ثم 
ضرورة إدماج المواطنين في الثقافة المشتركة؛ عبر ترسيخ اكتسابهم الهوية 
والانتماء©4, 


(44) «إن العلاقة تلازمية بين «المُواطنة» وةالهوية الاجتماعية والسياسية» لأيّ مجتمع.. فالذي 
يُولّد لدى الفرد وعي الانتساب إلى جماعة» ويخلق لديه الولاء لمؤسساتها ورموزها هو شعوره بمواطنته» 
أي تمبّعه بالحقوق والواجبات المكفولة بالدستور والتشريعات والقوانين» واقتناعه بأن هناك مؤسسات 
تحمي ممارسته هذه الحقوق والحريات على صعيد الواقع... والأهم من ذلك إدراكه أن مواطتته لا - 
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نخلص من هذا التطوّر التاريخي إلى أن أول معاني المُواطنة يتعلق 
بالأسس الدستورية والقانونية التي تُؤسَس لرابطة الجدسية وللحقوق 
والواجبات الأساسية» السياسية منها (الحق في الانتخاب والترشّح والتنظيم 
وواجبات دفع الضرائب المُستحقّة واحترام القوانين المعمول بها)» أو المدنية 
(الحريات الشخصية والحق في الأمان والخصوصية والاجتماع والحصول 
على المعلومات» فضا عن حرية الاعتقاد والتعبير وحرية الانتقال والحركة 
والمقاومة السلمية والحق في محاكمة عادلة)؛ أو الاقتصادية - الاجتماعية (مثل 


الحق في الملكية والحق في الحصول على أجر عادل وعطلة دورية والحق في 
التفاوض الجماعي والإضراب). غير أن المُواطنة لا : تقوم حصريًا على هذه 
الأسس المؤسساتية مثلما لا تقوم في المقام الأول على الأسس المجتمعاتية 


من رابط الدم أو الدّين أو الجنس أو العرق أو القبيلة أو الجهة!42 بقدر ما تقوم 


- توف عند حدود ما منحته الدساتير والتشسريعات من حقوق وواجبات؛ بل تتعداه إلى الإمكانات 
وَالفُرص التي تُتاح له للتعبير عن إرادته في الانخراط الكامل في : شؤون مجتمعه. وبذلك تتحوّل المُواطنة 
إلى القدرة على تقرير المصير بحرية وطواعية ومسؤولية؛؛ انظر: المصدر نفسه؛ ص 2-1. 

كأساس للتكامل الاجتماعيء تعتمد المُواطئة في ترسيخها اكتساب المواطتين الهويّة والانتماء 
على هيئات تنظيمية عدة» تأني في مقدّمها الأسرة التي تؤدي دورًا مميرًا كموضع للتنشئة الاجتماعية 
والتكامل الاجتماعي؛ خصوصًا من خلال بُعد التضامن الأسري. ثم يأتي بعدها ألنظام التعليمي كبوتقة 
تنصهر فيها قِيم ومعابير العقد الاجتماعي والسياسي. وأخيرّاء يأتي مجال العمل باعتباره وسيلة رئيسة 
للتكامل والتشديد على الشعور بالانتماء الجماعي. 

(45) إذا كانت هذه التشكيلات المجتمعاتية لا تتعارض مبدئيًا مع المجتمع المدني بل قد تدعمه 
وتعضده في سياقات متسقة؛ فمن البديهي أن هذا الانساق هو غير بديهي وعلى أعلى درجات التعقيدء 
ما دامت الاثتماءات المجتمعاتية تستبعد الآخر - بحكم التعريف - عوض أن تُدرجه وتدمجه؛ فضلا 
عن أن ذلك قد يُفقد يُفقد المواطنة أيضًا قبمتها التمكينية أو التحريرية التي سمح للناس بالتملّص من حكم 
انتماءاتهم المجتمعاتية الأصلية والتخلّي عنها لتبني هويّة كونية جديدة. غير أن هذا البُعد المجتمعاتي 
يظل في معناه العميق شرطا لا غنى عنه لتحقيق الاندماج الاجتماعي والمُواطنة الحق والديمقراطية 
الجوهرية. كمثال على ذلك. في حين نجد أن مفهوم «الولاء» في الاسلام يهدم - في فهمه الأرئوذكسي 
- الرابط الاجتماعي عبر تضمينه حمولة «البراءة» فإنه يُمثّل - في فهمه المقاصدي - عاملا يعضد 
الرابط الاجتماعي ومغهوم المُواطنة. على غرار ذلك» يمكن أن نفهم أيضًا أن المطالبة بالتعددية الثقافية 
المجتمعاتية في النظام الليبرالي القائم» إن كانت تتضمّن تهديدات حقيقية جمّة ليس للحرية الفردية (في 
اختيار الهوية) فحسبء وللتماسك الاجتماعي (استقرار للمؤسسات الديمقراطية)» أو للعدالة (نزاهة 
وحياد) فإنها تظل مع ذلك - في نظرنا - السبيل الأمثل للتقدّم نحو الديمقراطية الجوهرية. 
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على أساس رمزيء على أساس «جماعة متخيّلة»©*© قائمة على حادث تاريخي 
معيّن أو أسطورة معيّنة مثل ثورة أو حرب تحرير”*). هذه «الجماعة المتخيّلة» 
أو «اللحمة» التي تُؤسّس للاندماج الاجتماعي» تقوم بدور «ناقل؟ للقيم الكونية 
يعاد تجديده باستمرار تحت شروط ديمقراطية. تتضمّن مع ذلك مثالية الاندماج 
الاجتماعي هاته مخاطر الإقصاء والتهميش الاجتماعي متى تطور المجتمع 
وتغيّرت تركيبته البنيوية» مثلا مع مد الهجرة. لذلك يكتسي الإطار الديمقراطي 
أهمية بالغة في تجديد عملية تحديد الهوية والاعتراف. لأن المواطنة الحق 
تقتضي تجدّد النشاط السياسي للمواطنين» ولو بشكل متقطع (كل أربعة أو 
خمسة أعوام مثلا لمناسبة الانتخابات وتجديد النخب السياسية والتداول على 
السلطة)؛ ما يعني تجاوز الوضع القانوني الصوري والتشارك السياسي الإجرائي 
الخالي من أي مضمونٍ معياري من أجل الحديث عن الهوية الثقافية والقِيّم 
المشتركة التي تُحدّد : نشأة وتطور وتجدد المُواطنة التي تدافع عن هذه القيّم 
في إطار #2حساسية مُوححدة» أو «جبهة مُوححدة». عبر العلاقة التشاركية تؤدي 
المُواطنة بالتدريج إلى الرفع من الثقة المتبادلة بين المواطنين أنفسهم وبينهم 
وبين النظام الديمقراطي» بما يحقق لُّحمة النسيج الاجتماعي ويُؤدي إلى بلورة 
عملية تنمية تشاركية للفرد والمجتمع على حد سواء. فما وراء الجانب الشكلي 
للمُواطنة هو أن استيعاب الأفراد والجماعات لها ينشأ من شروط تُجسّد الحرية 
والمساواة في المجتمع» الأمر الذي يؤبّر بدوره في المؤسسات الديمقراطية 
والقانونية وطبيعة الرابط الاجتماعي. 


(46) منينم0 هنا جره عدذاءءاك !1 نكم الأ سدم ألعتتلعهد! ,«مكععلهة ممصمون"0 لمماعنظ أءألعمعم 
.(1983 ,مومعلا تمعلهما) متام ومانها! إن للمعرمة 61 


(47) من وجهة نظرنا هاتهه لسنا بحاجة إلى أن يُولّد الربيع العربي في الأمد المنظور الأسس 
المؤسساتية الضرورية والكافية للديمقراطية الإجرائية:؛ بقدر ما نحن بحاجة ماسّة إلى أن يتبلور في 
«أساطير مُؤْسّسة» لحسٌ مدني ولمُواطنةٍ فاعلة باعتبارها أساسًا نلديمقراطية الجوهرية؛ على غرار «النقط 
البؤرية» المُترسَخة في اللاوعي الجماعي والشبكات المفاهيمية المشتركة: المُتمئّلة مثلا في العالم 
الغربي في الثورة الفرنسية لعام 21789 أو حرب الاستقلال الأميركية (1775 - 1783) أو «الثورة 
المجيدة» البريطانية (8 168 - 1689) أو الثورة البُلشقية (1917)» وفي عالمنا العربي في ثورة محمد 
بن عبد الكريم الخطابيء أو حرب التحرير الجزائرية» أو تأميم قناة السويسء أو الانتفاضة الفلسطينية. 
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في ما يتعدى يُعدها المؤسساتي أو الإجرائي» من الواضح أن الديمقراطية 
هي في المقام الأول ثقافة تصقل كيفية فهم أفراد المجتمع هويئهم, وتُفرز 
إدراك المصلحة العامة كوسيط يبن مصالحهم الخاصة وتصوّراتهم لما هو 
حَسَنء ونَّمّي الشعور بالعدالة عبر تنمية شعورهم بقيمتهم الذاتية من خلال 
المشاركة السياسية أو الانخراط في المجتمع المدني*. ولذا نجد من شروط 
المُواطنة الحقيقية «الإدارة الديمقراطية للتنوّع والتعددية»”* التي تعني الفصل 
الصارم بين المجال العمومي «المحايد» والمجال الخاص من دون المعارضة 
بينهماء بحيث تستطيع أنواع الانتماءات كلها التعبير عن نفسها بحرية ما دامت 
ضمن حدود القانون» في ظل ثقافة سياسية مشتركة ومنظومة قيّميّة متسقة. 

إن المجتمع المدني والسياق المجتمعاتي الوسيط (34650) الذي يربط 
بين المجالين الخاص (مء11/ة) والعام (340) هو العلامة المميّزة ة لمجتمع 
ديمقراطي يستطيع أن يبدع في كل آن أشكالا جديدة للتعبير» وأن يُجِسَّد يُجسدها على 
أرض الواقع . المشكلة اليوم هي أنه حتى في دول ذات تقليد ديمقراطي عريق 
وراسخ فإن التعدّدية الثقافية (بفعل عوامل الهجرة والعولمة وغيرها) قّضت 
الفصل المٌُحدّد بين المجالين العام والخاص واتساق التشكيلات المجتمعاتية» 
ما يمستدعي توسيع مفهوم المُواطنة بشكل مؤسّس على المعنى الحقيقي 
للعدالة الذي يشتمل على صهر معاني الحرية والمساواة والمسؤولية الشخصية 
والالتزام المتبادل والتضامن والإخاء. 


هذا الفهم المتجدّد للمُواطنة باعتبارها أساسًا للعدالة الاجتماعية يأتي 
في خلاف ما تذهب إليه معظم المُقاربات التي تركز بشكل مركزي وشيه 


(48) «تفيدنا تجارب النظم السياسية الحديقة في الغرب بأن عملية بناء المُواطنة متكاملة مع 
سيرورة ترسيخ فكرة الديمقراطية وتوطينها في الثقافة السياسية» وأن المُواطنة والديمقراطية مُتلازمتان 
من حيث التطوّر والمآل. فالمُواطتة بحسسبها درجة من وعي الانتماء إلى هوية جماعية تحتاج إلى 
إطار دستوري وسياسيء أي دولة تحضئّها وتصوثها وتضمن للأفراد إمكانات وفرص الشعور بهاء أي 
بمُواطنيهم»» انظر: مالكي» ص 2. 

)249 *11!! ,عنتواعداماعهد مفتوعم هأ ع2 “نمف عا عمابنه' | ة ترمأاماء8 مل باعممفمطعة5 عتجتمتصمط 

6 .م ,(1998 بلعوستالهن :زفمةط)) فتموي 
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حصري على البُعد المؤسساتي في «بناء» المواطنة. ليُؤكّد أن الطبيعة العميقة 
لهاته الأخيرة لا تنتج من «بناء مؤسساتي» بقدر ما ترتبط ب «انبثاق» و«ممارسة» 
الحرية والمساواة في المجتمع. فاتساق الحرية بالمساواة حين يقترن بالمُواطنة» 
أي بمبدأ الاتتماء العضوي الكامل في المجتمع ينبثق من تكامل الحقوق 
والواجبات (المدنية منها أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية)» ليعطى 
العدالة الاجتماعية بُعدها الراسخ والمستدام, يُعد الإخاء» لأن تطوّرها يُبنى 
حينئذ على أساس تراكمي مديده ويُمثّل بلوغ الاجتماع البشري أعلى مستويات 
الفضيلة المدنية. المواطنة هي بالتالي تسام (ععمءلمعععمد1) عن الإطار 
المؤسساتى. عبر تأكيد الحقوق القانونية والإجرائية الكاملة غير المنقوصة. 
مثلما أنه - على المنوال نفسه - بالمُواطنة الكاملة غير المنقوصة يتحقّق التآخي؛ 
ليصبح الإخاء بذلك تساميًا للمواطنة بكل تجلياتها المعرفية والقيمية والسلوكية 
إلى مستويات عَليا من الاندماج الاجتماعي. 

في منظورنا هذاء يتكامل شعارا لاحرية - مساواة - مواطنة» ولاحرية - 
مساواة - إخاء؛ ولا يتناقضان أو يتجاذبان؟ فمفهوم الإخاء لا يتعارض مع 
مفهوم المواطنة بل هو يتسامى عنه لأنه يقوم على اعتبار «الإنسان» في كليته» 
وليس بصفته «مواطنًاة فحسب 500 . ولئن كانت المواطنة في معناها العميق 
فيضًا عن المبادئ الدستورية والمؤسساتية » فإن الإخاء هو فيض عن المّواطنة 
الحق والتفاعل الاجتماعي الفاعل والإيجابي الذي يتجلَى أكثر ما يتجلى في 


رابعًا: معالم النموذج الليبرالي المرتجى لم بعد الربيع العربي 


حاولنا جاهدين في هذا الكتاب استطلاع بعض هذه الأمثلة الجوهرية 
المتعلقة ا بناء هذا النموذج المستدام لما بعد الربيع العربي» بمعنى النظام 


(50) ثقارب :فكرتنا المركزية هاته مع فكرة تسسامي مفهوع «تحقيق الذات» ( في الفكر الماركسي 
الجديد عن مفهوم «احترام الذات؟ ذو في الفكر الرولزري (انظر: ثانما: «القراءة الماركسية»»؛ في الفصل 
الثالث من هذا الكتاب). 


219 


التحفيزي الفاعل الذي يستند إلى الحرية الفردية المُسبّقة بقدر ما يستعيد الأمل 
الديمقراطي في عدالة توزيعية بَعديّة بما لا يلغي السوق بل يُعيد تضمينها في 
العلاقة الاجتماعية المستدامة. إنه النموذج الحافظ ل «الحريات الأساسية 
والمساواة ذ في العرين ولي توريع الخيرات الاجتماعية مغ الإقرار بالتغاوت 

وإنصاف الأفراد والفئات الأقل حظاء وتعزيز القواعد الحامية للهوية في إطار 
تنمية القدرات والمَلّكات الفردية الخريضة على الجتقع من خير الفرد وخير 
الجماعة واجتناب مخاطر «الأنا الذرّية» الفردانية والنرجسية» وتعزيز مبدأ الخير 
العام» وإرساء بنيان المساواة النسوية بإبداع قراءة تأويلية مساواتية للنصوص 
الدينية التى يُفيد ظاهرها «المتشابه؛ أوضاعًا لا مساواتية وغير عادلة)”'©». وهو 
النموذج الذي فيه «البقاء ليس للأقوى وإنما للأنجع لقا النموذج الذي يتمتع 
فيه الأفراد بحريتهم في الاختيار» وتقودهم هذه الحرية إلى الخلق والإبداع؛ 
النموذج الذي يتمثّل الإنسان العربي من خلاله إمكان استعادة حريته الطبيعية أو 
التكوينية بانضوائه ! إلى شكل اجتماعي قائم على عقد تشاركي الغاية منه ليست 
التفويض والخضوع 6 الودماج والاحترام للورادة العامة التي تسهر على 
ضمان الحرية والكرامة؛ النموذج الذي يصعبء من دون ما يحويه من حريات 
سياسية وديمقراطية واعتراف بحقوق الأفراد» تحقيق أي إصلاح اقتصادي أو 
اجتماعي؟ النموذج الذي يحد من اللامساواة والتفاوت الاجتماعي الصارخ 
(في توزيع الملكية والأصول والحقوق والسلطة والآمال)»؛ وما يمكن أن 
تؤدي إليه من صراعات وتوترات أو إحباطات وثورات؛ النموذج الذي يستند 
إلى أهداف المساواة الاجتماعية البَعديّة» بقدر ما يرتكز على تحقيق تكافؤ 
الفرص وشروط التنافس الشريف القبِليّة» كضامن حقيقي للتماسك والانسجام 
الاجتماعي. 


وأخيرّاء النموذج الذي ليس مجرّد توازن لقوى المصالح المتنافرة داخل 


)2051 فهمي جدعان» «العدل فى حدود ديونطولوجيا عربيّة.»؛ ورقة قدمت إلى: المؤتمر السنوي 
الثاني للعلوم الاجتماعية والإنسانية» الدوحةء 31-30 آذار/ مارس 2013. ص 48. 

(52) إدريس لكرينيء #استقلالية القضاء ورهاتات الديمقراطية والتئمية»؟ الديمقراطية: العدد 44 
(تشرين الأول/ أكتوبر 2011)» ص 147. 
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إطار تسوية موقتة للعيش المشتركء بقدر ما يضمن استدامة هذا التفاعل 
الاجتماعى في الأمد البعيد, الأمد الذي يعطى توافق الحرية الاقتصادية 
والمساواة الاجتماعية معناه الحقيقى. 


من ثم» على عكس اانموذج الرفاه». حيث السوق خارج المجتمع ويكون 
اتساقها مهدّدًا باستمرار بفعل الآثار الاقتصادية الجانبية السلبية» تصبح الحدود 
بين المجتمع والسوق أكثر «مساميةٌ» داخل النموذج الليبرالي الاجتماعي: 
ويصبح تناسق المجتمع مفتاح النجاعة الاقتصادية. من هناء فإن فريدريك هايك 
مخطئئ تمامًا في منظورنا عندما يؤكد أن «المجتمع العادل» لا معنى له من 
وجهة النظر الاقتصادية البحتة. عوضا عن ذلكء نؤكد هنا أن «المجتمع العادل» 
أكثر نجاعة اقتصادية من «المجتمع غير العادل؛. وأن العلائقية الاجتماعية 
عنصر مركزي في الاقتصاد. وهذه الحقيقة تتجلى بشكل أكثر وضوحًا في إطار 
الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة؛ حيث تُعطى الأولوية ل «توليد الموارد» 


عوضًا عن اتخصيص الموارد)52 وحيث تُصبح أبعاد تكران الذات وملح 
الذات540) والحوافز الكامنة!55) وقوّة الروابط الاجتماعية الضعيفة!56) ورأس 
المال الاجتماعى”* والثقة؟'» وجماعات الممارسة”“) أبعادًا أساسية فى 


( 5) لعها»ا0 تاملا بجول! بره 0) تمصلل مالا كه «ااعحمرن) عر زه 'جروه :171 116 ,عومءد صمالكة طاتلع 
ء#1روترمءظ «لصاكدله] كه 100)ددتمقع0) ع1 » ,ممكلعقطعل برواعمد8 عهرمء6 نمه ,(1959 ,جوع برالمء خامنا 
.883-96 .رم ,(1972 ؟أطاممعنرء5) 327 .0ه ,82 .01؟ ,أوتسامل 


(54) ,(2003 ,عفاتتلدت بكاموط) كاتوطقل ,لماتمم اك "ءاهنا مع ممدوطم ىدم «أعأسفاه 1و« آأ'لآ بنوت© علقم 


(55) لقصمناقع تممع0 لمد وعاعصم1 عولءاسمم؟! مممتنهس وال ,نوع .5 مم8 لمعه تأماععتد0 اتدل 
.3538-0 ,مم ,(2000 ععطماء0 - عوطتاتعامء5) 5 عقا ,لا .اول رععمعاعى3 ««منامع ممع 0 سرقصمه"] 


(56) .اه ,بروماماعم3 زه أوتساول «معلوسا «روعة1 ملعلا غه طأعمعنا5 ع1 » سعااءلاممه6 ,5 علنواة 
1360-0 .رم ,(1973 /إه/8) 6 .20 ,78 


3١ )572(‏ .01/ ,كعلماعم5 كمءجاعد ده ماأعمعتاعه؟ ها عل كموق «راوتعمة لهاتمدع عآ» ,نعألسسه8 عمعزم 
.2-3 .رم ,(1980 عع أامول) 


( 5 ) مسقطدعالعطع) عمبيواط نجه ,كع مرالهة! ,كدمقء 1 ,كردم ةع وسيدهط بعبصرمط «إعبجز1 ,ورممطءامولة! مو 
.(2002 ,.طناط عمواع .5 يماط ,ممم سمطلءهلة بان 


(59) ,«متموع سوط إموراوسع عاد ن«اتوعنا تعنادوعا لاماي عومعللا مممعناع لبه علها تومل 
قطول لمة ,(1991 ,كمعءط والوع نولا عولقعطصه© عادولا عولط ب[لمداعدغع] ,عمل طسق0) عدزه12 مأ ممأصدعآ 
ه لوطه تعع ناعمو -1م-كء 11 الناصتصهن) نمه ورماتتصوم اط لقنم أنم2تروع01» ,لأنعت٠ط‏ ابوط نهد لم8 نراعع5 
أماعءم5) ( .مم ,2 .اهل ,عمارءاء3 «مألممةاممو27) «راله أت اله[ نمه ,كستأطرمع ا بعمناموك/ا أو بعالا لعازونا 

40-7 .مم ,(1991) تأعجماط .2) دول (نزا متدن) زه «#مدرماط جز وعصرمط عع معط أمنمانمجتموع0 :(عيودا 
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الأنظمة التحفيزية لتوليد المعرفة والثروة. فمن الواضح أن هذه الأبعاد كلها 
مضمّنة داخل أشكال مجتمعية قائمة على اتساق الحرية والعدالة» وداعمة إعادة 
صوغ اللعبة الاقتصادية من مجموع ثابت (رابح/ خاسر) إلى مجموع إيجابي 
(رابح/ رابح). 


لذلكء ليس هذا النموذج الليبرالي المستدام قائمًا على أساس أخلاقي 
بقدر ما هو قائم على «إعادة ربط المنظور الاقتصادي التدمموي بالمنظور 
التنويري النقدي الموصول بأسئلة المعرفة6”)؛ وعلى إعادة صوغ العلاقة 
الاقتصادية عير تضمينها داخل العلاقة الاجتماعية". وبيّنا فى هذا الكتاب 
أن من شأن هذا التضمين أن يُعيد بناء اللعبة الاقتصادية على أساس موجب» 
مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» وإحياء ثقة المواطنين 
في المؤسسات الدستورية» وبعث التضامن في نفوس الأفراد» واستعادة الثقافة 
الديمقراطية الليبرالية» مثلما من شأنه أن يكون ثمرة «البيئة التمكينيّة»62 التي 
هي أساس توطين المعرفة والصناعات المعرفية والإبداعية» ومن ثم توظيفها 
لخدمة المشروع التنموي والنهضوي في الوطن العربي» تحت سَّقف «الأفق 
التاريخي المفتوح وفي طور التشكل الذي يمثله مجتمع المعرفة63!0). 


إن على أي نظرية مُستدامة للعدالة اليوم أن تحاول التوفيق» داخل 


(60) كمال عيد اللطيف» المعرفي» الأيديولوجي؛ الشبكي: تقاطعات ورهانات (بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012): ص 38. 

(61) تسير هذه المقاربة على منوال مارك غرانوفيتر الذي يتن بجلاء تة تضمين السوق 
(دكت ملم لمطام8) في العلاقة الاجتماعية والسياسية» خلاقًا لكارل بولاني الذي افقرض انفصال 


(006055ه 56 ) ما هو اقتصادي عمّا هو اجتماعي غداة الثورة الصتاعية» انظر: ,5عقاء500م0 .5 عاندالة 
عله أمسسامل «بمءاسعومم «ركدع ملع للءطسع غه معاطم ع1 تعساعيصا5 أواعم5 همه صمتاءخ عأمتمومع8» 
1/1010 امع 7716 ,الإمقاه2 امدكا لمة ,(1985 ععطتوعءكه1؟) 3 .مه ,91 .أه؟ ,بروماماعمة 

.(1957 رووعءظ ورمعوع8 


(62) لتفصيل الدور المركزي للبيئة التمكينيّة في الاقتصاد القائم على المعرفة» انظر: برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتومء تقرير المعرفة العربي للعام 2011-2010: 
إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة (دبي: البرنامج؛ المؤسسة؛ 2012). 

(63) محمد نور الدين أفاية» « مجتمع المعرفة وإشكالات الهوية والعولمة:» في: المصدر نفسه. 
ص 29. 
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نظام عام متناسقء بين الاحترام المتساوي لتنوّع د تصوّرات الحياة الجيدة في 
المجتمع والاهتمام المتساوي بمصالح - جميع أفر اد المجتمع. والشيء الذي 
كان يكتسي في التصوّرات التقليدية للعدالة أله أحمية بالدرجة الأولى هو تحديد 
ماهيّة الحياة الجيّدة والناجحة» قبل النظر في ماهية المجتمع العادل الذي يُنظر 
إليه تبعَا لذلك باعتباره مجتمعًا يُكافئ مؤسّساته وفقًا للمشل الأعلى للحياة 
الجيدة؛ ويَنبْذْ النشاط غير المتوافق مع هذا المثل الأعلى. الحرية هنا هي 
حجر الزاوية في النظرية الليبرالية المستدامة للعدالة التى تسعى إلى التوفيق 
بين هذا البُعد الليبرالي والبُعد المساواتي» بمعنى الاهتمام المتساوي بمصلحة 
الجميع. فعلى النقيض من النيوليبرالية القائمة على أساس الحقوق الطبيعية ف 
الملكية الخاصة لكل ما هو موجود في الكون؛ أو المزعوم أنها طبيعية» تؤ 
الليبرالية الاجتماعية أن كل شيء - نظام الملكيّة مثلا سا0 
المستوى الأنطولوجي الفرداني 1150ه:1291014)» أم من المستوى الإبيستمولوجي 
بين - الفردانى 12011001150 :6ام1)» لا يكتسى شرعّة إلا على المستوى 
الفينومينولوجي المجتمعاتي («دضهاندمهمت)» أي إزاء مصلحة الجميع التي 
من دونها تنعدم أي مصلحة فردية. هذه الطبيعة المساواتية لا تتعارض مع 
تبرير بعض أشكال اللامساواة» وذلك بسبب المكانة التي يجب تخصيصها 
للمسؤولية الشخصية والجدارة» ما يعني أن أي تصوّر مُستدام للعدالة اليوم 
يجب أن يُنظر إليه أَوَلَا من منظار الفرص والإمكانات والحريات الحقيقية 
والقدرات» بدلا من مستوى الرفاه أو النتائج؛ ثم بعد ذلك من منظور طبيعة 
العلائقية الاجتماعية وطبيعة الإخاء الاجتماعي. 

لذلك» فإن مقاربة أي نظام اجتماعي واقتصادي على أساس العدالة 
والاستدامة سوف تظل دائمًا أمرًا غاية في التعقيد؛ فمن جهة» يجب عليها أن 
تجيب عن الشرط المُسيق لتكافؤ الفرص الحقيقي لا الصوري (مثل الإجابة 
عن إشكالية حقوق التوريث وبناء نظام تعليمي عادل ومنصف). ويجب عليها 
من جهة أخرى أن 7 تقترن بمبدأ الاستحقاق والمسؤولية» وأخيرّاء أن تُلجم 
المشاعر الأكثر هدمًا للرابط الاجتماعى» مشاعر الغيرة والحسد الراسخة فى 
أعماق الطبيعة الإنسانية» ومشاعر الضغيئة الناتجة من أوضاع الظلم الاجتماعي 
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والاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي» وأن تُرشدها في قنوات تفريغ 
ملائمة» كيْما تترتب عليها مجتمعات قوية ومتناسقة ومنسجمة مع نفسها ومع 
الطبيعة في آن. وبذلكء تتجلى لنا معالم النموذج الليبرالي المستدام على 
خمسة مستويات رئيسة: 

- اتساق الحرية والمساواة؛ فالنموذج الليبرالي في شكله الاجتماعي قائم 
على الاتفاق الطوعى والتعاقد المنصف بين الأفراد. ومن حيث إن السعى إلى 
خلق القيمة مرتبط ارتباطًا وثيًا بأنساق توزيعهاء فإنه كلّما كان النظام متسقًا 
ومتساويًا كان أكثر توليدًا للقيمة والثروة. ولذاء نجد أن أكثر الدول مساواتية فى 
العالم (الدول الإسكندنافية) هي أكثرها غنى ورفامًا في الآن نفسه. 1 


- تكافؤ الفرص المنصف الذي يعني وضع الجميع على مستوى #بوابة 
الانطلاق» نفسه. وهو القائم على نظام التربية والتعليم الذي يسهر على تأمين 
حصول الجميع على التربية المتناسبة وعلى حق الوصول إلى أعلى المناصب 
الاجتماعية» ثم بعد ذلك على نظام المواريث والهبات الذي يقتضي فرض 
ضرائب وقيود على التركات من أجل منعء أو الحد منء انتقال الامتيازات من 
جيل إلى جيل» وأخيرًا على نظام التمييز الإيجابي الذي يجعل من اللامساواة 
ومن التميبز آليات لتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي لا الشكلي فحسب. 

- الجدارة والاستحقاق: التفاضل الذي يُقرّه النظام الليبرالي» بل ويشبجّع 
عليه» هو التفاضل القائم على أساس الجهد وقيمة العمل. ولمّا كانت قابليّات 
الأفراد متفاوتة في التحصيل والفهم والإدراك وفي بذل الجهد والاستثمار» كان 
تمايز الأفراد من التاحية العملية الاكتسابية أمرًا حتميّاء يجب أن تعكسه آليات 
وإجراءات العدالة كإنصافء بإجازة وإقرار التفاوت المنصف الذي يسمو فوق 
المساواتية المحضة. 

- تحديد الملّكية: تتمثّل الحرية الحقيقية في حرية الملكية أكثر منها 
فى أخخزية الفعل.'ولذلك» 'تجد أن يحرية الملكية مقدسة في البق الليرالى؛ 
في حين لن تجد ليبراليًا واحدًا (بأطياف اللون الليبرالي كلهاء على اعتبار أن 
الآناركيين أو الفوضويين ليسوا ليبراليين) يقول بقدسيّة أو لا محدودية حرية 
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الفعل. ومن ثم» تتطلب الطبيعة العميقة للحرية بالأساس مناقشة احدود 
الملكية؛ عوضًا عن «حدود الفعل؛: هذا هو بالضبط الخيط الرفيع الفاصل بين 
الليبرالية المتوحشة خشة والليبرالية الاجتماعية؛ ففي حين أن الأولى لا تعترف بأي 
حدود للملكية الخاصة (مثل الحدود المرسومة لتراكم رأس المال وتركزه) 
على اعتبار أصالتها ومن ثم عدم جواز تقييدها بأي مبدأ آخر ولأي اعتبار كان؛ 
نجد أن الأخيرة تُبنى على فكرة تحديد الملكية الخاصة بدرجة أساس عبر 
نموذج اديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية». 


- المنظور البعيد للعيش المشترك على اعتبار أن التوازنات والتسويات 
الموقتة الناتجة من صراع القوى الموجودة في الواقع وتدافعها لا يمكن أن 
تكون مستقرّة) وقد تطبر في أي لحظة منى تزعزعست موازين القوى هاته 
فضلا عن أنها لا يمكنها ذ في أي حال أن تشكل أساسًا صلبًا للبناء والارتقاء. بَيّنا 
أعلاه أن العلائقية الاجتماعية القائمة من جهة عملية على المواطنة ومن جهة 
أخرى مثالية على التآخي. هي وحدها قادرة على أن تمنح مثل هذا المنظور. 


خامسًا: آمال الإنسان العربي ني الاعتراف واحترام الذات 

عندما صدحت الحناجر فى ميدان التحرير بشعار «عيشء حرية» كرامة 
إنسانية»» فإنها كانت تضع جوهر العدالة الاجتماعية في قلب مطالب الثورات 
الجارية وأهدافها. فلا عدالة اجتماعية من دون «العيش» الذي يرمز إلى 
مستوى التنمية الاقتصادية وما يوفر ه من متطلبات إشباع الحاجات الإنسانية» 
على الأقل في مستوياتها الدنيا لدى عموم المواطنين. ولا عدالة اجتماعية من 
دون «الحرية» التي تتمّل في فهمها الحقيقي في القدرات - المتكافتئة قبليًا 
بين الأفراد - على الفعل والإبداع» ومن ثم على التنمية والتطوير. وأخيرًا لا 
عدالة اجتماعية من دون «الكرامة الإنسانية6*0 التي تعبّر عن أعلى درجات 


(64) الكرامة لغةٌ تعني العزّةء ففي القاموس المحيطء «الكرّم: ضدّ اللُؤْمك انظر: الفيروزآبادي. 
ص ١/5"‏ . وفي لسان العرب «كرامةٌ أي عَزَازة»» و«التكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش 
أو سرير مما يُعَدَ لإكرامه وهي تفعلةٌ من الكرامة»: ابن منظورء لسان العرب. على الموقع الإلكتروني: 


- كرم قله لم بد اا / 0 -- 
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القسط والإنصاف من حيث تَمثّل جميع الأفراد في المجتمع احترام الذات 
وتقديرها”6. 


وإذا كانت نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام التى عرضنا لها 
في هذا الكتاب تمثّل مثلا أعلى لاتساق الحرية ية مع المساوأة عبر انبئاق المواطنة 
والإخاء في الممارسة وفي التاريخ» فإنه يجب أن تكون هذه النظرية قادرة على 
تحديد مناسبتها واتساقها مع المستوى الفرداني الذي هو عماد النظام الليبرالي 
وشبه غائيته. تتممّل العدالة على هذا المستوى في قدرة الأفراد على تحقيق 
الذات: وإنجان انما العيتن المستحافة الذن ورقبوة فهاء من فون ةودن بون 
قسر أو إكراه ومن دون تغريب أو استلابء وهو ما يتوافق مع تحقيق الكرامة 
الإنسانية التي تتبلور في أبعاد احترام الذات وتحقيقها. 


إن بيان نظرية العدالة في النموذج الليبرالي من مدخل الكرامة الإنسانية 
أو احترام الذات وتقديرها يطرح بشكل أو بآخر سؤال طبيعة المتاجاتت التي 
يجب إشباعها بشكل متساو (منصف) بين المواطنين حتى :: تتحقق لديهم 
الكرامة» ومن ثم استنباط كيفيّات إشباعها وشروطه. وإذا كان فهم الكرامة 
والحاجات الإنسانية العليا قد ارتكز في الماضي بدرجة كبيرة 0 نموذج 
«هرم ماسلوة© 6 فإن هذا النموذج يظل قاصرًا عن استيعاب الأبعاد العميقة 


أما اصطلاححا فهي تكتسي في معناها الأول السائد لدى كثير من الملل والنحل معنى «الأمر الخارق 


للعادة غير المقرون بالتحدي» على خلاف المعجزة المقرونة بالتحدي؟) وفي معتاها الثاني - الذي 
يهمّنا هنا على وجه الحصر - فهي الإعزاز' والتفضيل والتشريف. فالكرامة كما تُعرّفها هي نقيض 
الإهانة, بدليل الآية القرآنية 8 : ومن م بهن الله ما لَهُ من مُكْرِم4, (القرآن الكريم» «سورة الحج.» الآية 
)أو بتعيير أدق» هي غياب أي #استشعار ذاتي» بالاهانة أو الإذلال» أكان ماديًا أم معنويّاء مادام 
البُعد الذاتي هو البعد المُحِدّد للكرامة كما كان قد بن ذلك يجلاء أنطون سعادة لحظات ت قُبئِل [عدامه: 
ةما أغط لأحد أن يُهين سواه قد يُّهِين المرء نفسه:؛ انظر: سعيد تقي الدين» «حدّئني الكاهن الذي 
عرّفه.» فجرء 8 / 77 :» على الموقع الإلكتر وني: .<5409/95 / بت ابا نامع توم ناعت.م هدو // :م اط > 
فالبُعد الخارجي (الموضوعي) للكرامة يظل - فى أحسن الأحوال - بُعدًا مُوْنَّرًا مقارنةٌ بعد 
«الاستشعار الذاتي» بقيمة الذات. : 
(65) وهو ما يتجلى أيضًا عبر شعار آخر مركزي في الجراك العربي الجاري: «إرفع رأسك!». 
(66) يُبيّن أبراهام ماسلو في نموذجه أن الحاجات الإنسانية مرتبطة بدوافع فطرية» تتنظم في - 
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للكرامة الإنسانية وتقدير الذات. فهذه الحاجات ليست متسلسلة وفمًا لنسق 
هرمي صارم كما هو مُبَيّن في هذا النموذج» بل هي أكثر تراكيًا وتداخلاء حيث 
إن الحاجات العليا قد تصبح في قاعدة هرم الحاجات» والعكس صحيح”". 
مثلاء المطالبة بالحاجات الضرورية لفترة طويلة من الزمن قد تجعل الإنسان 
يشعر بالإحباط الذي يُؤدَيِ إلى ردة فعل مُضادة ليحمى نفسه من أجل البقاء. 
فعند افتقاد هذه الحاجات الأساسية قد يصل الأمر بالمرء إلى التعّض للموت 
«المعنوي»» بمعنى أن كرامة الإنسان واحترام الذات يصبحان حيئذ أولى 
الأولويات» وتصرخ خلايا جسده كلها من أجل إشباعهاء فوق كل اعتبارات 
بيولوجية أو مادية أو معيشية» حتى لو أدى به الأمر إلى حرق نفسه من أجل أن 
يحظى ب «الاعتراف)!69. 


لنخلّص بذلك إلى أن مدخل «الاعتراف» يُمثّل النهج الأنسب لتسليط 
الضوء على هذا الجانب المركزي من الربيع العربي. وتطورت المساهمات 
العلمية التي تهم هذا السؤال الجوهري تطورًا ملحوظا في العقدين الأخيرين» 
لتتبلور داخل إطار «نظريات الاعتراف» الحديئة التى شكلت نقلة نوعية فى 
مجال الفلسفة السياسية» مُرخحصةً بفهم دقيق لأبعاد الكرامة الإنسانية واحترام 


تدر مُتصاعد ن حيث الأو ب أذ شدّة التأثير؛ فعندما : الحاجات الآ أولوية» تبرز الحاجات 
ع متصاعد من تبر تش 1 كثر أولوية؛ تبر 


في المستوى 00 من سم الدوافع» وهكذا بشكل تصاعدي (الحاجات" الفسيولوجية “الأساسية 
ثم حاجات السلامة أو الشعور بالأمان. ثم حاجات” الحب والانتماء» ثم حاجات المكانة والتقدير 


والاحترام» وأخيرًا حاجات تحقيق الذات والدوافع العليا)» انظسر: ؟ه بممء15 ل ب«ماكماة .11 متقطمطم 
.370-06 5 0 (943] لإلنا3) 4 .50 ,50 .أو مصتنه] أمعزعم/و ركم «رومائة 1م110 مفاصنلا 


(67) نسوق في هذا الصدد نكتة بالغة الدلالة عن هذا التداخل في السياق العربي: سأل أحد 
الغربيين شايًا عربيًا فقَال له: هما هى أحلامك؟». أجاب الشاب العربي: «أن يكون لى وظيفة وبيت 
وسيارة». فقال الغربي: «أنا ما سألتك عن «حقوقك؛ بل سألتك عن «أحلامك؛»! 1 

(68) وهذا ما جعل العديد من الشباب العربي - وفي مقدّمهم البطل محمد البوعزيزي - الذي 
افتقر إلى لقمة العيش أو انعدمت لديه قيمة الوقت أو انحسرت أمامه الآفاق» يفكر في إنهاء حياته 
بالانتحار الاحتجاجي الذي أصبح سمةٌ بارزة من سمات الثورات العربية الجارية (في شقَّها السلمي 
الأصيل)؛ من أجل حق الحياة وإثيات الوجود. فعوضًا عن حياة الذل والهوان. يصبح الموت هنا حياة 
(باقتران مع الكرامة والاعتراف). 
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الذات وتقديرها: فمن نموذج «إعادة التوزيع» الذي ظل يختزل العدالة 
الاجتماعية في يُعد إعادة توزيع الثروة» تطوّرت المفاهيم المركزية لنظريات 
العدالة نحو نموذج «الاعتراف» الذي يُحدّد شروط مجتمع عادل عبر قدرته على 
تهيئة الأوضاع من أجل الاعتراف بكرامة الفرد وقيمته في المجتمع. وساهم 
العديد من الباحثين في هذا الربط بين نظرية العدالة والبُعد المركزي لتحقيق 
الذات من خلال علاقات الراك في مقدّمهم أكسل هونت الذي يُحدد ثلاثة 
أشكال للاعتراف تسمح بفهم بفهم أولي لمفاهيم احترام الذات وتقديرها: 


(أ) القدرة على تلبية م المادية والنفسية الأساسية بفضل «الثقة 
بالذات» (546008هه»516) التي تمنحها عاطفة الأقارب أو عنايتهم؛ 


(ب) القدرة على النمو كذات قادرة على الحكم بفضل «احترام الذات» 
(أععموع لاء5) الذي يمنحه ضمان الحقوق الأساسية؟؛ 


(ج) القدرة على المساهمة في الحياة الاجتماعية من خلال «تقدير الذات» 
(مععنوء 6 اء5) الذي يفترض التقدير الاجتماعي» ب بمعنى التوكيد الاجتماعي أنتا 
نمتلك الصفات والقّدرات الجيّدة بالنسبة إلى الآخرين””». بمعنى آخر» يستند 
احترام الذات إلى وجود علاقة معيّنة بالغيرية في ثلاثة مجالات علائقية لازمة 
للاعتراف وبناء الهوية الذاتية: مجال العلاقات الأوّلية» وبيدرجة خاصة داخل 
الأسرة؛ مجال العلاقات القانونية التى تحدّد وضعية الفرد القانونية؛ وأخيرًا 
مجال التكتل المجتمعي الذي يحدّد مشاركتها في المجموعة ويؤكّد قيمة 
مساهمة الفرد وقيمة مواهبه التي يستخدمها في هذا الصدد. 


الفكرة الأساس المُوججهة لهاته المقاربة نجدها عند جون رولز حين يعتبر 
أن احترام الذات يُمثّل «أهم الأصول الاجتماعية الأوّلية76. وأن «الشركاء [في 
التفاعل الاجتماعي] سوف يسعون بأي ؛ ثمن إلى تجنب الظروف الاجتماعية 


(69) ,طاععيه عمولط عدم لمقدعاله'! عل .لها رءمككته ممعم م[ “نمع عالط هل ,لأعمممل اعجم 
14 .م ,(2000 ولمع يلل كممنائل8 دع 1 :وأعوط) كعورنوكدم 


)220 +6 .م رقع الكبال زو 'ورمع:71 ام ,فاضم 
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التي تقو تَقوّض احترام الذات»”7). الوضعيات وأشكال التفاوت الاجتماعي هي 
إِذّا مرتبطة بتقدير الذاتء ما دام تدني الوضع الاجتماعي للفرد - وفقًا لمؤشر 
الأصول الاجتماعية الأوّلية - قد يصل إلى مستويات وض احترام الذات 
لديه2©. ومن ثم فإن «بناء الهوية» على شكل "علاقة إيجابية بالذات» يفترض 
الاقتران المتزامن للثقة بالذات واحترام الذات وتقدير الذات: 

- ترتبط «الثقة بالذات»» وفقًا لجون رولزه ببُعد معيّن من احترام الذات 
متعلّق بإدراك الفرد لقيمته الذاتية وبقناعته العميقة بأن تصوّره للخير ومشروع 


حياته 8 5 _ ان - 95 0230 

- يتطلّب «احترام الذات» ابتداءً الثقة بالذات (أي ع الغرد بقيمته 
الذاتية)» إضافة إلى ثقة الفرد في قدرته الذاتية على تحقيق نيّاته في حدود 
إمكاناته©. 


- أخيراء يعكس «تقدير الذات» حقيقة شعور الفرد بكونه متيقّنًا من قيمة 
مشروع حياته ومن قدرته على تحقيقه. بمعنى آخرء قد يرجع انتفاء تقدير الذات 
إلى نقص الثقة بالنفس أو بقيمة المرء الذاتية» أو إلى نقص الثقة في القدرة على 
فعل شيء صالح, أو إلى شعور بالعجز مرتبط بهذين العاملين”*”. 

يفترض تقدير الذات إِذَا الاعتراف بالآخرء ويتضمّن تبعًا لذلك بُعدًا 
اجتماعيًا قويًا يستلزم البين - فردية. وهذا ما يتوافق مع وجهة نظر هيغل 
القائلة إن الفردية وبين - الفردية تتشاركان في نشأتهماء وأن الوعي الذاتي 
يعتمد على تجربة الاعتراف الاجتماعي. فتَحْتٌ تأثير مكيافيللي وهوبز وروسو 
وفيخته» توصل هيغل إلى فكرة أن تحقيق الكائن البشري لذاته يعتمد على 


(71) المصدر نفسه. ص 440. 


(72) بكقامعال! كمته؟) هتحامهك-علما ,عااء ماهم عولطلن اه املعم معلاكيدل بعلزؤاه ا -اعطن عمأاميوع 
.8 .م ,(2006 ,اعنها عل كعمتقاتدمعء الونا وعدوع" :04 


(223 .9 .مج بوعانعي شرن م3 4 ,واسفط 
(74) المصدر نفسه» ص 440. 
(275 المصدر نقسه. 
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احترام وتقدير الشركاء الذين يتفاعل معهم. ولذا نجده يكتب في فنومينولوجيا 
الروح» وتحديدًا في الفصل الرابع الذي يتضمّن «جدلية السيد والعبد» الشهيرة 
والحاسمة للتأود يل الماركسيى لهيغل: «يصل الوعى الذاتى («أعهادون_ءطنوطاء5) 
إلى إشباعه فحسب في وعي ذاتي آخر [بمعنى باعتراف من الآخر]»79. بتعبير 
مُغايرء الإنسان هو أساسًّا وعيٌ ذاتي لا يتحمّق إلا باعتراف من الآخرين» ما 
يجعل أشكال الاجتماع > كافة تقوم على أساس النضال من أجل هذا الاعتراف. 
يُوضح هيغل أنه إذا لم يُكلّل هذا النضال بالنجاح» فستظهر مجتمعات الاحتقار 
وستكون مصادر للصراعات التي لا تنتج من الرغبة في تأكيد الاعتراف بقدر ما 
تُستمد من إرادة الانعتاق من الاحتقار والازدراء والإقصاء. من هذا المنظورء ما 
يمكن نعته بمجتمعات عادلة هو بالتالي تلك المجتمعات التي تسمح لأعضائها 
ببلوغ هذا الاعتراف ودرء الاحتقار. لتصبح إذًَا - من وجهة النظر الهيغلية هاته - 
مسألة احترام الذات أو تقديرها أكبر من مجرّد مسألة تحقيق الذات (بمفهوم 
علم النفس)» بل مسألة فلسفة سياسية ومسألة عدالة اللقباعة بامتياز. 


ينطلق أكسل هونت من هذه الوضعية الهيغلية ليُؤكّد أن الشعور بالاحتقار 
الناتج من عدم المساواة ومن الظلم يمكن أن يؤدي إلى النضال من أجل تغيير 
الأوضاع الجائرة وانتزاع الاعتراف. بتعبير آآخر» «تجربة الاحتقار يمكن أن 
تجتاح الحياة الفعلية للبشر إلى حد دفعهم إلى المقاومة والمواجهة الاجتماعية» 
أي إلى النضال من أجل الاعتراف”77. يُعرّف هونت الصراعات الاجتماعية 
بأنها «عملية ممارسة يتم خلالها قراءة العجارب الفردية للاحتقار كتجارب 
نموذجية لمجموعة بأسرهاء بشكل د يُحفْر المطالبة الجماعية بعلاقات اعتراف 
أوسع نطاقً»9©, . غير أنه من أجل أن ت تتحوّل تجارب الاحتقار الفردية لنضالاات 
اجتماعية. فمن الضروري أن يصبح ممكنًا تعميم أهداف هذه النضالات «ما 
وراء أفق النيات الفردية» لتؤدي دور قاعدة للعمل الجماعي7*6. بهذا المعنى؛ 


260 -تعأطاسسة :كاموط) .كله 2 ,أمظ ' | عه عتهواونة:«مدغلاط عط ,اععءت! عصلوم5 ماعطلتبلا ورمع 
.53 بط ىا .آأهن ,(1998 ,عموتمامماة 


(2277 .62 .م بتلأعصده1] 
(78) المصدر نفسهء ص 194. 
(729) المصدر نفسهء ص 193 


يعتمد تشكل الحركات الاجتماعية على انبثاق «مفاهيم دلالية جماعية»9©. 


يفترض هونت هنا أن النضالات من أجل الاعتراف تقود نحو التحوّل البنيوي 
المعياري للمجتمعات في اتجاه مزيد من الاندماج الاجتماعى. 


من جهة أخرى» ساهمت نانسي فريزر بدورها في ترسيخ الوعي 
المعاصر بعد الاعتراف والكرامة الإنسانية» من خلال دفعها جاهدةً كي تمنح 
نظرية العدالة مكانة مساوية لإعادة التوزيع والاعتراف. دفاع فريزر عن مكانة 
الاعتراف في نظرية العدالة غير راجع إلى كون إنكار الاعتراف خطأ أخلاقيًا 
في حد ذاته» بقدر ما هو راجع إلى كون «بعض المجموعات والأفراد يجدون 
أنفسهم تُّصَّدَ في وجوههم فرصة المشاركة في التفاعل الاجتماعي على قدم 
المساواة مع الآخرين»”*» ليس بسبب التفاوت ذي المصادر الاجتماعية 
والاقتصادية التى تتطلب إعادة الهيكلة الاقتصادية فحسبء وإنما أيضًا - وعلى 
نحو متزايد - بسبب التفاوت والمظالم المعيشة كال «تفاوت في الوضعية»2©. 
هذا ما يتجلّى مثلّا من خلال نظام المساعدات الاجتماعية (على اعتباره أحد 
أهم أشكال إعادة التوزيع) الذي غالبًا ما يميل إلى «وصم» المستفيدين منه 
بالعاجزين وغير الأكفاء (في مقابل من يعملون ويكدّون ويدفعون الضرائب من 
دون أن يتواكلوا على الدولة). بانتقاصه من مستوى الاعتراف (المتدنى أصلا 
لدى هذه الفئات)» فإن هذا الوصم يحدّ من إمكانات المشاركة الفاعلة لعناصر 
متعدّدة من مكوّنات الحياة الاجتماعية7©. 

تتجاوز هذه المقاربة الغنيّة القائمة على الاعتراف المفاهيم الضيّقة التي 
تحصر آمال البشر ومحفزاتهم في إشباع الحاجات الأساسية» ومن ثم تقصّر 
متطلبات العدالة على هذه المستويات, مثل الرّؤى الفقهية التقليدية التي تختزل 


)230 195 مر ,لأع م1 
000 0 .م ,7ءأداع50 معتاماز هأ :نو عع-اده' 0 ,تعقة:"آ1 


(0) .ؤمه 18 .أولا ,براوئعه5 مت عسفايت بورمءة7 «ر#مءتطاط الامطتاي صمناتمومعء1» بعكمء8 لإعمولة 
21-42 .وم ,(2001 عصنل) 2-3 


١١ )8 3(‏ .أوبا ,ككلاأناط بك مس2 «رععصههدد تقمرمعع أء ووتاناطتنادتلع: ,علدأعمد عن أاونال» بعكم بإعرولة 
.58 .م ,(2004) 23 .50 


231 


العدل في النظام الذي يُؤمّن للناس جميعًا #حد الكفاف» الذي يُعرّفه ابن حزم 
بقوله: «يُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك» ومسكن يقيهم من المطر والشمس وعيون المارّة»6. 
فالفقهاء الأصوليون - في مجملهم - أكدوا مبدأ إشباع الحاجات الأساسية 
للأفراد (الحاجات الدنيا) كلها حتى حد الكفاية» من منطلق أن للفقراء حقا 
معلومًا في أموال الأغنياء» ومنطلق مساواة الحاكم - أو الحكومة الإسلامية 
- فى العطاء؛ من دون أن يتمكنوا من تجاوز هذه الرؤية القاصرة نحو حقوق 
الإنسان الأخرى السياسية أو الثقافية أو الروحية (الحاجات العليا)» وهو ما 
كان يصب تمامًا فى مصلحة الأنظمة «العضوض» و«الجبرية» القائمة» مثلما 
يصب في مصلحة الأنظمة التوتاليتارية المعاصرة التي أدركت بمكيافيللية منذ 
زمن بعيد أن إشباع مواطنيها لحاجاتهم الأساسية سيزيد من طموحهم بشكل 
تصاعدي» وسيؤدي من ثم إلى ارتفاع سقف الحاجات إلى مستويات المطالبة 
بالتوزيع المنصف للثروة والسلطة» وهذا ما يفسر أن التنمية الاقتصادية لم 
تشكل في الماضي أولوية بالنسبة إلى هذه الأنظمة» مفضّلةَ عوضًا عنها إرساء 
اقتصادات ريع وفساد ورعايتهاء اقتصادات تنحصر ثمار التمو الاقتصادي 
داخلها ضمن أقليّة أوليغارشية لا تهدّد استقرار النظام القائم بل تعضده وتثبته. 

كانت الأنظمة الغربية المعاصرة بطبيعة الحال أكثر نجاعة فى تلبية 
الحاجاث الأساسية لمواطنيها وإشباعهاء وكانت فى الوقت نفسه أكثر كفاءةً 
في تصحيح التفاوت في المداخيل والثروات من خلال عملية إعادة التوزيع 
في اللاحق البتعدي (كما هي الحال في دولة الرفاه الرأسمالية على وجه 
خاصر ). بيد أنها مع ذلك ظلّت بدورها عاجزةٌ - من خلال الآليات التقليدية 
للمدفوعات التحويلية - عن معالجة أيعاد احترام وتقدير الذات الأكثر تعقيدًا. 
فإذا نظرنا مثا إلى أنواع عدم المساواة الاجتماعية التي يمكن أن ُولّد مضرَة 
بالمنزلة (مما يقَو ض احترام الذات لدى الأفراد ذوي المنزلة الدنيا)؛ أو أن 


(84) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم المحلى» تحقيق لجنة إحياه التراث العربي» 13 ج في 
0 هجء طبعة مصححة معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة؛ دار الجيل» [1997])؛ ج 1» ص 156. 
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تؤدّي إلى أشكال غير مقبولة من السلطة أو الهيمنة» فسوف نجد أنه من غير 
المحتمل أن يتم معالجة هذه الأنواع من عدم المساواة الاجتماعية عن طريق 
إعادة التوزيع اللاحقة للدخل والثروة» في ظل تركز رأس المال والسلطة في 
آن معًا بيد مجموعة صغيرة تُشكل ما يشبه الطبقة الحاكمة أو النخبة الاقتصادية 
(معبطه لمع سه 01 . تستطيع بذلك هذه الفئة المهيمنة أن تُقرّر إلى حدّ كبير كيف 
يمكن أن يكون المجتمع منظماء وما المرججح أن تكون الوظائف والأدوار 
الاجتماعية في داخله. فحتى لو كان ممكنًا أن نّساهم إعادة التوزيع اللاحقة »ه) 
(050م في خلق مجتمع يُعادل الدخل والثروة بين الطبقات الاجتماعية المهيمنة 
والتابعة» فمن غير ألمر ججح أن تكون قادرة تمامًا على اعتماد إعادة توزيع 
السلطة - ومن ثم المنزلة - بالنظر إلى أن شكل المجتمع من حيث علاقاته 
الإنتاجية وتوزيع الأدوار الاقتصادية والسياسية داخله لا يزال يسمح أن يتركز 
القرار بِيّد المجموعة المهيمنة. الآليات المُسبَقة (عاهة *6) كلها التي تتحدّى على 
سبيل المثال وضعية المجموعة الحاكمة أو المُهيمنة» هي قادرة على أن رخص 
بتحكم أكبر للآخرين في رأس المال المُنتتج؛ ودرء عدم المساواة في السلطة 
(وبالتألي منع علاقات الهيمنة) وعدم المساواة المرتبطة بها في المنزلة (أي منح 
سجالات احترام الذات للمجموعة التابعة). وبالتالي» فإن إعادة توزيع الموارد 

حقة (مثل الدخل والثروة) لن تكون كافيةً لمعالجة أنواع معينة عميقة 
الور من عم المساواة الاجتماعية. بل حتى أنه يمكن للمرء أن يذهب أبعد 
من ذلك ويؤكد أن إعادة توزيع الموارد البتعدية قد تكون عكسية في ما يخص 
بعض أشكال عدم المساواة الموصولة بمستويات الكرامة واحترام الذات» مثلما 
بتنت نانسي فريزر أن المستفيدين من إعادة توزيع «الرفاه؟ يمكن أن ينظروا إلى 
أنقسهم باعتبارهم مُتلقّين «سلبتينَ»: أي إنهم عالة على المجتمع؛ بدلا من أن 
ينظروا إلى أنفسهم كأفراد أحرار ومتساوين ومالكين لتصميمهم القيّمي الخاص 
للحياة. هؤلاء المستفيدون من هذه التحويلات الاجتماعية في اللاحق الُعدي 
يمكن أن يحسوا أن هذه التحويلات هي مصدر لمنزلتهم المُنتقصة:, وبالتالي 
أنها آلية تُقَوّض احترام الذات - الذي يُؤَكٌد رولز مرارًا وتكرارًا أنه «ربما الأصل 
الاجتماعي الأوّلي الأكثر أهمية» - بدلا من أن تخدمه. 
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بذلك» تبدو إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية للإنتاج الطريقة الوحيدة 
للتأكد مسن أن يتم القضاء على ضروب الإجحاف الحاد كلها لعدم المساواة 
الاجتماعية الموصولة بأبعاد الاعتراف واحترام الذات؛ فالشخص الذي يعيش 
في بيئة اجتماعية واقتصادية معيّنة يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيلهاء وحين 
يشارك بقدراته كفرد له تصوّرٌ للحسّن وقدرةٌ على التعاون مع الآخرين في 
العلاقات الاجتماعية المُتتجة» فسوف يُمَدَ ب #الأمسس الاجتماعية لاحترام 
الذاتكء على حد تعبير رولزء التي يضمنها وضع «القرين - للقرين؟ -50) 
(مءء10-5. بعبارة أخرى» لدى المواطنين الكائنين في هذا النسق الشعور حي 
بقيمتهم كأشخاص. .. وصسيكونون قادرين على الدفع بأهدافهم بثقة في 
النفس2”*. السبيل الوحيد لذلك هو التأكد من جعل بنية الاقتصاد بالشكل 
الذي يسمح بتفريق السيطرة على الموارد الإنتاجية على نطاق ف واسعء وبالتالي 
بضمان أن يكون جميع المواطنين قادرين على امتلاك هذا «الشعور الحي» 
بقوّتهم الذاتية» اذ 0 عدم المساواة المنتقصة في السلطة والمكانة. 
يتجلى إذَا الربط بين تحقيق يى الذات ونظرية العدالة بشكلٍ أوضح حين نضعه 
ضمن إطار المفهوم المركزي في الفكر الرولزي الذي قدّمناه أعلاه. فكما 
ل 
الرأسمالي» فإن «الخصائص التضييقية والمهينة لتقسيم العمل يمكن التغلب 
عليها إلى حدٌ كبير حين تتحقق مؤسسات «ديمقراطية وصول الجميع إلى 
تملّك الملكية»)©©. 


ففي حين أن دولة الرفاهية تحاول تصحيح أشكال عدم المساواة الناتجة 
من السوق في اللاحق التعدي 2051 »©)» من خلال آليات إعادة التوزيع» فإن 


«ديمقراطية وصول الجميع إلى تملّك الملكية» تسعى إلى ضمان التوزيع 
العادل ود ليد الظروف المؤسساتية لتقدير الذات قَبْليًا ©؛مه «ه)» وذلك , 
تو 2 1 بفضل 


250 5 ,عع ا ءطصتت) لولاعكا سحظ زه لعاتلظ ,اماع نماكم 4 :دده زه”1 كه مو أاعربل ,وأحقظ مطمل 
.59 .م ,(2001 ,ؤوعء بإاأوع نازولا لموصو11 


(236 مقددعءءع اعنتصمدة رن لعاتل8 ,بوزورمعمائطط أععلرتامط زه بررمإكزلظ عط جره ديمع ,رواجهجة مؤمل 
32 .م ,(2007 روععء8 واتدع ونا لنوصوةط :.دمها! رعو ل أتطصسوة) 
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الدور الذي يقوم به النظام التعليمي والتشريعات التي تؤثّر في تركيز الملكية 
وتعمل على تفتيتها على أوسع نطاق مجتمعي ممكنء خصوصًا من خلال 
نظام المواريث والهبات والإدارة المجتمعاتية للشركات. المجتمع الذي يُلتِي 
مبادئ العدالة كإنصافء أو «المجتمع الحَسّن الاتساق» بلغة جون رولز» هو 
بالتالي مجتمع يضمن شروط الاحترام المتساوي للذات بالنسبة إلى جميع 
أعضائه. في ما يتعلق بالشرط الأول لتقدير الذات (أي إدراك الفرد لقيمته 
الذاتية)» تقتضي نظرية العدالة كإنصاف أن يكون للجميع الحقوق الأساسية 
نفسها. يخلص رولز إلى أن «من هم الأكثر حرمانًا لم يعد لديهم سبب لاعتبار 
أنفسهم أقل شأنًا. [...] ويجب أن يكون أسهل بالنسبة إليهم منه من أنماط 
أخرى للنظام الاجتماعي قبول الفوارق بينهم وبين الآخرين» أكانت مطلقة أم 
نسبية0””*». إضافة إلى ذلك» يوجد لدى أعضاء المجتمع الحَسَن الاتساق حس 
مشترك للعدالة» وهم مترابطون بروح المدنية بما يساهم بشكل إيجابي في 
احترام الذات بالنسبة إلى الجميع!*©. أما في ما يتعلق بالشرط الثاني والعلاقة 
بين تقدير الذات والوضعيات الاجتماعية النسبية والمطلقة» فإن رولز يعتبر أن 
الفوارق في الدخل والثروة ينبغي ألا تكون في الواقع كبيرةً جدًّا في مجتمع 
حَسَن الاتساقء أي في ظل تطبيق مبدأ الفارق» ما دام مثل هذا المجتمع يجب 
أن يحدّ من الظروف الاجتماعية التي قد تشعر فيها الففات الأكثر حرمانًا أن 
وضعها هو وضع إفقار وإذلال!”". 

نخلص من هذه المقاربة الرولزية إلى تأكيد أن الحقوق الأساسية المُضمّنة 
في نظرية العدالة الليبرالية همي شروط ضرورية وكافية للحفاظ على احترام 
الذات» بل لتعزيز هذا الاحترام. وللمساواة في الحقوق والوضعيات الاجتماعية 
للاحترام المتبادل دور أساس في منح الناس الشعور بقيمتهم الذاتية ما دامت 
عوامل التحقير والهدم لاحترام الذات تنجم عن الوضعية الدونية في الحياة 


(2)67 6 ,0 رمع اكنال إن بررو 11:2 4 ,كا بده 
(88) المصدر نفسهء ص 534. 
(89) المصدر نفسهء ص 537. 
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العامة. يتوقف إِذا احترام الذات على الاعتراف بوضعية مماثلة لجميع أعضاء 
المجتمع السياسيء وهو ما يضمنه الاعتراف العلني للمؤسسات المُنصفة 
(فى شق الديمقراطية الإجرائى)» إضافة إلى «الحياة الداخلية الغنية والمتنوّعة 
للعديد من جماعات المصالح التي تسمح بها الحريات المتساوية بالنسبة إلى 
الجميع6”” (في شق الديمقراطية الجوهري)”". يستنتج رولز من ذلك أن 
أساس احترام الذات لن يكون» في مجتمع عادلء النصيب من الدخل الذي 
يتحصّل عليه كل واحد, بقدر ما يتمثّل في التوزيع المُعترف به علمًا للحقوق 
والحريات الأساسية» أي الاعتراف الذي يضمن احترام الذات والكرامة 
الإنسانية. 

٠‏ يبدو بذلك جليًا أن نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام تمتلك 
الأسس المؤسساتية الإجرائية والمقتضيات الجوهرية لاستيعاب أبعاد الكرامة 
الإنسانية واحترام الذات وتقديرهاء متناسبة في ذلك مع المستوى الفرداني 
المركزي» ومتسقة مع المطلب الرئيس الذي جاء به الربيع العربي: الاعتراف. 
لنخلص إلى أن هذا الالتحام للمستويات الجزئيّة (0:٠1د)‏ والوسيطة (مومص) 
والكلية (متمهصم) داخل نظرية العدالة الاجتماعية المؤسّسة للنموذج الليبرالي 
المستدام, يمثّل أفمًا مفتوحًا بالنسبة إلى غَد ما بعد الربيع العربي. 


(90) المصدر نفسه. ص 544. 1 
(91) وهوماعيّرنا عنه سابقًا في «التأسيس الواقعي لنظرية العدالة» بتكامل الأسس المجتمعاتية 
والأسس المُؤسساتية في المُواطنة الحق. 
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خاتمة 


سعينا في هذا البحث إلى المساهمة في استشراف الأبعاد الأساسية للعدالة 
الاجتماعية في المشروع النهضوي لما بعد الربيع العربي» عبر محاولة التأسيس 
لرؤية نظرية معرفية قائمة على العدالة؛ رؤية ممستقاة من التراكم المعرفي 
الحديث بمشاربه كلهاء بقدر ما هي ناظرة إلى حقائق واقعنا وعصرنا وحاجاته 
وتحدّياته. من غير أي نزعة طوباوية”"» وباعتماد على المنطق الاقتصادي 
بدرجة أساسء لم نتعرّض بشكل مباشر للتحليل الوضعي لأولويات معالجة 
الوضع الاقتصادي الداخلي أو الانتقال السياسي في المرحلة الانتقالية» بقدر 
ما حاولنا - من منظور إبيستمية ميشال فوكو - التأصيل المعياري للأبعاد 
الاستراتيجية لبناء مؤسسات وقدرات قوية داخليًا وتنافسية عالميّاء وانبئاق 
مجتمعات عربية متسقة وقائمة على العدالة الاجتماعية» مع بيان الأرُومة 
الفلسفية العامة التي تُؤسّس لها. 

إن التراكم العلمي الغني في العقود الأخيرة في شأن نظرية العدالة يوفر 
لا محالة أرضية خصبة لصوغ نظرية العدالة المؤسّسة للنموذج الليبرالي 
الاجتماعي؛ كبديل من النظم كلها التي أثبت الواقع إخفاقهاء من تخطيط 
مركزي أو ليبرتارية متوحشة. أبرز هذه الإفرازات العلمية هي اليوم مرتبطة 


(1) ولو أن الحلم من شروط الثورة كما بين ذلك مهدي عاملء وأن السياسة [والاقتصاد] هما 
في أساسهما #أحلامٌ حلمها الحالمون وسيرٌ في طريق رسسمه المفكرون». انظر: منصف المرزوقي» 
«عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة الأخير: 5): من التقليد إلى الإبداعء» (العصر (موقع إلكتروني)» 
2)00515)). 
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بنظرية العدالة كإنصاف عند جون رولزء وهي النظرية التي تمثّل طفرة ة نوعيّة 
تُغني بشكل ملموس الإطار النظري لمناقشة شة إشكالات العدالة. على الرغم من 
ذلك. بيّنا في هذا الكتاب أن هذه المقاربة المحورية تبقى قاصرة عن إشباع 


هذا الحقل المعرفي» وأن الحاجة إلى مقاربات نقدية مكتملة تظل ماشة. في 
هذا الإطار» ارتكز نقدنا للأساس البنائي عند جون رولز القائم على فرضية 
«الوضعية الأصلية» فى المسبق الأوّلىء على مقاربة اقتصادية ما بعد حداثية 

بط بين الحرية والمساواة عبر انبثاق الاندماج الاجتماعي في اللاحق التعدي. 
وفكرة أن الأفراد العقلانيين قد يختلفون ويتعارضون في ما بينهم» هي في 
صلب قراءتنا ما بعد الحدائية النقدية لنظرية العدالة الرولزية» التى إن كانت 
لها ميزة إحداث قطيعة مع مذهب النفعية الاقتصادية المؤسئس للأرثوذكسية 
النيوكلاسيكية والسياسات النيوليبرالية» فهي تبقى قاصرة بمقاريتها الحدائية2» 
البنائتية المحضة”" وبتغييب منطق الهيمنة. فإذا كان تطوّر السسوق كمجال 
للنشاط الاقتصادي وتطور الديمقراطية كمجال للنشاط السياسي يساهمان 


2( وفقا لكمال عبد اللطيفء إذا كان من المؤكّد أن مفردتي «حدائة؛ و«تحديث؟ تمتلكان سحرًا 
خاضًا وجاذبية ملحوظة؛ فهما ليستا «جواهر خالدة4؛ انظر: كمال عبد اللطيف» مجتمع المواطئة ودولة 
المؤسسات: : في صعويات التحديث السياسي العربي. سلسلة بحوث ودراسات؟؛ 54 ا منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2012): ص 5. 
فما وراء أولويات «توطين؟ المشروع الحدائي في مجتمع عربي ظل ينبذه لزمن طويل؛ ولا يزال» تكمن 
إحدى السمات الأساسية للحداثة في رغبتها المفرطة في إرساء المؤسسات وترتيبات الحياة الاجتماعية 
في أدق تقاصيلها على أساس عقلاني علمي» أو مزعوم أنه كذلك كما أبرزته نظريات (ما بعد الحدائة», 


خصوصًا دراسات العلوم والتقنيات التي دين لها برونو لاتوره انظر: ,تدعاممللا عناعا5 )ء كماما ممندظ 
رلعاكمتصءة8 اعطعتالة عهم كتقاعهة"! عل .0هنا ,كعننوالااتعاءد كلتو كعل :16 :0م27 ما «عرامام«مذما ول ءا هلا 
.(1988 ,عا اللوء126 ها .ل بوموط) غ1نأع0؟ اء وععوناعو 


وهو ما كان قد بيّنه أيضًا بجلاء توماس كون من خلال مفهوم «الباراديم» ونظرية «الثورات 
العلمية4. انظر: ؟ه وذلعمهاعءبرعمةا اهدمتتهمعام! ,حدما باميهز مارزمءاء5 زه ممباعيدلى 776 ,مايا .5 ممسمط 
,(1962 ,موعآ معهء اط كه نالو امنا :موهعتط©)) 2 .مم ,2 .املا بععوناء5 لأ 1الوتا 


(3) يكمن تهافت هذه المقاربة البنائية للحداثة - كما أوضحناه في المبحث الثالث عشر #القراءة 
ما بعد الحدائية؛ - بدرجة أساس في أن مستوى تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
يتجاوز كثيرًا قدرات العقل الإنساني (الفردي والجماعي)» وأن المؤسسات البشرية ليست في الأساس 
ذات طبيعة بنائية (]1015امنصاكهه00) كتتيجة للتصميم الإنساني (مونكه0 مدسن11)» بقدر ما هي ذات طبيعة 
انبثاقية (5:068600) ناتجة من الفعل والممارسة. 
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على وجه التأكيد كقنوات لتحييد الصراعات والتناقضات ولاستيعاب الأهواء 
الإنسانية والمشاعر الهدّامة للرابط الاجتماعي» فإنهما وحدهما غير قادرَيْن 
على ضمان الانسجام الاجتماعي بشكل مستدام. فمن جهة» لم يعد الترتيب 
الطبقي للمجتمع قادرًا على الاستيعاب الكلي للتنافس بين الأفراد الذي أصبح 
متساميًا فى المنافسة فى شأن الممتلكات الخاضعة للتبادلات داخل السوق. 
وبالتالي» قد يكون جوهر الحداثة هو جعل «العلاقات بين الناس» تابعة بشكل 
هرمي ل «العلاقات بين الناس والأشياءة”». ومع ذلكء على الرغم من أن دافع 
المصلحة الاقتصادية يوفر متنفُسَا أو منفذًا قويًا للأهواء البشرية» فإن تطوير 
النشاط التجاري باعتباره مجالا مستقلا ومتساميًا عن التفاعلات الاجتماعية 
ليس في حد ذاته ضامنًا للانسجام الاجتماعي الدائم© . على سبيل المثال» 
ليست التوتاليتارية في ثلاثيئنيات القرن العشرين د - وفمًا لكارل 
بولاني - سوى مظهر متفاقم لأزمة السوق الذاتية التنظيم» وذلك لأن «من أجل 
فهم الفاشستية الألمانية» يجب علينا العودة إلى إنكلترّة ريكار دو . بعبارة 
أخرىء لأن الحداثة هي فردائية إلى حد الإفراطء فإنها يمكن أن تُولّد أنماط 
التنظيم الاجتماعي الأكثر * شمولية» حيث إن الإنسان لم يعد يستفيد من الحماية 
التي بُنِيت في المجتمعات التقليدية يل أصبح يجد نفسه مباشرةً وكلية بلا حول 
له ولا قوّة أمام أهواء الكيان الجماعي. إِذاء ليس تحييد العنف المتأصّل في 

مجالات الحياة الاجتماعية من قبّل السوق والديمقراطية كاملا ولا دائمّاء 
دوي اق لحظة أن يتحوّل التدافع الاجتماعي إلى صراع مفتوح. ولذلك» 
فإن الافتراض الرولزي القوي للوضعية الأصلية. وإن كانت له فائدة تحليلية 
أكيدة» فإنه ليس ضروريًا ما دام المنطق الاقتصادي وحده قادرًا على توصيف 
التنظيم الاجتماعي المتسق القائم على عملية التوزيع المنصف للثروة» كأساس 
للعدالة في المجتمع» من خلال ربطها بعملية توليدها. هذه هي الفكرة الرئيسة 


(4) «عسمصعائل ممعتبة مسال عالتمعلملة تعناوتممصمع عترمغل قن ملقلممد ععناويل هل» رأعصوت عوندات 
واقاامارمع2ا :لأ 1012 ,عنلهو[|وترمع6 أأرإوودماابام عل كاندجعا ,.وأل باعلانا ععرعزط اء عنومعا متهلف :كمدل 
.7 .م ,(2006 بمهعالالمضمعتا توليوط) عأمنمم عتممكماقطم ‏ عونا لصم 


)26 .م ,(1957 رؤكوووظ هاوعهه 8 المأومظ) :بو[اوسولو: ه11 إوه07 :17 ,الإصهلمط امهكا 
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التي دافعنا عنها في هذا الكتاب. أي إن التوافق الاجتماعى هو فى الوقت نفسه 
مؤسّس على نجاعة العملية الاقتصادية واستدامتها بقدر ما هو مُؤْسّس لها. 
بعبارة أخرى. ما يَنشّح من العملية الاقتصادية (ويُؤْسّس لها في آن) ليس قيمة أو 
ثروة أو كعكة يتم تقاسمها فحسبء وإنما ينبثق منها (ويُؤْسّس لها) أيضًا مشاعر 
ورغبات وضغائن و«أصول غير ملموسة» (قاءدقة عاطنوههام1) تؤدي دورًا أساسيًا 
في الاقتصاد. ويجب بالتالى السعى إلى تنسيقها فضلا عن تنسيق «الأصول 
الملفق سة) (ناعووهم ادانهمة1) كلها تمعن أن خلق القيمة يخضع لمستويات 
وطبيعة توزيع الرفاه الاجتماعي» وللشعور الاجتماعي المترتب على هذا 
التوزيع» بقدر ما يخضع للمحدّدات الجليّة الأخرىء المادية منها والمؤسساتية. 
ليست العدالة «عمياء» كما تبدو في البناء الرولزي» حيث «يتعامى» الأفراد 
المتعاقدون - وراء حجاب من الجهل - عن اختلافاتهم والتفاوت في ما بينهم؛ 
وحتى عن تناقضاتهم خلال عملية التداول» من أجل ضمان حيادية المبادئ 
المنبئقة من التداول العقلاني وتحقيق التسوية المنصفة. بل العدالة امستبصرة»» 
تنظر إلى هذه الإشكالات كلها الكامنة في أشكال الاجتماع البشري كافة» وإلى 
أشكال الهيمنة والصراع والتدافع والعنف كلها التي قد تنتج منهاء لتستوعبها 
في المسبق الأوّلي عن طريق تعميم «الشعورة د ل 
وهو ما عّرنا عنه في آنِ بالمواطنة والإخاء الاجتماعي. وأظهرنا أن وجود عدم 
المساواة ذ في المجتمع أمر لا مغر منه (وغير قابل للاختزال في آن) بسبب وجود 
الخلافات الفطرية التي لا يمكن تعويضهاء لكن أيضًا بسبب مساهمة هاته 
اللامساواة فى حرية كل فرد ودورها التحفيزي الأكيدء وأخيرًا - وبالأساس - 
بسبب ارتباطها بالمسؤولية الفردية والجدارة. إن أي سياسة للعدالة الاجتماعية 
لا يسعها إذًا أن تسعى إلى إزالة أوجه اللامساواة كلهاء بل يتحتم عليها بالأحرى 
أن تجعلها «منصفة»» مع الأخحذ بالاعتبار أولوية حالة الففات الأكثر حرمانًا 
في المجتمع (أكانت هذه الحالات ذات أصل طبيعي أم أصل اجتماعي). 
وبالتالي» ليست العدالة» من منظورناء وسيلة انتقام طبقي قائم على بدأ رفع 
الظلم أو هضم الحقوقء وإنما هي بلسم يستوعب قَبْليًا الاحتكاك الاجتماعي 
ويجيّر الخواطر ويُذلّل التفاعلات بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات» ويحوي 
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هدنةٌ «مضمّنة» في العلاقات الاجتماعية» من حيث إنه يضمن حق الاستفادة 
من الثروة والسلطة للذين لا يملكون الثروة والساطة. من أجل ذلك يقوم 
النموذج الليبرالي المستدام على العلائقية الاجتماعية المتوازنة وعلى التفاعل 
الديمقراطي لا بين النقيض والنقيض وإنما بين القرين والقرين» وهو ما يتطابق 
مع تعريفنا المتقدّم للعدالة كالتسوية بالمثل وليس بالنظير عينه. 

إن بناء مجتمع عادل هو - أو يجب أن يكون - مسألة سياسية» بمعنى أنه 
ينبغى ألا يُترك لتعشّف السوقء أو أن تقوده أي حتمية تاريخية» بل أن ينبثق 
نتيجة للممارسة والفعل الجماعي الذي لا يتجرّأ عن مَكَل أعلى للديمقراطية. 
وكما أن عدم المساواة يعكس التناقضات والصراعات الاجتماعية» أكانت 
الطبقية منها بالمعنى المعتاد للكلمة» أم النضالات من أجل الحقوق (السلام 
والحرية والحقوق الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والحقوق البيئية» وما 
إلى ذلك)» فهو وحده قادر على العمل على تجاوزها. من جهة أخرىء ما 
دامت الرأسمالية المَُؤلمة قد حطمت الحدود بين الاقتصادات والثقافات 
والنظم السياسية:. فإن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن نهم إلا كتطلّع كوني 
في الزمان والمكان: إنها ربما واحدة من أكثر الجوانب الواعدة التي سهد 
من الهم البيئي الذي يُوحد مصالح أجيال الحاضر وأجيال المستقبل. هذا 
يعني على مستوى النظرية الاقتصادية أنه يجب الاعتراف بأن الاقتصاد هو 
سياسي بالطبع» وأن يُعاد وصله بما هو سياسي مثلما كانت عليه الحال عند 
نشأته الأولى وتبلوره في القرن الثامن عشرء قبل أن تستأثر به الأرثوذكسية 
النيوكلاسيكية ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتصوغه في 
نُظم معادلات رياضية جوفاء وعقيمة. ولكن ربما يكون هناك الكثير للقيام 
به قبل قيول هذه الفكرة البديهية ف في الوقت الراهن» مثلما هي الحال بالنسبة 
إلى الحد من الأوجه العديدة و المتعددة والصارخة لعدم المساواة. في الواقع» 
ريما هما الشىء ذاته. 


إن دفاعنا عن الحرية داخل النموذج الليبرالي الاجتماعي كان يهدف إلى 
نقد المقاربات المجرّأة للحرية لدى العديد من ألوان الطيف السياسي التي 
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يغلب عليها الطابع الأيديولوجي في حصرها الحرية في ما هو سياسي ونفيها 
عما هو اقتصادي. أو في وضعها المساواة قبل الحري ية (أو العر بة أمام الحصان)» 
لمصلحة نظرة ة شاملة إلى الحرية ككل لا يتجرّأء على المستوى الفلسفي كما 
على المستويين السياسي والاقتصادي. كونها عماد الاجتماع الإنساني وأساس 
خلق القيمة وتوليدها داخل المجتمع - على اعتبار أن المحمّزات الفردية همي 
أساس العملية الاقتصادية والاجتماع الإنساني - لا يجعل هذه الحرية مع ذلك 
مطلقة كما يتصوّرها النموذج النيوليبرالي المتوحش ش» بل إنها لا تصبح حرّية 
«حقيقية» واناجعة» في أن من دون دمجها في المساواة الاجتماعية؛ ذلك أن 
لبعد الاجتماعي ليس مججرّد عامل خارجي يُْتى به لتصحيح إخفاقات السوق 
وإعادة التوزيع» وإنما هو في صلب العملية الاقتصادية» وذو دور أساس في 


تعظيم القيمة المولّدة وتحويل اللعبة الاقتصادية من مجموع ثابت إلى مجموع 
إيجابى. 


معقّدة إلى حد كبير هي الأسئلة والمبادئ التي ناقشناها في هذا الكتاب» 
والمتعلقة بمعالم التوفيق بين الفردانية الليبرالية كأساس للنجاح الاقتصادي 
والمساواة الاجتماعية كشرط أساس لاستدامة الديمقراطية. وهذا التعقيد يزداد 
ويتضاعف متى تعلق الأمر بممارستها على أرض الواقع» ما دامت لا تتمثّل 

في السعي الطوباوي نحو التوازن المتناغم للمجتمع يقدر ما تتعلق ببذل الجهد 
المستمر لضمان أن هذا المجتمع لا ينزلق في الديناميات السلبية للاستغلال 
والحقد الطبقي أو للحشود والفوضىء وإنما 'يواصل استيعابه وتطويره لقيم 
التنوير والعقلانية والعدل والتوازن»”». فما وراء أولويات «هدم؛ ركائز 
النظم العربية المؤسّسة للريع والفساد والدونية» وما وراء أولويات «اليناء» 
الديمقراطي والاقتصادي والمؤسساتيء تتمثّل الشروط المسبقة لهذا «الهدم 


(7) «المهم في قضية الحرية هو أن تبقى دائمًا موضوع نقاش» بوصفها نابعة عن ضرورة حياتية» 
لا برضعها تساؤلا أكاديميّاك» انظر: عبد الله العروي» مفهوم الحرية؛ ط 2 (بيروت؛ الدار البيضاء : المركز 
الثقاقي العربي» 3 ) ص 108. 
(8) كمال عبد اللطيف» المعرفي» الأيديولوجي؛ الشبكي: تقاطعات ورهانات (بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 00012 ص 48 ١‏ 
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البناء» (بمفهوم جوزيف شوم مبيتر”2) في توضيح الرؤية وتجلية معالم العالم 
الجديد الذي يتنظر أن يولد من المخاض الحالي؛ وتذليل الفارق المعرفي بين 
ما هو كائنٌ وما يجب أن يكون, الأمر الذي يستلزم تحوّلا عميقًا في الإبيستمية 
العربية» فضا عن تحوّل الديناميات الجلية كلهاء المادية والمؤسساتية. 

أخيرّاء تأخذ الرّؤية التي قمنا بتطويرها في هذا الكتاب بُعذًا آخر وجلاءً 
أكبر في سياق ظهور مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة؟ فهي 
تكتسي أهميتها كلها في هذا النظام الجديد للتراكم الذي يقوم على أمساس 
البناء والتشبيك المؤسساتيء بقدر ما يرتبط بالسياقات الاجتماعية والسياسية 
والإبيستمية المُؤْسّسة للديناميات المعرفية» ما يجعل النموذج الليبرالي 
المُستدام يُشكّل إحدى دعائمه الأساسية في المستقبل العربي المُرتجى. 


(9) .(1942 بعمعدطا بطرملا بجج1١)‏ بومعع0:ء8 هه ,تمع اأولعم3 ,ا#كاأهاامه كعاءمصسدءة كزملاة طمعدوز 


213 


المراجع 


1 - العربية 

كتب 

ابن تيمية الحراني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الحسبة في الإسلام» أو 
وظيفة الحكومة الإسلامية. بيروت: دار الفكر اللبناني» 2 . 


ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر. دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي. بيروت: 


ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد. المحلى. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. 
3 ج في 10. طبعة مصححة معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها 
أحمد محمد شاكر. بيروت: دار الآفاق الجديدة؛ دار الجيل» [1997]. 
سعد. ط 2. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1978. 

ابن عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق ودراسة محمد 
الطاهر الميساوي. ط 2. عمان. الأردن: دار النفائس» 2001. 


215 


ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريا. معجم مقايبس اللغة. تحقيق وضبط 
عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار الفكرء [د. ت.]. 
ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية. قدم له وعرف به محمد محيي الدين عبد الحميد؛ راجعه 
وصححه احمد عبد الحليم العسكري. القاهرة: المؤسسة العربية» 1961. 
ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. على الموقع الإلكتروني: 
. <ق0ه.52112586ع1. ازا بجا///: اط > 
أبو زيد» سمير. العلم والنظرة العربية إلى العالم: التجربة العربية والتأسيس 
العلمى للنهضة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2009. 
أرسطوطاليس. السياسيات. نقله من الأصل اليونانيى وعلق عليه أوغسطينس 
بربارة. بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية» 7. 
الأمم المتحدة» اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). النوع 
الإجتماعى والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية فى بلدان الإسكوا 
المتأثرة بالنزاعات: دراسة حالة لبئان. نيويورك: الأمم المتحدةء 2001. 
(سلسلة دراسات عن المرأة العربية فى التنمية؛ 28) 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية» 2013: نهضة الجنوب» 
تقدم بشري في عالم متنوع. تيويورك: البرنامج. 3. 
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. تقرير المعرفة العربي للعام 
2011-0: إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة. دبي: البرنامج؛ 
المؤسسة. 2012. 


بشارة» عزمى. فى الثورة والقابلهة للثورة. بيروت؟ الدوحة: المركز العربى 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 


بوعرّة» الطيب. نقد الليبرالية. الرياض: مجلة البيان» 9. 


216 


تروتسكيء ليون. الثورة المغدورة: نقد التجربة الستالينية. [د. م.: د. ن.]» 

6 . على المو قع الإلكترونى؛ أءاتاءمةكءتطهماعه.كاك هدم وج // نما > 
١‏ <صغطء عر لس ز/ط-6 193 /نواكامها 

جدعان» فهمى. رياح العصر: قضايا مركزية وحوارات كاشفة. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2002. 

جعيط؛ هشام. الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي. نقله إلى العربية 
المنجى الصيادي. ط 2. بيروت: دار الطليعة» 1990. (سلسلة السياسة 
والمجتمع) 

حرب» علي. أصنام النظرية وأطياف الحرية: (نقد بورديو وتشومسكي). بيروت: 
المركز الثقافى العربى» 2001. (سياسة الفكر؛ 2) 

الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم. تحقيق صفوان داوودي. 2 ج. دمشق: دار القلم» 10 , 

رولر. جون. العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. ترجمة حيدر حاج اسماعيل؛ 
مراجعة ربيع شلهوب. بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 2009. 

. قانون الشعوب» ممع مقالة عودة إلى فكرة العقل العام. ترجمة 
ناطق خلوصي؛ مراجعة وتقديم فاتنة حمدي. بغداد: بيت الحكمة. 
6. 

سالمء ممدوح (محرر). الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى العالم 
العربي: أعمال الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» الدار البيضاء. 17-16 يوليو 2003. القاهرة: 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان» 2004. 


الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل. 3 ج. القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» 
[(1968]. 


2137 


الشيرازي» محمد المهدي الحسيني. الحريات. بيروت: مؤسسة الفكر 
الإسلامي. 114 , 

العالم» محمود أمين (مشرف»). الفكر العربي على مشارف القرن الحادي 
والعشرين: رؤية تحليلية نقدية. القاهرة: قضايا فكرية للنشر والتوزيع» 
5-. (قضايا فكرية). 

عبد الجبار» أبو الحسن بن محمد. شرح الأصول الخمسة. تحقيق عبد الكريم 
عثمان. القاهرة: مكتبة وهبة» 1965. 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 3. 

عبد اللطيف. كمال. أسئلة النهضة العربية: التاريخ- الحداثة- التواصل. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2003. 

: مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات: فى صعوبات التحديث 

السياسي العربي. الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 2012. 
(سلسلة بحوث ودراسات؛ 54) 


المعرفي» الأيديولوجي» الشبكي: تقاطعات ورهانات. بيروت: 
المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 

العروي؛ عبد اللّه. مفهوم الحرية. ط 2. بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربى» 3. 

العقاد» عباس محمود. موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية. 5 ج. بيروت: 
دار الكتاب العربى؛ 1971-1970. 
اج 4: القرآن والإنسان. 

العلوي» سعيد بنسعيد [وآخروت]. المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في 
تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 0002 


218 


عمارة» محمد. الإسلام والأمن الاجتماعي. القاهرة: دار الشروق» 1998. 
الفاسىء علال. الحرية. الرباط: مطبعة الرسالة» 1977. 
الفنجري» أحمد شوقي. الحرية السياسية في الإسلام. الكويت: دار القلم» 1973. 
الفيروزآبادي» أبو الطاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق مكتب 
القرطبى؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. 20 ج. بيروت: 
دار الكتاب العربى» 2007. 
لينينء فلاديمير. الدولة والفورة. [د. م د. ن.]ء 1917. على الموقع 
الإلكتر ونى: الاع5عاها1917/5 لىعاته :«الستمعا بتطعمة/عنه. كاك مهمه وبابد // :ما > 
.خط 05 


ماركسء كارل. العمل المأجور ورأس المال. ترجمة إلياس شاهين. موسكو: 

دار التقدمء [849 1 ]. على المو قع الإلكترونى :/هده.كاةأءمهمد بوم //:مااط> 
.<تقتتاط. 06/ابج-849 1 صسقحم/ع لامعو تطوية 

مالكى» أمحمد [وآخرود]. الإنفجحار العربى الكبير: فى الأبعاد الثقافية 
والسياسية. اعداد كمال عيد اللطيف ووليد عبد الحى. بيروت: المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 2012. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. أدب الذنيا والدذين. تحفيق محمد صباح. 
طبعة جديدة منقحة. بيروت: دار مكتبة الحياة» 1986. 

مروٌة» كريم. نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي: مع نصوص منتقاة 
لماركس وإنجلز ولينين وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ وغرامشي. بيروت: 
دار الساقى» 90 

مناع» هيثم . ربيع المواطنة. بيروت: دار عشتروت» 3. 

الموسوعة العربية لعلم الاجتماع. القاهرة؛ طرايلس» ليبيا: الدار العربية للكتاب» 
0م 


29 


الناصري» أبو العباس أحيد بن خالد. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 
تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري. 9وج. الدار البيضاء: دار 
الكتاب» 1956-4. 

النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدّول العربية. 2 ج. بيروت: المركز 
العربى للأبحاث ودراسة السّياسات» 2013. 


دوريات 


أبو زيد» منى. «الحرية في النظرية والتجربة فى الفكر الإسلامى الوسيط.» 
التسامح: العدد 225 شتاء 2009. 

سبيلاء محمد. «العدالة والحرية: تعارض أم تكامل؟.) التسامح: العدد 24. 
خريف 2008. 

كنعان» طاهر حمدي. «الفضاءات الثلاثة في دولة الإنتاج.» عُمران: السنة 1» 
العدد 1» صيف 2012. 

لكرينى» إدريس. «استقلالية القضاء ورهانات الديمقراطية والتنمية.4 
الديمقراطية: العدد 44» تشرين الأول/ أكتوبر 2011. 

مالكي» أمحمد. «من أجل تصوّرات جديدة للمواطنة.» نشرة مركز الدراسات 
المتوسطية والدولية» العدد 9: المواطنة في المغرب العربي» تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012. 


مؤتر 
المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة» الدوحة» 31-30 آذار/ 
مارس 2013. 


رسالة 
عزام» طاهر محمد. «الحسد: دراسة قرآنية.» (رسالة ماجستير في أصول الدين» 
جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» 2009). 


الأمم المتحدة. «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.» على الموقع الإلكتروني: 
ل ل 

حجاويء عارف. «مصر لا تحتاج إلى رئيس.» (الجزيرة نت» 2/ 2013/7). 
على المو قع الإلكترونى: /كعوةم/كههتمامملاعه.معععدزلة. بصم /:مااط> 


.<36512طء035ا6ع-1-8810 04899690-8299-483 


دويكات» إياد جميل. «الوطن قبل المواطنة.») (إنسان (موقع إلكتروني)؛ 


2009 .<19 حل مام اعلء اع تامه/وم. ممكصا. بجو م/م اط > 


شفيقء» منير. «الثورات العربية والبديل الاقتصادي. (قضاياء مركز الجزيرة 
للدراسات. 23 تموز/ يوليو 2011)» على الموقع الإلكتروني:/:م86> 
.تصسغط.2011/07/201172373331184894/وعناذذأناعه.ممءء32زأة.015نااة 
فضل الله عبد الحليم. «الحركات الإسلامية في «فيء» السلطة.. والآخرون 
فى «ذمة» الخوف الإسلاميون من العقيدة إلى السلطة.. ماذا عن الهيمنة 
والقنة التابعة؟.» (مقالة (نصوص معاصرة). مركز البحوث المعاصرة» 
بيروت» 21 حزيران/ يونيو 2012). 
القديمي» نواف بن عبد الرحمن. «الإسلاميّون وربيع الثورات: المُمارسة 
المُنتجة للأفكار.» (دراسة. المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 
نيسان/ أبريل 2012). ١‏ 


المرزوقي» منصف. «عن أي ديمقراطية تتحدّثون (5): الليبرالية اليوم كألدٌ عدو 
للديمقراطية.» (العصر (موقع إلكتروني)» 727 / 2004). 
251 


. عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة الأخيرة): من التّقليد إلى 
الإبداع.؛ (العصرء 5/ 2/ 2005). 


2- الأجنبية 


غ800 


.كنزهدكسا :01 1ه «موعع 1 كزه بوبواعاط 716 .ومع طلدط لعودلظ اعتمعسظ صطمة ,ممعم 
,.0©) لقنة هذا[ تدك :مه00مآ 


كع 6/0177165” كع10دوإومم عل «لتوط :نبت ' لتانملينه' ل 7706:1015 عئز ها .عع سوكلا ,كتواالم 
1999 كقأعناة امعصن ان :كاعة! .كع ترزم/ة6 دمج اه مع برغل بعتا كاد 1الة/أاكادا 


رك أ!ااأطهم0) ,كتسطاط تعوالء اسمن[ إن كع لناءة افع 4 .اع لمعطام0 عاعتطوط سه لمث ,متمق 
.2004 ,ذقةء؟8 لإاأوء كلونآ لده!:0 بعرملا بجعلا بكانا رلعهك:0 .كعزاتمسسيده© وترم 


1// أله كترم لاعءاك]1 ك0[ اسمن ل 1رأجوه :1 .مقحسه ”0 لتقطعت] أعألعدع8 ,مموععلمم 
.983 ,وقاء/ا :ملهمنآ .تعتاوجدم نه / كه أممع تررك تنه «رلع 071 


عع 1ن .كأهه)ط امل عل «لامائتك نوأواعم: ءءتاكيجز اء ناوأد 170 .[.ل2 أع] عسمعطاقك ,لدنم 
(132 جعناو 2011 .كاملهط) .1988 ,المع :وموط .غسع] وأمجمومظ عل 


ركاعة"! .ءترلمء[أطباصة: عتكتمععببتمط ها عل عااكوسرط عرلا «ترمإءلاءط عع .ابه ,أكقتيوج8 
(عمأم تغط ذا ع0 كستسعط) .1996 ,تماتمدمج11 نآ :أدنامملز 


رددةع؟8 لإالكاء لللوالا :0:10 تعإكملا بجع ل! بلعه0:1 ,ترارعطتط تبه كبرمدكظ “بنمم طتد5! رمتاعع 
(116 زئاعةطتعمة5 0100 .191 بعامه8 بزعرولج6) .1969 


.7161/1005 أ كه 111601 نع« ااكتأمنأمطل ا | “ررد .(.ودأل) وععآ مقع أء عررعزط بسسططوماع 
.86 ,5عناو أ أتامم دععمعاءة دعل عأهده28)1 ممتأقلده و[ عل وعووعءط بولموط 


تعنال 1 لامعاعءلن عالو ع1 عناذ عاطتد«ومكتل ,(1839) انعنم يبك #ملاجكامموع0 .كتدما رعدماع 
.<6!242301أط/ة14 2 1/نعاهه/ظ تصطهع المع //:مااط> 


الإلقق0كآ .10[|!1د اء «بمنامع/زاه 31 :دنا أأمدعن ها ات مه[أدأع50 دمودديو[0) .عع ناوط ,عا جعوروم8 
(عأعهاماء50 .كندطغل اء وعصسغط1) .2004 ,اأومغر8 


5 ]الك لالحانا كعو5ع]2 نكاموط ,6/أندء لور 6اأأموة ,ثفارعطتط تعكزنه2 هط .اعطءنلا ,ماأعودم8 
(3196 :5315-27 ع00)) 1997 رععمدظ عل 


«عطاط) 1998 ,اتدع5 تكائةط .ءتزأبء كن 12077111101107 م8 عموزط نلعتل نم8 


-أ80 فلمو .عتصصمط"*! عل دععمعلة قعل ممكتهجم ها [عدم عغتاطبط] .عننوتام بم دترعى من . 
(01311171011» 525 عبآ) ,1980 باتنتستلة عل كمه1) 
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عاثى عا عناى عاطتوهمولط .1896 ,ع0 أء هتاه لمفمسة نوموط .30/016 .ضمغ.آ ,وأمعوساه8 
-أأمو/صمة!_دأمععنناوط/وعناوأدهه[ءلقء.عدونا.كع ناوتدكواء//:م)أط> :(2008) عدوتدماعهاة 
.<المع ادل 1امد_ذأمعو سوط /ع ةل 


ج101017/8 .ماك أأمرعطارا تزه مبوناتت) أمع 1203 11:6 نعمتاكئدل أونبه عدولطة .8 دعالى ,رمممقاعيظ 
.(لإاءزءه5 لصة رطممكهائط2) .1982 ,لأعقع ااا لسة سمصده] :للج 


لطنظ الع بجواعوا8 تخا بمعللد/! بلعمل:0 ,كاعع نمالا مره عسوط 71 .(لع) اعطعلالا ردممالهة 
(تأمدسومههك/7 سعتبع ]ا امعنوماماء50) .1998 ,سعابعا لمعتعماماعءه5 بورعاذ اا 


رققة 21 1/117 تخالا رعولتنطصة0 .خمنجسبرد “زه بجرمء11 117 إت كاععوكق .تصدول! ,لإمامسمطن) 
-وماعع81 كن بممأدعوطهقاآ طأععقعوع!1 ,نزو وامصطاءةء! 01 عانناتاكه] كأأعوناطعهدكد84) .[1965] 
(1! .ممه بتتممعا لوعتصطعع1 اأواععم5 .دعام 


010 جتبمابا «امثر وعددرء 1 :17620077 0010 «التماضاً بلوماكا8 .مهلا للوعء0 ,تعلامت 
988] رووع81 باعلالا لها علرولا بعاد بووععط مملمعيوان0 


ج11 :ذعدابا ,عولتتطصسة0 ,1812 وى عمرأ بتمبر 7زم طحو ,مهأ أ أموط جه ع« نمب را . 
.2000 رووعءط نوع بالمنا لعدا 


سوط .عنتو ألم ع0 تفل عننوأ|طلتصية !1 وأ اء :0:1 ' | عل عاأممل عه| ,واصبعط عط .اعععولا ,لأننوطآ 
(دع ناو أل هداز وعناوأع0.آ) .2003 ,ققأأقدمم ج11[ نمصتءه1 بأوعم 802 روت 

-ة1[ تولهةط ,عتنطوء' أ أ ععأل ع3 عط :ءأمأع50 عل تاعيازاء عتررئ ذاو 1.166 .عت أط-موع1 الإناميانا 
(لعأساط) .2009 ,وععبطدة ا تا-عاأعطء 


.1986 رووع:2 برازومع امنا لموبصفط :.دمدك/1 ,عمل طصية0 .ع«تمورظ ئ سوط .10هدم]] رملءاءه ما 


:.ؤكقالا ,عع لأقطسة0 ,دوا تإأصبوط كه ععناعه27 تزه توبمء:/7 1/16 تعنتاسالا اتوأء 5027 ١‏ 
.2000 برووعء5 بزومع لالطنا لمبرولا 


حصصة© تعلعولا بجعل؟ ب[عوتاوعع ل امطصدت] ,عع لا طسصيد0 .عدرماط زه عكرعى عنر ]مالا .هول رتعاداظ 
عصتصمط؟! عل وععدعاءد دعل وموتدك/8 ها عل كده0اتلط توموط بووعوط نازو اونا ععلارط 
(لجمعط1 أوأءعه50 320 تتساءصضة/1 صا 5ء5)001) .1985 


م[ ور[إمالط مرا مك عوتبو تلود عل دأوورده1 عك كماة امم دع مبرع0 ع0 وتمعصوط ,مماعمةم 

بلل0ة ععلل3 عن لنت أت علالاعم رععلزه أع 110101 ثانا 08115 عقأط رصمتاللم مالع كيهل .ببماعم 

صمة عل عالاأند أء رقمماعوةظ عل كتلءءة وع! أ عموموعم 15 كناد أوفوط معدكل عغلغع6م 
0 ,ولتداءظ زوموط .12 كنا .كاه 0] .عمعوا] ]عم عناوأعماكتط عوماع 


.004 بووءء 1/117 :.5قة]/1 ,عمل تتطفتةن) .عولء أنحوان] لزن 2007107115 عداو مهنا ,للهره"] 
.هن كم ءاعد عمل ءوأعومامةطع مل عثرلا :كعدمدكء كه[ اه كاماللا ععط .اعطعتقة بالناهعيهآ 


(765لهتقطلاط مععضء ع5 دعل عناوغ 1ه 1[طز8) .1966 ,لققصص [ااه0 :زوقموط] 
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0 .1978-1979 بععجره 1 عل معن |اه© ننه سدم :عيدو ةا زامصماط ها 06 © «مككتولة . 
حقاهصه! معلسصددوعلم اع للوجظ8 كأمعممء عل ستل 15 كناد بأمملاعمع5 اأعطءتا8 عدم عتاطهاة 
(600065 1120165) .2004 ,اأباع5 بلتقتطتللة0 ندتموط .هر 


010 ,1(دكاانتصمظ اعملأجواط ,نكا أعاامه ودع اا :004 “عوجي اعبأسوابا 07 .كقصمط؟ لمآ 
0 مرق !100 عمتاعسم اهملا بجع[! .روه ع هدمع( ءأوررمومءط زه 1:10 زا 


.5171111011 أل أت 712 دكزوجترمعء 1 ل 2ءأماع50 معتاعييز هط] عبتو وع-اعه' 01 الإعصدلط ععممظآ 
ها تومة8 .عدع مومع عاأعاوظ عدم عاأنل مامز اء عتلأطهاة ,كتماعمة'*! عل عاتنالدها ممأغتل58 
(2[65اع50 اع قعمأق تقلط دععمع 5 .عطاعمم- عار تناوء126 18) .2011 بعارعتانامعة126 


بأ0/زة تممه .[له غم] أعاو0 عسعزط كقم اتنلةء!' .عكنرزهجم /عنردم 0 وزوددظ .ل تتاتصولة لدع 
(44 بأمبيوط عيوغطام 1 اطاط عاناءط) .1981 


05 نوالومعء اأونآ تمملهمآ زمعمعتط0 .ىنمسمعءط ععطلتومم رز كبرمدوظ .دوملتلا بممصلعءظ 
3 رووعوط موقعلاطن) 


بج لا .برا عومج [و قالمع 111 0110 كعنناءةلآ أوأع50 178:2 نامة(1 .واعصمم1 ممه زسايظ 
.5 رووع:8 مم1 :عأزملا 


حهكةن) .دوعع2/0 عزررمبرمءط ع[/ أوتنه نحملا ترممصنظ 776 .5 ةامطءال! ,رضعععء0ظ1- امومع 1مء0 
1 2855 لوالورع اونا لنةبضم 3ط :.كققل/8ة رععلقط 


08 016طة أء ماع25 .904 [-886 1 ,ءأماع50ى عأؤرننمارمعءة اء «وزاه نم60 .وع مقط ,عل1 © 
.6" عنا0م غالحصمن) :تمد زمقاأددمصداط نآ تمصتده1! بأمعمهقلنا8 يوتموط ,15 [أبع1]2 ععملوط 
)4 ج010 ودع تقطن عل وعتلاناء0 5ع .]آ) .2001 ,ع010 دع أمقط عل وعرجيعه وعل 


.2003 بعةأتلهن) :كاعد .أمااصمء كه “الاءعأهط روء :هدكته دورمن أو 1ر6 1ط .فكلهة رعو 
(5غوط06) 


لذن ركهاف1!!! الود .عأاعء بل ادامرا عننوأطان اء وأماع0دى ععللكعيل .عصناميد© ,عنزهكما-عطتن © 
(ةأتاصهك-عاصآ) .2006 ,لوبنه[ عل 5ع تأهالورع علولا وعووءرط 


زكذع21 135270011ن) :01010 .عيناع4ةنا3 أواء 17:07[ 1ه ,كاعه 11م ,عاط لل عه 0 ,نم15 
.995 رؤوع2 /زالكاع اونا 01010 بعرملا ببعلح 


-كاعاأل 771002111او20 3 :10:00 كنع رأص0 زه أن تع طترعء1تركئط 7/16 ,طقطوقآ طهط]1 رمودمة1] 
رؤووعع8 'زاأوقء اانا 0100 عامسلا بجع[ ,ورين 


لحان 01 الدع تهنا :[معقعتطت] .نراارعطارا تزه «ملاباتاعدم) 7/6 .دوب ل لأعتملعءء] رعاعنزة1] 
.[1960] رووءءظ معةء 


-لطن) .111 بإعااموظ ./[ا .زا نوا لعاتلظ .رك تادامك زو عمد ء:11 «ازمء دمن أما هط 116 . 
1 الا باء 1 .خ .1 1ه :ها لعاءعه11ه00)) .1988 رووعوط مهدع 01 01 الدع لمنلا :مومه 


2134 


.6 ,رذع وعقعتطت 06 تأواء نالونا :معقعلطت .ععلتعيل أواعم3 زه ععه:ثا! 176 . 
(2 .لا زلوعطئنآ ممه هه )ها ذاوع.آ ,جحما) 


ته عء امال إن كعاجرء دعظ أوتعطترا ©[ زه ان 7عاواى مواق 4 +«رعلج0 ننه كعانتاة . 
-ةاونزوعآ ,نهآ) .1973 رووعء8 مودعتطات 0 باتو حتهنا :معمعتطن) .برصرمسمعظ أمء امم 
(1 ,نا ببإترعطنآ 820 ,نم1 


لعل نز؟ ,كمسناععا ت«وذأه :اسعا ءع1[7 :دعو ماع12 لانت تررك اماع30 روعفاكلال أوأن30 . 
.9 ,(015) 5ع1لباد ألعلمعمعلص] 10 ممع :ق[أمكاكسم 


طبخ :دمو ,كأوب؟ 2 ./تسمكط' | عل ءذأهماودة :26:10 ما . تاعصلع م ماعط اللا عدمء0 ,اععء] 
.1998 ,عتتع أهامه1 11 


عسعاط عم لمسفميعالة'! عل .0ه .ءءنمككتهتجمعء: و] “نامع عالط مهل .اعنم ملطأعمهه1] 
(وعع52وة) .2000 ,لرع0 يال كصه6 1ل دوعا زولعةظ .طعوس] 


-تقعطنآ تواعوط .أل أااتناع.آ لعقهمع8 عقم دعامه اء .0ممام! .ععتع اع ع7 ه01 نماء1لا ,معن 
(16078 زعطعمم عل عكلائآ ع.آ) .2001 رعكتهعمو؟ة عاأمهرؤمعع عر 


عغة*1 لابنو دا نزم 801660 ,جرم ةازل أمء 01 ف تع نامل( متبط زه عكناوء 7 4 .030/10آ عنصت 
010 عاعملا بجع[8 زووع:2 7003ع:013 :07:)1010) .015/ 2 .لزوغده81 .ل بصوك/ة للنة ممكرمل1 
(عصن!] لتحتو زه ععاممللا عطا كه جهنل مملمععةات) .2007 رؤوعءءط بزازوع نزولا 


مة طاتبتا لع أل بزوعصمط أوتأكرع م0:10 ه زكأمنناعء أأعاس1 :711 .(.لع) عل .8 عوروء0) رتددكدالآ 
.[1960] رووعوطعع:"1 :.!|1[ رعمعمع01 ,وبع ابدع 01 320 .لممام1 


-102زطر كنزلاء أهنا كمنتوأاعناب “وى :1116« تعاع ار ر6اتأمعوة خارءط1] ,عاعش .(.كأل) هع01 ,وتامعلمآ 
المع لمن '| ع0 معغ ممكتنء الاتاكها تع ضوعن .برع ةممماء ءألمنع وغل و| عل كهاهات:7 
.6 ,ع باغ مع0) ع0 


لك 1101 2110 راوع 171167 ,اندع تانر اصرتط زه تودمء:171 أمورءدع0 776 .لعقه 8/1 سطمل ,معصوعع] 
07 ,2ق ا لأسمعولة عبومولوط لال! رعاوملا بجعلا زعوتامصةطط ,ذا أصلسنه1]1 


ع1[ مادملا بجع[ .تبك تاهاتم ««عاكومداط إن ءئذا :711 مراع ن2] عأعو:]3 7/1 .امول رماعلكء] 
.7 ,1]101 بصدءط زمامه8 مواتامممما 


منكتا8ا وماطعده11 تعلمملا بجع!! بوم5ه8 .ارو 0تره ب«زواسعء دلا وأون8 .1آ علمهظ بأطعام] 
(31 زولزوووظ عدلوط عتتقالا لصة ع6 م5 ,نئة11) . 1921 ,لإمفمصسدم6 


1 ,شاللا !13ن) :وأجوط .6انلنوة اه ععتلكنال .عطمم كط 0-عوقء5 ,تسصاما 


بلقملا بنا[! بكانا ,عع ل71طتصةن) . ووء مزه ط لإن نرن0ترمع] أمءناتاوظ ع1 نع [اداازم ع مالا . 
.5 رووع:2 /واأوع 1ألنا عمل صقت لالز 


6 رووع: :7111 نذالا ,عع ل الطتنسهن) .عع ز)كبيل تزه كءأرمء:/71 (درعل1/100 . 
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لطت 01 تجاتواع اتلدنا تمع قعاحات) .كدملاب|ميكط/ عارؤانءاء5 زه ءاعنداى 717:6 .5 كوصطمط1 بمطبك] 
(2 .20 ,2 .أو؟ بععموتء8 لعقنهنا ذه وتلعمماء نزعصظ أهدمتأهسعام1) ,1962 ,ووءرط معي 


ل يت 1 اا 0 
5 5ع 5عنالأوقة01) 5ع.آ) .2009 ,تسأأنامعتط© ذق ععطفن0 بلل 6اتكع الوتا الصل 
(50612165 


.48 رقعةغ2 لإنانمآ أعطعتا! تعتهوط .«تونامم ننه كنوام كزم 17 .عل عكلمطماخ ,عم تقسما 


لع تنه 1 هرا .عكأووره تر عأسء«تمجه/(-ء درم 1 مل ع0 ع«أواكاع أعطاى ,عسامامصمآ 
.2 ,نحصندهل] عاتصظ :واموط .رماع" | وتبمل 


خألا عل ععداغوظ .عبوذالن أمدكط ععدرله مجر ةءاادم مم7 وأعومامة10 ا .طهااملطهم ,تنامعةآ 
7 ,وقعم5ة81] .1 :وتلووط لزمكدزل0] عددآ 


-العأعد كاقطز دعل ا(مأاءنل 2:0 هط جع «زماممطه| عل 1[ هآ كودع أوم/لا عاك أء ولتنحظ بتناه3]0آ 
.1988 ,عع انامع16 هآ .50 توعد .أعاكمبجعز8 اعطعء1ل8 عقم عتماعومة'اعل .لد؟اآ .كعيومن 
(غاناءه5 اء وععمعلء5) 


-أع تلوط أمعراواعء2 عات ااتوعط نعا انعا معاه 5 مومعلا عروعلا8 لله سوعل رعنهآ 
9 بؤوعع© واأورء اهنا ععلطصو0 تارملا بجعل! و[لسداودظع] ,عع لاتطسده .متهم 
(58زه20آ ما عمتميدع.آا) 


:1ط 101116 6010:1111 عأرأومع0[ة:آعم ع4 كترمجعط .(.5ت0) أعبان] عولط اه متدام بالناممعي] 
.006 رق تتام امع8 :كلمو ,ع و0 ء(أإصمدم ترم اء عناأاه م70 16:م مع 


.2000 ,لصقعط اا 5 تتهه ج159 تصملتاما لزع :بتبرع نم2 زه دكئزاوء!7 ونا قط[ رععاعمآ 


الاعل8 ركدع22 11ت :[عطتطاكل5ه01:1] ,071010 .نوز زأت::40/[ 10ت «اعادرمابا .معناع)5 ,دع انان[ 
(1]2500106110115 أولءصدل/1) .1985 رووعء2 بوازورع ازونا 010:0 تعإرملا 


ع! عناة عأطتممموتل ,(1845) عوعميعلاه ءنووامةل['ا .وأعومط طعتملعمظ لهه [أنمكا يسواز 
/1845/00 /ق5/1087)/7011 ه25 /عه. كاك أءتتة خط لجابرابد// :اا > تعناوتأرمماءء[ة ‏ علزد 
.حتصصغط.8450000 اع ادها 


:]ا .نومع ورم لزه صر [كودع دط2) ع1[1 01:4 جر أ أماتوط ونع لء177 .لنو لظ وعتصول رعلوء34 
.[1964] رمأعونا لمة معااة .0 


.1976 ,تأاخصنا لصة معااخ ععهمع0) :مولدم.آ ,نروجبمببمعط اكيال 1186 . 


ع1 ره نات 7[ "رول ]1 4 1/اننام67 م1 لط 77:6 .[.لق أع] .1آ وااعدهجآ ,وباملهوء51 
[1972] ,م800 عدت انون تعلرهلا بججع1! ,تع /ورماط زه انك نتمءللء :2 عر[ درن امه زمر 


لإالودع امنا لعمك0) بعلملا بوعل زووعم2 ررولرععةق1© :010:0 بع ناكييل أوزعه؟ .لتحوط©ط رعاائلا 
.6 رووع:2 
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7 4 ركو «داته! ,كملاع 1 ,كعدمالعوسينه”1 وسدرم1 جاى 7 .811 رتمممطعمملم 
02 ,.طناط عقوا .8 تخالا ردمامسقطتهل! بكانا بستقطدع اع 


(معهن©) .1997 ,لعقصأالة0 :[وتمةط] .داه 3 .عرامدية1م ع0 بمتعاط عمط .(كتل) عمرعاط رمعملل 
[1974] ,ككاوه8 عذمةتا تعلرولا بجت1! .وأومانا 0اجه بعاها5 برناع وه .أتعطام] ماءتعهل! 


علرملا بج 1 :0110 ,ورور عرز كن «[إنسدم 07 ع[ كإو موبمع77 776 .08غ111 طأتل8ظ رعممعوعط 
959 رؤوع:8 بإاتوء تاملا لجه01 


57 رووع8 لامع3ء 18 :180505 .0م71 مإواره 17 امء2) 776 .أعقكا رأزهقاهط 


لصة عقلع لاه .0 نتملهما ,كان 2 .عه اتتعتا كاز انه برإوزعوك5 ورءم0 ©1177 .16 أتقكا رتعمممط 
.2006 ...10 ,5035 


منواط إن |أءدرد 772 :1 .املا 


عجرا ع دسم ء[ «بدى عمناع عتاع ه18 ننه ,6167 71صصط © عانو عع-لعه' 11ل . اانزعده ل-عررعاط ردممطلسموط 
عقم رمتاء نال عتم اء عتعمأمموتطات) .لمجت «بءأترعدم راتبء جع دمر نامع نلك اء اأصيك يق 
.1966 رتنه اكقطتحمة | "رع زصد :كط .5ع تصول عاتسط 


-ز[ع 18 مرورر وبه» 71[ عطاته1 ودبت جراى إن ع«جدعالط ءن[ا مانن وتيتو« ك8 4ك .صطوك ,واه ]1 

سمط بلعطهة) متتطوول نؤط كع أعقامء مصص00) طلتبد زأعهدلة ممصمط؟” لإا 801660 .«ممقع 

لاتسء تهنا لمدصدطط :.كمداة رععلططدصةن) .كتصدلخ سعطتمعل! معطم مه أععدل! 035 
.2009 رووع 11 


لموبضة!! :.دققالط ,عع رطصة0 .تقجوععر أعتتسيوك نز لعالل8 عبعموط لعاءعء لام ٠‏ 
999] رؤوعم8 لإاأوقء 117لا 


كقةا/ ,عع ل أتطصهت زلاع؟! ماوعا نز 0ع01:] .ااره نازع ملاعم كم :وكه له "1 كه ءء1اكاال ١‏ 
2001 بووعءط بأأورء ازونا مسد 


رعق لتتطصة0 ,لعلاوزبت ]1 بوجمء 8 عتأطباط زه معك[! :711 ,لانن رع امعط إن محمنا 17:6 . 
1999 رووعء2 بوازورع لونلا لمونتردط :.وكة8/1 


تلقتاعة؟؟! أعصدك نزط لع الل .بررإومعه]21 امعناتلوط زه بوماكقط ©[1 001 5و اللقاععط . 
007 بووع:2 لألوقء اونا لموتصفط :.دمداة ,عع 10طلمة 0 


بتاع 8 مطو[) .1993 رموعءه بواتوتء اتنا متطمصدام0) ارملا بجع1! .ىزو عطزرا أوءة تلوط . 
(4 .مم بتطممعملاط8 مز ولإهووظ برع 


'واتوعع الونا لعدبصدآ] غه دوع برقمعلاء8 :.دمدا] ,عمل أتطاتصةن ,عع اكب لزه نودمء7711 4 . 
197 بووععط 


عرواط اه أسنوع4 ووب جرهم ععجده مزاع ادك :نرم زا ]تارب وأ اء عننو أ مع .أنه كتسعمع لكا 
995 ,لإلامآ-لمفمله0) :دتميو .نره ناما عل 
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(عأطمهذهاتطط) .1995 متتتووظ تحتوط .عاميرل ع1 .___ 

دعل عناعآنه© هآ) .1991 ,اتنع5 دل .10 نعلمةظ .عننوااتامم نك متمابيك 1١‏ وورممة .__ 
(وع106 

(عناوتطمهده تتام 010 1) .1990 ملتدع5 يلل .0خ تمتيق8 ,عله نه مومه ونجيق لم8 .___ 


لجالواء امنا لمدبصفاط :.دمدا/!ا ,ععلءطصقه) .تراتورممم0 زه ناموط .18 صطمل بتعسعمج 
8 ,ركوعرط 


,2,653 برالمعء نالونا لتوصة1] :ذمدال! رمع ل نعط درون .عع تاعيال عبطببط تماولط إن كع نم1176 . 
1996 


06100165 025 عدكمم (ده' | /0017117121) :1/65و[042071071 كملوأاعرالط كع .كأنامآ معتعنامع 
.1938 ,كأاعتلةا/آ ع0 عتمتوتطئنآ تماموط .ععرزم/زأواما عاماة جبنه ععامومرؤ انا 


كناة عأناتسمموانا ,(1755) علتو الثامم 0:16رمءة' | «لاى كلامعكلط .5عناوعول-هوع[ مللوءدكنام] 
-مضوعع- لأحتناة-ككنامع 5 لل ناءدع] /بداء.ع ص ذ 1ص مناهع5كهمم,بوابوبو//:ماخط> :عسوتممهمعلة عازو ع1 
.<متآم,عنان [اتأمم-عامم 


ع| عند عأطتصومكتطا .(1762) عننيو الثامم ازمبك بنك كعم اطط بنه ,أواعمد أعج«اددم© بن . 
-ن1-01 2-5012 ارمع -نال ناءدءآ لطء.ع 135نم نامع ككنا0ى, بابد //:صاخط> ‏ تعسوتهمماععاة عازه 
<ملام.عنوةتامم-امل-نال-وعم أعسلم 


ملطعمود0 لمممعظ عل ممتاعععتل هل كرود عفتاطنام مملاتلظ ,كمغامم كعسيع0 . 
8 عل عنوغطاه1اطز8) .1959-1964 ,لمقستلاة0 نوتموه .واو 4 .لممساه؟] اعمنواز ه 
(ع216120 


حقصهن) نكاتملا بجع ]ا بعع ل الطمسة0) .عع لكي ل إو كاذ :اانا 111 0710 :دك اأوععطاطا .ل أعوطءتلة ,اأعلمدة 
2 رؤوعء2 انوع نازولا عولاتط 


ه11 :.ككةاا رعو لءطاصسة0 .كع تلوط ور بوزلوممارا جه كترودكظ +بوأممعمازجزم مزإاطيزط . 
.2005 ركوع:2 بزازقدء زولا أنه 


1978 مك0 ل! علهولا بجعلا برمأمم اع طم عمارا تبه كعد اموسرم عزل8 .© كقصمط؟ ,وستللعطعك 
(5أكلزاههم نزء1أ20 عتاطسط مه كعسباعع.] وأع) 


-10/0ع50 مكاعم ها عك “امه عت تعمابته' | هن ««وأاواعا هط .عبوتمتصسصمط وعمومفصطعة 
(كلوووء طاخال8) .1998 ,لمهم أللد0 :زكاعةط] .مننتواع 


عأومء ا 5ه كعنمودمءط زه دره::351 4 «انترزااتهء8 5[ اأمدد .طعصلعءظ أمممظ8 رتعطاعفصسسطعة 
7 ,ؤق8 8:1 لتنة لضماظ8 تدملهمآ .وعرعننملز 


رع 0عة11 علوملا بجع ١|‏ نم 127:0 تيه ,الك أأواع50 ,كزاواتصهت© .كتهاك طامع5ه10 تعاءممسطء5ه 
1942 
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تنا لجوبموة1 ؤه دوعءظ مقصلاء8 :.كقدا/ا رعع10تطاسة0) .عمتاكعي ل رن مم10 1/6 .ه/أمقتتلث رلاع5 
2009 رووععءظ زوع 


992 رووع؟ط نجاتوق كتدنا 10و01 :0100 ,مع جوع ]1 ا أأه :و1016 . 


انهم لملا لمدبصو1! :.ؤمداا ,عع لطهت لزنه «دماعنه10 تنه ركعناأولاآ ,كم 0501/7 . 
4 رووعءظ 


عادولا بك ١|‏ بدو0همنا .تروزودرع لماعو ٠6‏ ا«مأتمعتدم0) ععلء ]اناه 171 .(.له) انقلا 5 رتصلك 
(11005لقمدر0© ععلء لأبو!) .1998 رععلء نم10 


رووععظ '7117 :.ومقالا رععلمطصية© .نوتاهد«ماله! وء0يهه80 إن ك5اء8400 ع اأتعطاك1آ ,امدوتد 
1982-7 


مدع 6 .كومزنه/! تزه أنزوءلا! عر[ا زه كعكناه0) أءتنه ع تله( ع[ا واتزة مورقية 1:1 تل .قلق رطتتمدك 
05 2 .1000 .8 ,/لا عمانلظ اقنطعء! بتعمملالة .5 .خف لصة اأعط معن .8 .1 درمألل8 1م 
بجوع6|35) .1976 رقوع:2 نزازوء تلصلا 0ر01 ارملا بجعل8 زووعوط مملسععهات :010510 

(2 باختسة سمل كه ععسع لمم موعسره© لسة مامكا عط أه ممل)تلظ8 


.1138 مآ ف لحة أعقاجة؟ا .12 .12 بوطا 0عال8 .كلمع داوع أع«رمالط زو تودمء 71 71:6 . 
بجوعوة61) .1976 رؤوعء! انوع اندلا 50ه1ع0 :علوملا بعل رووععط مملسععمةا :010:0 
(! بطنتمة سمل كه ععدع لم ممع عه لمة وعلرمما عا 1ه م0 تلظ 


ل[ إوناسعدكظ :مانا وذ ممع تبه ,تممءء1 ,مكدع .تامف اإملطى ,طكناه0:ه5 
ممتأاع نال مس1 لمع © م طالب لمة بلع ألظا رلعتدائصة؟] .بإئتمرمك «تععع]امم طلم زه دع 111 
ركوع80 بواتوع اونا لره01 :لال8 علرملا بجعا .5202 لقتصطة لمع أعلد5 لتامسطداة نرم 
,2000 

]0 ,كته «مماررءاترمت) كملنوتلتاوط عمودكلا "نتدءدكيته!! عل عتمكلم نل .عصذاة 0 ماععم5 
لمنااصع 0 طامععتطواظ عط ممه عمتهااملا ده كعتلية5) .2011 ,دملأهلسنه؛ عمتهناملا 
(2011:08 

تعاصة/نا ١.‏ غمقبدك بز 160ل ,تسعله ]1 جراأأمنتوط بوعطااا .5عصتة زعذ"! دعتول رمعطامعاك 
.93 ,لس بواوعط1آ :وت[ممهقسصقتلهآ 

عصة© رووعرط طهاتا كه بإاتدى تونلا :نأ ععلها اله5 .كمنياه! مط دره كع نناععط “171 
.0 رووعم8 نوازومع امنا عع للطلصمة© زععللءط 

عل عازونل مول «بمةأمعماءةل وأأعوصنمج عل كوكوط ننه د5ء106 .تاوعده[-عماماضة ,دنم لأضمط 1 
-طببصة" و[ *«لتمم «مثائةا اعرد عأأعنازمد عضاك اك ركودعل كمع عك وأأعء ع ,6«:ندده:!' [ 
.793 ,كنالتةقء ثنا0لا عل كلمهطء نهم دث1 :كتموط .عكزمجرره زر 11و11 

بأعاكقا .ل لامعداآ عقم .لمهامآ1 .عننبوا10مل4 نه عنامععمدرةل ول ع2 .عل كتعرعاخ رع || اع نوعه1 
2310021 للوأوكتسووه© م1 عل علأقعادم ع1 كنامد عبرل 1-.ل عدم ععتلةساممتاة:م عامط 
زقعة5] .كاهت؟ 2 .عا تتعسوعه]! عل وترعام 'ل 5عاء[مصدم دع لاباعه دعل مملاوء اطيام ها تتامط 
(2 اء 1 بوعاغامصصم وعرتيع0) .1992 ,لتقدصد ةاون 


259 


160110771 عسطاوع 0 .(0110ل1نا) أمعسمماع نع لمع عله دو ععوع دوم عمو نول لعاتونا 
0 11201015 لمازونا 0 .11ج انزع ترجرماعدع12 عإطزعمع1 4 :2010 ,مجع ]1 


رت ١‏ انت|! .“مم1 اق 1رترماعمء 12 7477/نل] .6اتسمرووءط أمعصسمهلم بع كممندلة لمانونا 
.0 رؤوعء لزازورع بالودلا 021010 


)1 017 .اتاعصاحهاعناء10 لقة امع صم أ اوظ ده تمتكد سورهم ل أعملما ركممتنول! لعائدنا 
(كاعةطعع وه 0::10:0) .1987 رؤوععء8 بواتوع لمل] لمعمل :0 تعلرىلا بجوع1! ج10ه0:10 .عير 


-أ0هغ1 ع ١زم‏ 0111004105 "ل أمعفطاطا تع رمعل ءزكه8 “مزع :جك .(.لعء) عممتاخطط ,وزموط مولا 
2 ,و5اء لا عارولا بجعلا : :001همنا .مسمع 1 أده 


1 أصمكم اننم 2 2 116ل ةلهم هل ن ورمأاء نه[ + 27اكيرز 5001616 عنجية' رتو عع-لوه' 090 ١‏ 
(5ع106 5ع0 ناءأنامء ه.آ) .1991 ,اتنةء5 :دمو .عينوتيزامم 


-70 أمءذوم اه اعتروظ عزعز كزه انه «بوماءنء2 11 :جواءه30 جا و«قالط .لاعنآ ,لوأعامع با 
رققع]2 إأأومع انون لمدصواط مول ءطصة0 .[.له أء] عاه0 اعقطعتك8 نزط 80160 .كدعوم 
1978 


351 0) .97 رووع81 لزأأوتء حلدنا علهلا :مويلآ بوع81 .ممزمعان1 0 .اعوطء 11 بتععاوةا 
(8011017165 380 رع لاتله ,رمعاطاظ مز وعتراءع] 


-ونا لصة لعتقاكصة؟ .««كتامازممت) ره اأرامى3 116 مه عأطاطط اارواعوام,2 786 .بجوالا بوعماء نلا 
0 ,ودعو نواتوعء الملا 01050 عاتملا بجعل؟ .ومعطامدعا معطمع 5 نزط لعغهل 


:10115 1ه أ أ2اة] أكن رااان 2:10 كأوررأوتناء ,كععاط[ع«مترعالط دجت كاعع "ولط .5 ج0116 ,لمعحصة| ا تملا 
[1975] رقوع را عه "1 علوملا بجك 11 ,برو اه عزررمع0 أمنترعاتر لزن كرو نارمع ع 1[ا رأ «512:0 ل 


علا كه قامعدسسورة) .2004 ,ععلع[أنه! :عاتملا بجعل! .لع 253 عويه/بز أنرويا .إلا رعااخ ,لممتلا 
(5عطأمموماقطاط 


,013 اج هتحاكة/لا .ادبع «رورماعنء2] ره بواتبنوظ +2006 ,"تمصع غ18 ابرع تدرمماءسعء ولثرم!! عاصع8 لرمبزا 
2005 رؤقع2 لإاأكاء لاأصنا 010:0 بعأمدظ لأرولا :120 


,تاماك اتتحامه/لا ,«رتأدره بومء0) ع لت«يهورمعط ,عتامد ]عه 12 +2009 تمصع 2 اد :دوماع روط 1010| , 
200 عأصدط لاما 1200 


متاماع صتحاعة/الا ./ارء :رماع جع (] وجرت درا إمبتوط “رع تع 2) +2012 ب+تمجع !1 إدره :«ردرماعءبه 12 10ر10 . 
,علصدظ8 لاءومنةا :20] 


الا ]1 تع لأعنا .كترمدوظ ع0 نجه عو ءإسونن] “زه عع:77 186 .حول عاأممع نا عدمعء 0 بأخطوع/الا 
(11 .لا زعتبطان0 لسة نورماذا!! كه لإطمهده[تطط) .1993 ,أالوظ .لظ تعاوميا 


2 ,أتباع؟5 نال .180 تكلكة "1 .مارهأ عه عنني | اذ أممه06 :ء«ادكه: اولان راكع 2 .موعل بتعاعءا2 


0ظ2 


كأوء سم 
.09 كتقاا ,57 .820 :0122 ككأ0 280 هط «عناوأمه070» .للاخ ,ملموععءعةم 


أععاموك! عط لمة واستماءععصنا لوألهن0 :«كممصعل» 10 أعلمداط عط .لخ عوروع6 ,أمأرعلم 
,1970 أكتاكنلك ,3 .20 ,84 .أو/ا نعم 11رمع زه أ10تنامل ترأرع اسم 0) «.كتسقطءعع ك8 

لوط إن أوتسيامل «لجزمع 1 عأمسمدمع8 لطة ,لمتانالها ,لاستمتيععدنا» .ذ معدسة ,مدقتاء ام 
.950! ع1نال ,3 .مه ,58 .أو :برتوو معط أمع11 

«عقناص» عتستمهمعءظ نآ تمتاءتقصمعغطت دنه كعنو أ 2 تغط أقتم-مليعو2 و06[ عتتصةد رمتسم 
997 غامش :عناوثاه71ماجرا(ا ءل ملل عط عل ااععىه عاأع تيمم 

أوءتاممعم|ت5 «ععقلاءللا «ه؟ نوتصبهدممم0 أمنوظ لمة بكتأحسوط» .ل لتقطعن] رمموعمم 
.9 ,1 .0ن ,56 .701 :كع اننا 

-أاعم مهن د ع1 تصناتتط ا نوكا مده ععمعاول»:8» لناءوطء 2[ لمورع 0 لصه .ل للأعتتصععا ,وميم 
54 لإأنال ,3 .80 ,22 .01/ زوع ]اع 1وتبوعظ «لإلمصمء8 علالا 

امم ععترعنعد عل مكتمعدره تزرءينع2 «فوااع-ا-عاداء عبوتاتامم عضمغط! ه[آ» .طقتدذك! يمتامعهظ 
161 ,2 .50 11 .لهل :عينو11 

.أونا :توعوعء] عز[ط2 «موهناهء 5 دنال 280 ملاع ناتاكصه0) :25915خ[» .لؤاعا5 ,مقالامط-لئ قا 
.2009 عطال ,2 ,10 

| عناد كعناوعقدة؟ دع أأءناناهل! :عع كناز عل 5لمع272 أأرعد دعل ومممء8 خ» .لمتتائزق1 ,ناملناه80 
.1995 ,2 .20 ,45 .آهل :ءاتواعم اماع50 ء6 ربكل ا «.وابحةخا عل عتممغطا 

:ق 3010/1 كمع توعد ١ه‏ و(أعرءرأء76 وأ ع0 كعاء4 «اأواءه5 أهقاامه0) ع[ل» .عسعاط بتعتلعته8 
.1980 “1321916 ,31 .آم 

-0015115110111) 320 عالأققوعا أهمهلغهعتمدع:0» .لأنونانا ابوط لتنة لإاعءذ ماول ,متموظ 
«.2]]011 0ض 300 ,88 3ع[ رعم ادهلا 6ه بعالا لعقتدنا ج لعدنله1 زع أاعومط -01-وع 1 
:160771118 [ه1دمفامعزررمع:0 :(عناودآ لمتعءم5) 1 .0ه ,2 .701 :عءوعاع3 :رمأامعاريهع0 


9 ,تأع رمالل .تن كع نترمل زنرا 0ترت) إن *تمتدملط در كترع جور 


إن أل الول 0100© «ععتاكلازهآ لقة ,مقلع ناخ ,رمملغهاتوام<ط» .5 وعااخ ,مممقاعيظ 
1979 اععواة ,1 .مم ,9 .امنا :نرإصمكمانام 


م ممع امن '[ أء دأنلنه؟ا ,كممسعط 112 2 عرزم لمعا كمدد عأغووعمتة ها» .عممتلتطط .اوتمق) 
1991 وممعاصمف2 ,13-14 .كمه :أببعوه :0 «عناو أ أدع مغل 


لمع 1 «مع مأل هآ لععمك-طع 111 1ه قبط غطا متعكه5 ماع اعدالة رمعا ما ج110 .[معه0 ليهات 
تعطاماء0) ,303 .00 :«علاعا لآ معو 


,67 .0ص ,92 .أونا :اط « جروالا تدعا 10005 مم لاخ [ه بباعاناع!1[» .تنقااخ ل21اع0 ,معناه) 
083 لإلنال 
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.1286 8/187 ,2 .20 ,14 .أونا :نودمء:/1 أوءناز[وم «عاع زه1! كندمعا/؟ وابجم1)» صنطاية ,معالق نزم 


نتن «دع[اعاء لمعةة-أكقة عمتطاعدم عمهنا زععتاكبز و1 عل عمتعمفغط؟ هآ عسعلط-صوع1 لإنامنط 
1989 غ116 أنالحهأيل ,505-506 .205 ,45 .701 عبيون 


فته برأصمده[8/1 «ععولاء/لا ك0 بواتاهييظ :1 عمد ,9ب القبوظ ذل أتقط/لة» .لأهدم ,متاتميسم 
1 ؟عتتتتقلاك ,3 .20 ,10 .أن؟ :متطورك عتاطبط 


عثاطبة2 تبه ترأومده!ة[2 «وععتنامدع 8 ه بواتلودوظ :2 عوط ,9ب القدوظ 15 أمطل/لا» , 
.10 لتتناأنات ,4 .0 ,10 .أه؟ تسرزج 4ق 


تأصحم] لقصم1اسطتاكه1 عدره5 نعء تاكيال عتاساطتعائ1» ,رمعمعم لبا مععلط لسة .ل معطمل بممراع 
5 وطنأام5 ,123 .01ل إبلو زنع[ مما بأعانا «عء تاكيال أن بممعط كه و*ذابجمع أه ممتاةء 


:اا بلك عناتاع غ1 «.عع 815580 تصوعع؟ أت لوبط عادللع؟ ,علوتعه5 عع أأكول» ,بإعمول1 برعمو12 
.4 2 ,23 .20 ,1 .آمب 


,2-3 .05« 18 .أ0لا :معاء350 تبه عميناأيت) بنوبمع :77 «.9وعتطاظ امامطلتبة «ماتمومعع12)» . 
2001 عتتال 


أوطه! «ععقدلة برعط برطللا :ولهه0 امعصمماعنع7 بمستصمة!8/111» .ملتلدك عدم -دليعانم 
04 نأ تدوع ل[ ععطماء0 ,4 .30 ,10 .01؟ بععمروبجونو 0 


لالتامضمعط لدع لاه عطا عه أاذنازمرءة143' عومعادن'[ عل بالمة؟ عاأمصه0» .عليدكك ,اأعصون 
1 معأ[ومعم|أرام ع0 عبنع2ز «صامكا عطامهأكسط-عيمة5 عل *ووعسرتة" 01 
.5 ,12 .80 


65أقطرع؟ كناام كع [[ع-اترهة مععوع 101116 وعآ زع1هاعمة عع نونز 12 عند دأتمظ اء عاععيج11)» . 
.008 ,34 .20 تعنتوأاثامم ءأنهنرمعة' كه وروتزين «2وعااء أ )هماوطناد عبان 


صا أن تمعلطامء ع1 تعباعصاك أقاعه5 له ممتاعة عتأمرمممعءعط» .5 عأمدالا عا ممه 6 
.1985 قعطامعنن10! ,3 .20 ,91 .1أه/ :ترووامزء50 زه أمتدتمل «رمء مل «.ووعملع 00عط 


,6 .110 ,701.78 الووم/مزع530 إه أ10نامل «امم لع 41 «روع ا علوء لا 1ه طاأؤهدعت5 ع1 . 
137 


:مأطذمع012 01 كاقعمع8 لله هاوه عط1» م11 ٠.‏ م0176 لمة .ل لومكصقد بمفصسووم:0 
:1001101110 أمعناا20 و أمناامل «.ومتأموعاهآ لدرعاما لسه امعتمعلا ؤه بورمعط1 م 
6 أكناقلاك ,4 .0م ,94 .أ0؟ 


-380ا لمت دعاءرمغطا دعا كصقل عاألاضع*ل ععمعوطه*ل عمغ م0 عل» .عمتاممة0 عتزقلهآ-أعطانان 
.6 01116 ناث ,2 .20 ,33 .701 :كعننوةاأموده!2/:1 «رععتاذداز 1 عل د5عمأة 


0011ل انمء 772ل «الإاعاعه5 ما عولع1امصكا 1ه عونا ع1 .ممم لخ طععلعاء رعاع و1 
.45 عع طاتتاعامء5 ,4 .10 ,35 .01لا :وزع 
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00111 1 0 [ذخ 0 [ودميمل إإع8 «زاناتطهبصعوط0 لصمة لممعدةآ لوءم]/ة» .أممعظ8 ,دسق نكصاهآ 
,1979 عتنلءم5 ,1 .20 ,10 .آمل 


-توومم عالاعاوع عمسكتلدوةطزامعم نل عممعتلادعنه؟ عنومامقه50 عمنا» .اأمعداها رعمعامموءل 
.6 ,2 .0ه ,38 .1١؟‏ بمةاة عمد إء ءزأوم/مزعم5 رثعا 


رنقأعوط؟ .© مناطدوه1 كقنانيق 1١.‏ اعنتصتد5 طاتبت ندع أبصعام] «لرمعع1 عط م10 زواسق18 سطمل» 
1 م5 ,1 .أ0/ :برو[ورمده/ا ره بموادجغ1 مروندين 2 .عع نا .ل «مللا لاه 


«الإلالمظ كن عمق عط :كلمعساامء5 لدأعه5 01 5ع أستمروءظ عط1» .عطمه)وأعطن-ععمء5 رسامك[ا 
1995 لأعقدالا ,1 .20 ,46 .آ0/؟ سومج[ ندر درمعءط عن16تمررهل 


-0:10ع6' أ عناتاء !1 <. ]انا 18 أام0 كألمتطا أء كاز220512) ,ررم لأناط تاذوتنآ زعء | أكناز3360) ١‏ 
.07 ,1 .مص ,117 .أ6لا تعيني ةا زأمم عنم 


امعتاناه عط تعع اكد زمععقل18 :.5 رصسامكا 1ه برعابعظ 5اوعررعم. .8 .ل 0غ لإامعل1» . 
.206 نال ,1 .مه ,88 .أ70ا همعط إن أ710امل «ووعتمتة"ا ]0 تإلمضمعظ 


:إزه2 عل عروزةزمن) كعطا «علواءه5 ععتاكدز أء علاعسوع تصن ممغدءمالف» .5ععرمء0 ركأعوضقآ 
٠01.37, 20.4, 6.‏ 


لتق ؟! انطهل ؤعع13 مع5 10113122م معطأ ها عل دمع زهد8 نآ :عالدوة أء نا الدع ظ» .أعطء 81 عسولا 
.1996 ,20.3 ,11 .آنا تع ززترهترمءة' 4 ع5له؟021 "أ اندع 1 «ء 31137 تلكم0 عأتمرووعءة*1 اع 5[ 


ما أباء 1 أوعءتهماه أعدركط «مملغة ا لأمل/1 مقصناط 6ه بوممعغط1 ف .1ط سمقطووطمُ ,ناماكداة 
.43 لزأدال ,4 .20 ,50 .آم 


م12 مقع02 لصة جنع مسقنا عع لع ]جا رم11011072610)» لزع .5 مملحظ لقة اأورق/ة رطزه1رء )05 
.00 تع طاماء0 - عع اتتعامء5 ,5 .20 ,11 .ألا نءءتماع5 تدمالمعادرموعر0 «قصدهظ أهدهن 


11 <انما! عط كه معط عطا صز كعأعهلقصة أقءأعه1ه81)» .دما طاتل8 ,رعدمعرمعط 
2 تعططاءعع12 ,5 .00 ,42 .أب :ببس زبى ]| عناررم معط 


و66 80 :10و17 1مادرأل ع0:10/ة عط «لمتمص عتدردألهاتمةء نال عدتكدممل» .صملا رنامتمتنا0© 
.0 نع تيال 


لقةنااداع *1 ,701.96 :مرو تبك[ عع716710من) «لها ذا هناوخا 01 أمعع ه00 مفأاسق ا خ» .ترطه1 ,ذا بده خ] 
.1975 


:اول عأنرونرمعظ «لصاكملم1] كه قملغةدتضقع0 عط رداععيد8 عورمء0 ,ممكلعقء 1 
.2 "تمع امء5 ,327 .82,20 .آم 


ع0 ,2 .30 ,1 .آه؟ :تراصودم]ة|ظ تنه 0711 انمع «اصع [ه1' 01 باخ اهسوظ» .ظ مطامل متعصمعءه ]ا 
,1985 معطم 


بر أدرمدوم|[[/ط متبه أ نومترمعءظ «لاتمبهرممم 0 1ه نوا تلهبوظ 0 دعاعومءممة لمرعباء5 00)» ٠.‏ 
لاأنال ,2 .20 ,285 .اما 


263 


-مى2/:2]0 «سعممهاط مواععاتلقوظ عط عه؟ توتلت0 أكم همدع ذه بوممعط] علأقسعدط هه . 
,2 .30 ,22 .701 :علط زرك عتأطباط مده نروا 


مز أصهدم!ة:[ زه أه :تمل «.7ع تأكنال 06 بممعط! 2 مره أصوالا علا 120 أقطللا» .وبوعقتصم رمعد 
6 1/12 ,5 .50 ,103 .آم 


ععمعاء5 106 دم امع تاصص!] تامعصدمماع نع( عاطمستهاعب5 لم لإعممعءمررء5)» رعاءط ,نومع 580 
2 عصدال ,60 .10 تواتك ]| ع 1روددمء ا ورم 1!-أوع] «كع تصصمهمء8 لد 


دعا عقم واتسه عل عبو نم0 ها تعلاعمم غارعطنا اء عالعدمه؟ غامعطال» .عممنائطط ,وزموه مذلا 
,69 .20 ,86 .01+ :رتواامط عل عننوأإوودم[أراط مبسع8 «كوععهنءط نآ 


9 .701 :نورم1/:2 70711معط زه [714/ا0ل «الإعوعاء 51185 لمة لالاصظ ,لوانياو8)» .2 أو ,مومولا 
.1974 ,1 .مم 


11 


عل صهنغودتاننت"! عل عدزلهصمق عمنا تعدردهمهائلناب"!1 اأء دأحمط» .اعملتاة ممتنمط نومير 

«.الإصوكمة1] مطمل عل اء وأبتدم؟ا ململ عل ععترمغط دعا كمهل أعممم )2 تتم نل عترمفطا) 

-لاعء 106 مالوغ مامهلا ذخ ععطغ00 نال غاتدس املا رعتطممكهاتطط و عدتذتول؟] عل ععتمدنل3) 
.(2008 عمط 


1) 


ععع 00161 لقناممك )5 [) «.قععمة الفط لصة كلمع :تاعممعدع؟] امعدرعع ه م1513 ممعم مناظ» 
5 858[ يوسولول! 4ه بوالوعلائمنآ ,امعمدععدموالط 2ه لإمعلمعم ممعممسظ 
.(2001 العمة 19-21 ,قوماعععدظ8 رأممطءك 


1112223101181 اهنمف لمأأواعووقة 5ع نلبد لوعأغتلممط 628) «روعتازامط غه عممواعط مل» 
.(2012 اتنمة 3-5 بأمقاع8 بتعاوانا [ه تدمع زونا رعممعع مم0 


باهعقة2 عذلها8 غالووع لونلا بعنوه0011) «روعطاعة داهم د5ه1 ذمقل غأع«لايلدم أت دما زلهع26[» 
(2012 ععابتصول 20 روعأ له تصقط0 ,عمئع تاناخ 1111141 


12100116015ظ 


6621م ممنأأةوتصدعره'! ذة 5اتأداءع أعع فل عل غعزمم اء اتمممم2» .ع0 كتناوجقاا بأععرملوه © 

أنه 21 اع 20 تعبالنداداوة! عن اطمرعدعف'! ذه ومتأفامعوم5 عناوتاطنام «ممتأعتساكم!أ"! عل 

ملالا //:صاغط> تعلدوتمماععان عأزو عا عاد عاطتصممكتل ,(علمممننولظ عةاطورعووة) «.1792 
.حتكة.لء7/ع 01 51اط/ا.ع اهدده اأممعء أطاسعووج 
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-مجاععاة عانو عا عند عاطتدمموتط «.1879 - عااأءدصعدالة عل وغمع م00 :وء اناه مغيعده00) 5ع.ل» 
-مقق_عع لم ناناه_وع نع صوء_879 1/ع نذأ امع أل طنزذ/اعه.ة[ته لدع طالام. أأمة//:مغط> نع نوتم 
,حالمرءث | ااعة 


عل عنز0 © بال أء عمصحمه! "1 عل كاتمءوط دعل «متغدعداءة10» .علهمم 82 عة[طسيودقةق رععمة:]1 
/ا,علقصمه لغ هقمعء أ طتمعككة, نابا ا//:مااط> تعناوتممنععاة عازة عا عداد عاطتصممولط «.1789 
.<موة.1789لطلسل/عنتمأقتط 


«.(1789-1799) ممتكدعنحمأ"! عل ومدوع! عآ تعلهصممنول8 عنلاطسعووة"! عل ععزم اد للك» . 


/ع7أوأكتط اع أهههتتممدعع أ طمرعومة,بجبجبو//:ماخط> :عسوتصمماءء 1ن عازه ع1 عند عاأطتهمموزد] 
,<رقة.1789-ع م أمأقلط 


,1581011 م00 علالأناعع د دز دلمعآ” لدء215)01» .ملة5 معننق1 ممه وأمنة©) ,تقتصلوص] 
.(2005 ع طتدع 7109 أوم نآ 113300 ,15 زتعمد2 ومنكلره11) «.1936-2003 


كنل 2آ ثأمد عل فأغهممهم ها عل العتوع رط تمعدية0آ عل» .وعالأموطة5-ضوعل ,أطتقرات 

لع ناء100) «سام؟ا عل غ6 دنا زموءة14 12 كصقل كتادعنء: 5عل رروأأباطتلتاكتلعع 15 عل 

ةنا عللامضمعة ره عطعععطءةء ع0 الل تمعمناه02) ,2008-35 .20 زاتهحدن عل 
.(2008 ععطماء0 رع 1 اأعوية أله * ل 


-ع2020ع12 لوأع50)» كه أعل35400 مو انهم تللسمقء5 عط زع قعالم عاطوا/ا خ» .واعطءال/ة ,0606 
عناطناظ لقة تزعتله علتاطناط 1ه أمعاتومع0آ ,32 عمو وملعارم/لا 20115) ««رعم 
.(2003 ,(50115) ععامطن) 

لقع /الولآ ,ناه 2) «ع[داء50 عءتأكباز و1 عل عتتمغطا عمس '*ل عأقنان وطل» .عمدلا -ممع ل ,لإعطتمو1] 
.(2005 ععطصرع 710 2 ,سوءل802 عل غالد 

ر(2013 أترجة) «عموطه)ج2آ غامهل)نا0 عتتصمدمع8 للأعم/خا» .لمندا تجمأعممك8 أهده ام ممعام1 
0 ااا 1 بعال بن > باعلا معطا داه 
.<رروة 

عأمع6 ,2005-0099 .0ض عع أطة)) «ع اباط نكال ععتأكناز 12 عل 5ع 11601 و5ع.[» .قلرعاة رتتاعوع.آ 
.(2005 أتكبحث رعناو 6 تارمعاء5 علأءرعطعع؟ 15 ع0 أهده21م عمامء0 رغناو تمطععطالاامم 

-نامماع 12 :متم تاطنامة؟ لدغل!'! ععدألدة: مااع -تتاعم عاوءة'[» .العو سواعدمء'! عل عنواءآ هآ 
عع تا لمعامء5 ,لت أوو100) «أوطعل ع1 )100 أنان كتناعاءة دعل اء مارعريء دعل ؤألاج 165 762 
-(نابااء]11مع-م/015.عناع الول لنابلاا> تعناللدمتاءعلة عازد ع1 عية ع[طتهصومؤأل ,(2009 
.<1لم. أنامع:-أوء10305/2012/06/10 

«.وانانة] (عه1 لهة) أمستدعة عاعرج!! تععتادناك أهاعه5 )0 'ععة1ل/1ا' ع1 »» العامة رتعاذتنا 
-50 01 /(10ا5 عط :10 عكارعن) ,01010 01 واتومع لالصلا ,51017 بععموط عمل 1يم/لا تدو0) 
(2011 عهنال ركدسمتتولع]1 أهمه أ هلرعامآ لصة دعتاتاه 01 أمعتمامورك12 رععتاكدل أواء 


.(14/3/2005 ,م11 لاا005) القعارع تلخ ) «أطولن]آ علطا 01 تتتوتيصة81)» .أرعط0] رععاء0.] 
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عنالاع !]1 علنآ نوع صدع أذ | اه -اكمم علاتاناط أماكتل ععتأكراز دا عل دعممغط] دعآ» .دتمع12 رمتقيعة1/1 
.(2000 عتطاتمعامء5 ,رعدأم اوه -نزهرع0) عل غالوء لونا رمعمرتلا) «عسطمة1ا وا عل 


ع كأ لط0) «لع عازن ناه عاللاستاصه© تعمكتلدرةط تامغم اء عموتلممغطئت» .عنرظ أماساة 
نه ,مضق ركعنا0 1م م6 5ععدعأء5 065 ومذتقك8 ,[ ومو« 6أتلواء الملا ,41 بكاكك3 15 
.(2002 


[إعالعناوع! طونتط لمة وعطمهت0» .عماعءظ8 عل :0/؟ عمسدكيد5 لمة 1010162 ,عنام رررزم5 
أعتقعدع]1) «.م ه1520 عتسطاتمواف لععمك-طونط نر5 لعوو2 عاونا 04 ممع نالوظ رم 
2011 أذناقنات رعأنأتاكه1 ععصضهمأظ ك5ؤأبر5 ,11-63 برعموط 

عناوأطمهدهاتطام عفممعط هآ :2 عأقكلاز 5001616 عتنا ناو ععساوء*0ا0» .عممتائطط ,وزقوط مولا 
5 165 2006 دولووةة 18 عل كلام بلق عنصمل ععمعدة 1 ممت) «.عمتونه تمع امم 
(ععصوءط عل دعلواعم50 


عاط نصممةأل ,(1755) «عبتغوع0 عل عدا نال دغام ,ععيع! هد عضول المقلالقة ماعابة )4 .ععتهاامم؟ 
.7 لمع .ع لاعلا 0)/كتتاء 0 تلخ 5 /النالع. تهتنا تطابت, بجبتد//تصاط> تعد وتسصمماععاة عازد ع1 مياد 
<[إصطط 

-أقناطاع00111 .إلا جابت//تصاغط> :طء/اا عطا جه ,(2012) «.ومعصأذباظ عدزأه12 06 عممظ» .علمدظ لرم/لا 
.<5ق الله ر/ع5.01وع11 


جاع56 اأعه"1) «طالمعط 0ه سمان طامط عزخ عهه0ه1» .(1/110ا) مره أنه وتصدع:0 طناوء81 11010 
/15292 /ماعع طافاعة] أعتادعء 2 0ع ص ناتاا. م طبن بجبنابو// :اط > :طعلقا عط هه ,(2005 ,292 .0م 
<لازع 
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